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توصيف المجلة
الأهداف والنطاق

ــي  ــة ف ــة محكم ــالات علمي ــا تنشــر مق ــن. إنه ــة العي ــي جامع ــون هــي منشــور مرجعــي رســمي ف ــال والقان ــن للأعم ــة العي ــة جامع مجل
تخصصــات الأعمــال والقانــون علــى أســاس الأصالــة العلميــة والأهميــة التخصصيــة. إنهــا مكرســة بشــكل رئيــس للمقــالات البحثيــة إلا 
أنهــا تقبــل أيضــاً المحــاورات القصيــرة والمراجعــات ومراجعــات الكتــب. إن لجنــة التحكيــم والمحكميــن المختصيــن والتــي تتكــون مــن 

باحثيــن مميزيــن حــول العالــم تمثــل التخصصــات التــي تغطيهــا المجلــة.   
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسلات والبحوث إلى العنوان الآتي:
جامعة العين  

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
صندوق بريد: 64141 العين، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 +971
فاكس: 7024777 3 +971

aaujbl@aau.ac.ae :البريد الإلكتروني
  aau.ac.ae :الموقع الإلكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني 	)1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة. 	)2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 	)3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي  	)4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات. 	)5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل  	)6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 	)7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط 	)8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها. 	)9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ 	)10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام 	)11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.  	)12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب. 	)13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة  	)14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب. 	)15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 	)16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها. 	)17
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البحوث باللغة العربية: 

عنوان البحث

العلاقة بين مخاطر السيولة والربحية في البنوك  التجارية المدرجة  ببورصة عمان 	●

نطاق إثبات العقد الإداري الإلكتروني  	●

التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة  	●

السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون  	●
الإماراتي

دور تطبيق الابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيّةّ لدى المُُنشآت الصناعيّةّ في  	●
فلسطين

تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه دراسة مقارنة بين  	●
التشريع الفلسطيني والإماراتي

الأثر المعدل للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وتكلفة رأس  	●
المال: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصات دول مجلس 

التعاون الخليجي
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عبد الرزاق قاسم الشحادة، غالب عوض الرفاعي، عبد الناصر أحمد حميدان

زياد خليل حسن، طارق عبد الرحمن كميل

زياد خليل حسن، طارق عبد الرحمن كميل

سيف عبيد الكتبي، محمد امين الخرشة

أحمد محمد حرزالله، افنان محمد القواسمي، ياسمين محمود عبد الوهاب

محمد بدوسي 

معز أبو عليا، بهاء المشني، يزن مشاقي، بهاء المشني
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العلاقة بين مخاطر السيولة والربحية في البنوك  التجارية المدرجة  
ببورصة عمان

)3(
، عبد الناصر أحمد حميدان

)2(
، غالب عوض الرفاعي

عبد الرزاق قاسم الشحادة )1(

)1( جامعة الزيتونة الأردنية، الأردن

abdulrazzaqsh@zuj.edu.jo (1)

)2( جامعة العين، الإمارات العربية المتحدة

)3( جامعة حلب، الجمهوريةُُ العربية السورية 

الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان أثــر محاســبة الاســتدامة بأبعادهــا )الاجتماعيــة، والبيئيــة، والاقتصاديــة( علــى جــودة 
التقاريــر الماليــة لشــركات الأدويــة والكيماويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدام المنهــج 
التطبيقــي المعتمــد علــى التقاريــر والقوائــم الماليــة للشــركات عينــة الدراســة كمصــدر رئيــس لبيانــات الدراســة وذلــك للفتــرة 
مــن 2016 ولغايــة 2021م، وقــد تــم اختيــار)27( شــركة مــن عــدد الشــركات فــي مجــال الصناعــات المختلفــة التــي تمثــل 
مجتمــع الدراســة البالــغ عددهــا )53( شــركة أي مــا نســبة )51%( مــن مجتمــع الدراســة والتــي حققــت معاييــر اختيــار العينــة 

ـمـن المنـظـور الإحصاـئـي. وـتـم اـسـتخدام الأـسـاليب الإحصائـيـة المناـسـبة للتحـقـق ـمـن الفرضـيـات والوـصـول إـلـى النتاـئـج.

وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك أثــر بيــن أبعــاد أنشــطة محاســبة الاســتدامة مجتمعــة ومنفصلــة )البيئيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة(  وبيــن جــودة التقاريــر الماليــة، واتضــح ذلــك مــن خلال نمــوذج الانحــدار المتعــدد والبســيط، وتبيــن مــن خلال 
التحليــل الأحصائــي أنــه عنــد زيــادة الإبلاغ عــن أبعــاد الاســتدامة ســيؤدي إلــى زيــادة جــودة التقاريــر الماليــة لــدى الشــركات 
ــل إدارات الشــركات  ــن قب ــث التوجــه م ــة حي ــا نتيجــة منطقي ــى البحــث أنه ــن عل ــة نظــر القائمي ــن وجه محــل الدراســة وم
ــات التــي  ــة للمســتفيدين وأصحــاب المصالح.ومــن أهــم التوصي ــم معلومــات ملائمــة وكامل ــة نحــو تقدي والمؤسســات الرقابي
خرجــت بهــا الدراســة ضــرورة دعــم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان التــي تتبنــى المبــادرات الخاصــة بــالإبلاغ عــن 
محاســبة الاســتدامة ومنهــا مبــادرة )GRI.G 4(  وإعــادة النظــر بتعليمــات الإدراج والإفصــاح فــي بورصــة عمــان بتضميــن 

الإبلاغ ـعـن محاـسـبة الاـسـتدامة كأـحـد الـشـروط الرئيـسـية للإدراج ـفـي البورـصـة وأـحـد متطلـبـات الإفـصـاح

الكلمات المفتاحية: محاسبة الاستدامة؛ جودة التقارير المالية؛ الشركات الصناعية. 
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Sustainability accounting and its impact on the quality of 
financial reports: Evidence from Industrial Firms

 Abedalrazzak K. Al-Shehadeh (1),  Ghaleb A. El Refae (2),  Abdel Nasser Humaidan (3)

(1) Al Zaytoonah University of Jordan, Jordan
(1) abdulrazzaqsh@zuj.edu.jo

 (2) Al Ain University, UAE
(3)  Aleppo University, Syrian Arab Republic

Abstract 
This article demonstrates the impact of sustainability accounting with its dimensions: 
environmental, economic, and social on the quality of financial reports of ASE-listed 
pharmaceutical and chemical firms. To achieve the research objectives, the applied approach 
based on the financial reports and statements of the research sample firms is used as the main 
source of research data between (2016) and (2021). A sample of (27) firms is selected from the 
number of firms in the field of various industries that represent the research population of (53) 
firms, i.e. (51%) of the research population that meets the criteria for selecting the research 
sample. Statistical methods are also used to test the hypotheses and attain the results. The 
findings indicate that the environmental, economic, and social dimensions of sustainability 
accounting activities partially or completely affect the financial reports’ quality through simple 
and multiple regression models. The results of the statistical analysis also show that increasing 
the reporting of sustainability dimensions leads to an increase in the financial reports’ quality of 
the firms under research. From the research perspective, it is a logical result as the firms’ 
departments and regulatory institutions tend to provide appropriate and complete information 
to the beneficiaries and stakeholders. The research recommends supporting the ASE-listed firms 
that adopt initiatives related to reporting on sustainability accounting, including the Fourth 
Generation Global Reporting Initiative (GRIG4), and reviewing the listing and disclosure 
instructions on the ASE by including reporting on sustainability accounting as one of the main 
requirements for disclosure and listing on the stock exchange.

Keywords: sustainability accounting; quality of financial reports; industrial firms.
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 مقدمة
تمثــل الاســتدامة اليــوم أحــد أهــم القضايــا الأساســية بالنســبة للشــركات، حيــث يمثــل الإفصــاح عــن الأداء الاجتماعــي 
والبيئــي أحــد المتطلبــات الضروريــة لتقييــم أداء الشــركات مــن المنظــور غيــر المالــي، إذ إن معظــم الشــركات التــي تهتــم 
ــم  ــدف تعظي ــق ه ــة تحقي ــى كيفي ــة، عل ــة والاجتماعي ــة والبيئي ــا الاقتصادي ــي برامجه ــز ف ــا، ترك ــي عملياته ــتدامة ف بالاس
قيمــة الشــركات )Rezaee & Tu, 2019(.، فلــم يعــد تقييــم أداء الشــركة يعتمــد علــى الجانــب المالــي فقــط، وإنمــا تعتمــد 
ــي  ــي، واجتماع ــادي، وبيئ ــدلات أداء اقتص ــا لمع ــى تحقيقه ــركات عل ــم الش ــي تقيي ــة ف ــر المالي ــتخدمي التقاري ــرارات مس ق
جيــدة فــي الكثيــر مــن الحــالات )Cheng,el,al,2015(، وفــي هــذا الســياق مــن المتوقــع للشــركات التــي تقــوم بالإفصــاح 
عــن تحقيقهــا لمعــدلات مرضيــة لأبعــاد أداء الاســتدامة )البعــد الاقتصــادي، والبعــد البيئــي، والبعــد الاجتماعــي( أن ينعكــس 
ــة مــن  ــك تســتمد شــرعية قوي ــى تحســين معــدلات أدائهــا فــي المســتقبل، حيــث إن الشــركات فــي حــال قيامهــا بذل ــك عل ذل
المجتمــع الــذى تعمــل فيــه، وكذلــك تــزداد قدرتهــا علــى جــذب مزيــد مــن الاســتثمارات، وانخفــاض تكلفــة حصولهــا علــى 

)Deswanto & Siregar, 2018(الأمــوال

ــر )GRI( 2013 الأنشــطة التــي تســاعد  ــة لإعــداد التقاري ــادرة العالمي ــر الاســتدامة مــن منظــور المب وتتضمــن تقاري
ــك فــي إطــار نظــام  ــح، وذل ــة لأصحــاب المصال ــة والاجتماعي ــة والبيئي ــى تحقيــق الأهــداف الاقتصادي منشــآت الأعمــال عل
ملائــم لحوكمــة الشــركات يعمــل علــى ضبــط الأعمــال وتقييــم ومراقبــة الأداء، ويعــد الإفصــاح عــن أبعــاد الاســتدامة  الأداة 
الرئيســية التــي تمكــن الشــركة مــن قيــاس أدائهــا ومســاهمتها فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والــذي بــدوره يعطــي صــورة 
ــركة  ــين أداء الش ــاءة وتحس ــادة كف ــى زي ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــن الأم ــن والخارجيي ــح الداخليي ــاب المصال ــى أصح ــة إل ايجابي
)Akhter& Pappu, 2017(. وأن إقنــاع أصحــاب المصالــح بضــرورة الإفصــاح عــن أهــم مؤشــرات التنميــة المســتدامة 
يحس�ّـن مــن ســمعة الشــركة ويعــزّّز مــن ثقــة العــملاء والمســتثمرين إضافــة إلــى التخفيــف مــن مخاطــر الاســتثمار والمســاعدة 

 )Caesaria & Basuki 2017( .ــة ــرارات المختلف ــي اتخــاذ الق ف

ــي  ــركات الت ــا الش ــأ إليه ــي تلج ــة الت ــتدامة  الطريق ــة بالاس ــات الخاص ــات والبيان ــن المعلوم ــاح ع ــح الإفص ــد أصب لق
تهــدف إلــى الاســتمرار فــي نشــاطها واعطــاء صــورة صادقــة وموثقــة عــن أدائهــا للأطــراف المهتمــة باقتصاديــات الشــركة 
ــا  ــادة قضاي ــة لزي ــذي نشــأ كمحصل ــة وال ــي الســنوات الماضي ــر الاســتدامة  ف ــام بتقاري ــد زاد الاهتم )Younis,2019(. وق
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، حيــث أصبــح هنالــك وعيــاًً متزايــداًً مــن قبــل الشــركات علــى إصــدار  تقاريــر منفصلــة 

)Olawumi & Chan, 2018( ــا عــن أداء الاســتدامة  بصــورة ســنوية ــن خلاله تفصــح م

وتعــد عمليــات تمهيــد الدخــل التــي قــد تقوم بهــا الإدارة من الأســاليب المتبعــة بهدف الحصول على مســتوى ثابت ومســتقر 
 Mohammadi & Mohammad,(ــم ــة لرغباته ــة إرضــاء المســتثمرين وتلبي ــبية، بغي ــرات المحاس ــن الدخــل خلال الفت م
2012(، حيــث يتــم تمهيــد الدخــل مــن خلال اســتغلال المرونــة الموجــودة فــي السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد 
 ،)Chen, 2013( ــه مــن قبــل الأدارة ــام الدخــل المرغــوب في ــة ممــا يتيــح للشــركات التأثيــر فــي صياغــة أرق ــم المالي القوائ
والــذي ســينعكس بــدوره علــى اســتمرارية عمــل هــذه الشــركات والمســاعدة فــي اســتقرار أســعار أســهم الشــركة فــي أســواق 
رأس المــال والتخفيــف مــن نتائــج التكاليــف السياســية التــي قــد تواجههــا الشــركة والعمــل علــى الحــد مــن عوامــل عــدم تماثــل 
المعلومــات وحركــة تــداول الأســهم بيــن المتعامليــن فــي بورصــة )Callen & Fang, 2015(، وهنــاك آراء معتبــرة مــن قبــل 
الكتــاب أن تمهيــد الدخــل هــو أحــد مقاييــس الحكــم علــى جــودة التقاريــر الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركات، إذ إن عمليــات 
تمهيــد الدخــل قــد يــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان لعــدم قــدرة الأربــاح الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة علــى عكــس الربــح الحقيقــي 

)Mahmud, 2012( للشــركة لأن هنــاك تدخــل مقصــود فــي صياغــة الدخــل مــن قبــل إدارة الشــركة

ومــن هنــا؛ جــاءت هــذه الدراســة بهــدف بيــان أثــر محاســبة الاســتدامة  بأبعادهــا )الاجتماعيــة، والبيئيــة، والاقتصاديــة( 
علــى جــودة التقاريــر الماليــة لشــركات الأدويــة والكيماويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، وبالتالــي فــإن أهميــة هــذه الدراســة 
تنبــع مــن حقيقــة أن الإفصــاح عــن مؤشــرات الاســتدامة  أصبــح مطلبــاًً أساســياًً لمعظــم الأطــراف ذوي العلاقــة بالشــركة؛ 
حيــث ترغــب إدارة الشــركات فــي إضفــاء الثقــة علــى قوائمهــا الماليــة، والتخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة بحركــة الأســهم 

والمتعاملـيـن ـفـي أـسـواق رأس ـمـن مـسـتثمرين ووـسـطاء ماليـيـن.
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]2[: مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــده  ــي وح ــأن الإبلاغ المال ــح ب ــاب المصال ــركات وأصح ــل الش ــن قب ــداًً م ــاك ادراكاًً متزاي ــن أن هن ــي يبي ــع الحال الواق

ــن  ــراًً ســنويا كجــزء م ــون تقري ــر الاســتدامة ليك ــاك حاجــة لتقري ــة لأداء الشــركة، وأن هن ــاد الكامل ــع الأبع لا يســتطيع جم

ــم  ــركات ســوف يدع ــي إبلاغ الش ــر ف ــا أن التغيي ــا. كم ــة أعماله ــي كاف ــتدامة  ف ــج الاس ــركة المطــورة لدم ــتراتيجية الش اس

المعلومــات التــي يحتــاج المهتمــون الداخليــون والخارجيــون لتحديــد مواقفهــم الحاليــة والمســتقبلية مــن اقتصاديــات الشــركة 

)Afaf & Radi, 2016(. وقــد أكــدت نتائــج أكثــر مــن دراســة ســابقة أن الإفصــاح عــن البعــد البيئــي والاجتماعــي 

والاقتصــادي للاســتدامة لــه أثــر إيجابــي علــى الأداء المالــي والاقتصــادي الطويــل الأجــل ممــا يعنــي زيــادة التنميــة الماليــة 

المســتدامة للشــركة )Feng et al, 2018(  وقــد أكــدت دراســة )Zhang & Chen, 2017(  وجــود علاقــة بيــن مصــادر 

يـة المـسـتدامة مقاـسـة بمـعـدل النـمـو المـسـتدام.  لـة الأـجـل والتنمـ يـون طويـ يـل بالدـ التموـ

اًً  لقــد تعاظمــت ظاهــرة إدارة الأربــاح التــي تمارســها الشــركات مــن خلال ممارســات أنشــطة تمهيــد الدخــل، وذلــك ســعي

منهــا لتحســين صــورة ربحيتهــا ووضعهــا المالــي الــذي تُعُكســه بياناتهــا الماليــة المنشــورة. وتلجــأ الإدارات التنفيذيــة فــي تلــك 

الشــركات إلــى هــذه الممارســات إمــا لإرضــاء مســاهميها )Tucker& zarowin, 2006( أو للحــد مــن هبوط أســعار أســهمها 

المتداولــة فــي الســوق المالــي أو لتلافــي عمليــة التصفيــة الإجباريــة التــي تهددهــا بســبب التدنــي الكبيــر والمســتمر فــي أرباحهــا 

.(Umobong &Ogbonna,2017) التشــغيلية، أو لتحقيــق أغــراض خاصــة بهــا مثــل التخفيــف مــن التكاليــف السياســية

وتمثــل التكاليــف السياســية أحــد الدوافــع التــي تدفــع الشــركات إلــى ممارســة عمليــات تمهيــد الدخــل، وفــي نفــس الوقــت 

ــة  ــتوى التنمي ــن مس ــاح ع ــى الإفص ــركات إل ــع الش ــد تدف ــي ق ــع الت ــد  الدواف ــون أح ــن أن يك ــف يمك ــن التكالي ــوع م ــذه الن ه

ــادة  ــف كزي ــن التكالي ــوع م ــذا الن ــر ه ــل مخاط ــي تقلي ــركات ف ــب الش ــث ترغ ــا )Mahmud, 2012(. حي ــتدامة لديه المس

الضرائــب مــن قبــل الــدول، أو المطالبــة بزيــادة الأجــور، وطبقــاًً لهــذا المنهــج فــإن الشــركات التــي يكــون لديهــا رؤيــة سياســية 

وتخضــع لمســتوى عالــي مــن التكاليــف السياســية تميــل إلــى زيــادة مســتوى الإفصــاح عــن التنميــة المســتدامة لهــا بشــكل أكبــر 

مــن أجــل تقليــل هــذه التكاليــف، ويظهــر ذلــك فــي الشــركات الكبيــرة مقارنــة بالشــركات الصغيــرة )Chen, 2013(، وبنــاء 

علــى مــا ســبق يمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة مــن خلال الإجابــة علــى الســؤال الرئيســي التالــي:

ــي  ــة ف ــر المالي ــى جــودة التقاري ــة( عل ــة، والاقتصادي ــة، والبيئي ــر محاســبة الاســتدامة  بأبعادهــا )الاجتماعي ــا هــو أث م

ــان؟ ــي بورصــة عم ــة المدرجــة ف ــة والكيماوي شــركات الأدوي
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محاسبة الاستدامة وأثرها على جودة التقارير المالية أدلة من الشركات الصناعية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

 ]3[: الإطار النظري والدراسات السابقة

﻿3.1: الاستدامة  في المنظور المحاسبي

تناولــت العديــد مــن الدراســات  أهميــة تقاريــر أداء  الاســتدامة  للأطــراف المهتمــة باقتصاديــات الشــركات وانعكاســاتها 
 Jel ,2016  Cheng et ؛Francesco& Matthias, 2017( الإيجابيــة علــى الأداء المالــي وغيــر المالــي للشــركات
al,2015 ؛Eccles & Serafiem,2015(، حيــث أكــدت تلــك الدراســات علــى أن تقاريــر أداء  الاســتدامة  ســوف تحســن 
مــن نوعيــة المعلومــات المتاحــة للمســاهمين، الأمــر الــذي يترتــب عليــه توصيــل معلومــات هامــة ودقيقــة لأصحــاب المصلحة 
ــرارات  ــي الق ــة ف ــاب المصلح ــراك أصح ــم إش ــف يت ــوارد، وكي ــص الم ــط تخصي ــركة وخط ــتراتيجية الش ــن إس ــط بي ترب
الجوهريــة، وتحديــد المخاطــر والفــرص المحــددة التــي تواجــه تلــك الشــركات، علاوة علــى التحســين فــي العمليــات الداخليــة 
ممــا يفتــرض معــه أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة  الكفــاءة فــي إســتخدام المــوارد وتحقيــق وفــورات فــي التكاليــف، هــذا بالإضافــة 

إـلـى تخفـيـض تكلـفـة التموـيـل بالدـيـون أو بحـقـوق الملكـيـة، وـهـذا كـلـه يؤـثـر إيجاـاًبً عـلـى الأداء الماـلـي للـشـركات

  (Longoni and cagliano, 2018) ( Deswanto and Siregar, 2018) (HO et al, 2019( كما أشارت عدد من الدراسات
تناولت  فقد  السياق  للشركات. وفي هذا  المالي  أبعاد الاستدامة  يسهم في تحسين الأداء  بالإفصاح عن  الشركات  اهتمام  أن 
المستقبلية  التنبؤ عن الأحداث  ، ودقة  أبعاد الاستدامة   بين الإفصاح عن  العلاقة   )Bernardi & Stark, 2015( دراسة
بالشركات ، وقد توصلت الدراسة إلى أن تقارير الاستدامة  هامة جداًً لإتخاذ القرارات الإستراتيجية، وفي هذا الشأن فقد هدفت 
دراسة)Maurice,2016( إلى توضيح العلاقة بين الإفصاحات عن المعلومات غير المالية وانعكاساتها على الفوائد المالية 

التي يمكن أن تعود على الشركات والتي من أهمها الحد من عدم تماثل المعلومات ومن ثم الحد من تكلفة رأس المال.

ــات المتاحــة  ــة المعلوم ــن نوعي ــر الاســتدامة  ســوف تحســن م ــأن تقاري ــت دراســة )Dong et. al,2021( ب ــا بين كم
ــتراتيجية  ــن إس ــط بي ــة ترب ــاب المصلح ــة لأصح ــة ودقيق ــات هام ــل معلوم ــه توصي ــب علي ــذي يترت ــر ال ــاهمين، الأم للمس
ــر  ــت أن تقاري ــد بين ــة )Dong et. al,2022( )Jan, et. al,2019( فق ــا دراس ــوارد. أم ــص الم ــط تخصي ــركة وخط الش
الاســتدامة  لهــا تأثيــر إيجابــي معنــوي علــى مؤشــرات الأداء المالــي  للشــركات مــن منظــور الإدارة، أو المســاهمين، بينمــا 
لا يوجــد تأثيــر معنــوي لتقاريــر الاســتدامة  علــى الأداء المالــي مــن منظــور الســوق، وأظهــرت أن تقاريــر الاســتدامة  لهــا 
ارتبــاط إيجابــي معنــوي مــع المؤشــرات الماليــة للشــركات، وهــذا يعنــى أن تقاريــر الاســتدامة  تســاعد فــي إضافــة قيمــة ماليــة 

ــى الإدارة، أو المســاهمين. إل

البعــد البيئــي : يرتبــط بالمعلومــات المتعلقــة بتأثيــر الشــركات علــى البيئــة وكيفيــة قياســها والإفصــاح عنهــا والهــدف منهــا 
هــو تحســين أداء الشــركات فــي الاســتدامة  البيئيــة علــى المــدى البعيــد مــن خلال أنظمــة  الإدارة فــي الشــركات التــي يمكــن 
اعتبارهــا كأداة جديــدة فــي الاســتدامة  البيئيــة)Akhter & Pappu,2017( ، لذلــك يمكــن اعتبــار أن التحــدي البيئــي الــذي 
ــوارد  ــى الم ــة عل ــي المحافظ ــا ف ــن لديه ــل المتخصصي ــن قب ــتراتيجية م ــط الإس ــع الخط ــة وض ــو كيفي ــركات ه ــه الش يواج

)Goel,2021( الطبيعيــة ومكافحــة تلــوث المــاء والهــواء وجميــع الأمــور المتعلقــة بالبيئــة

البعــد الاقتصــادي: حظــي مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة باهتمــام متزايــد خلال الســنوات الأخيــرة مــن قبــل الشــركات 
إلــى جانــب مفهــوم التنميــة الاجتماعيــة والبيئيــة نظــراًً للتأثيــر الاقتصــادي الكبيــر فــي البيئــة والمجتمــع ويجــب أن تتضمــن 
ــن  ــكل م ــب ل ــت المناس ــي الوق ــة ف ــات المالي ــفافية والمعلوم ــر الش ــركة وتوفي ــال الش ــج أعم ــر الأداء الاقتصــادي نتائ تقاري

)Younis,2019( .المســتثمرين والعامليــن والعــملاء والشــركاء التجارييــن والمورديــن
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ــق فــي مجــال المســاهمات العامــة والمجتمــع ومجــال  ــالأداء الاجتماعــي تتعل البعــد الاجتماعــي: إن المجــالات المرتبطــة ب
المــوارد البشــرية، حيــث أن نطــاق المســؤولية الاجتماعيــة للشــركة ذات طبيعــة متحركــة وليــس هنالــك نطــاق ثابــت محــدد 
ــات  ــي مجموع ــا ف ــطة وتبويبه ــذه الأنش ــد ه ــي تحدي ــن ف ــض التباي ــود بع ــي وج ــن الطبيع ــاًً فم ــة اجتماعي ــطة الملائم للأنش
متجانســة )Schneider,2015(. وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تكتنــف عمليــة تحديــد الإطــار العــام لمجــالات أو هيــكل 
المســؤولية الاجتماعيــة إلا أن هنالــك اتفــاق عــام فــي الأدبيــات علــى المجــالات الأساســية التــي يمكــن أن تمــارس مــن خلالهــا 
منشــآت الأعمــال مســؤولياتها الاجتماعيــة وتؤكــد أن أبعادهــا تتمثــل بأنشــطة خاصــة بالعامليــن وأنشــطة خاصــة بالتفاعــل مــع 
المجتمــع وأنشــطة خاصــة بحمايــة المســتهلك. )Thaslim & Antony,2016(، لا شــك أن واحــد مــن أهــم الأســباب التــي 
أدت التأخــر فــي تطويــر مفاهيــم محاســبة الاســتدامة  المتعلقــة بالمســؤولية الاجتماعيــة يرجــع إلــى الــخلاف بيــن الأطــراف 

المهتـمـة باقتصادـيـات الوـحـدة المحاـسـبية إـلـى تحدـيـد ماهـيـة ومضـمـون وـحـدود المـسـؤولية الاجتماعـيـة للـشـركات

ــار للتقريــر عــن الاســتدامة  ومرجــع للمهتميــن  ــادرة العالميــة لإعــداد التقاريــر الماليــة )GRI( بمثابــة معي  وتعــد المب
بتحســين مســتوى الإفصــاح عــن الأداء البيئــي والاجتماعــي والاقتصــادي للشــركة، حيــث تتضمــن هــذه المعاييــر مجموعــة 
مــن المبــادئ التوجيهيــة الاختياريــة للإبلاغ عــن الجوانــب الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة للشــركة بالشــكل الــذى يســهم 

)GRI,2020(فــى تحقيــق أقصــى منفعــة لمســتخدمي هــذه التقاريــر

وتضمنت المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة   )GRI( وضع مجموعة من المبادئ التي تساعد في إعداد تقارير 
Mich� ()GRI ,2013(  :لإعداد تقارير الاستدامة  المبادئ التالية )GRI G4 )الاستدامة ، حيث تضمن الإصدار الرابع) 

)elon et al.,2015

ــر الاســتدامة ،  ــادئ شــمولية أصحــاب المصلحــة، وســياق تقري ــر: وتتضمــن هــذه المب ــوى التقري ــد محت ــادئ تحدي مب .1
مـال سـتدامة ، والاكتـ عـاد الاـ يـع أبـ نـاول جمـ فـي تـ سـبية ـ والنـ

ــت المناســب،  ــة، والتوقي ــة، والدق ــة للمقارن ــوازن، والقابلي ــادئ الت ــر: وتتضمــن هــذه المب ــد جــودة التقري ــادئ تحدي مب .2
والوــضوح، والاعتمادــية

3.2: تمهيد الدخل كمؤشر على جودة التقارير 

ــى أســلوب  ــة، فبعــض الدراســات لجــأت إل ــر المالي ــاس جــودة التقاري ــن لقي ــن الباحثي ــه بي ــق علي ــاس متف لا يوجــد مقي
الاســتبانة وأخــرى لجــأت إلــى قيــاس الجــودة باســتخدام مقاييــس كميــة، ومــن أهــم المقاييــس الكميــة الأكثــر اســتخداماًً مؤشــر 
ــد الســوقي للســهم، وجــودة الاســتحقاق  ــذب العائ ــاس تذب ــد الدخــل، ومقي ــات تمهي ــذي أحــد مقايســه عملي ــاح وال إدارة الأرب

)Cvetanovska & Kerekes, 2015( ــبية ــاح المحاس ــودة الأرب ــاس ج ــدل، ومقي المع

وتســعى الإدارة مــن خلال ممارســتها لتمهيــد الدخــل إلــى تقليــص حجــم التقلبــات التــي تحــدث فــي الربــح الــدوري مــن 
ــاح الشــركة ســمة  ــاح فــي المســتقبل وبمــا يوفــر لأرب ــك الأرب أجــل تقليــص عنصــر المخاطــرة المحيــط بفــرص تحقيــق تل
ــة  ــي البورصــات المالي ــى ســعر ســهمها ف ــم عل ــن ث ــاح، وم ــك الأرب ــى جــودة تل ــي تنعكــس بالإيجــاب عل الاســتمرارية الت
ويــرى، )Matsuura 2008( بــأن ممارســة المديريــن التنفيذييــن لإدارة الأربــاح تتــم فــي نطــاق ســعيهم لتحقيــق مصالحهــم 
الشــخصية وذلــك فــي نطــاق علاقــة الوكالــة التــي تنشــأ بينهــم وبيــن ملاك الشــركة والتــي بموجبهــا يتــم تضميــن عقودهــم 
)Cvetanovska & Kerekes, 2015( ــأداء الشــركة ــة التــي يحصلــون عليهــا ب ــة والمادي ــا العيني شــروطاًً تربــط المزاي
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إن مــن الأهــداف الرئيســية لعمليــة تمهيــد الدخــل يتمثــل فــي ضبــط مؤشــر الربــح عنــد حــدود معينــة؛ حيــث إن التزايــد 

الكبيــر فــي الأربــاح يلفــت نظــر المنافســين، وأن التناقــص الكبيــر فــي الأربــاح قــد يشــير إلــى أن الشــركة فــي ضائقــة ماليــة أو 

فــي عســر مالــي، أو أن الإدارة غيــر كفــؤة وذلــك مــن وجهــة نظــر المســاهمين والمقرضيــن وغيرهــم. وعليــه فــإن الشــركات 

تســعى إلــى تمهيــد دخلهــا، حيــث أن النمــو بمعــدل معيــن وثابــت أفضــل مــن النمــو بمعــدل عــال فــي ســنة مــا، ومعــدل أقــل 

فــي ســنة أخــرى، وقــد اعتبــرت دراســة )Amneh & Abu-Nassa 2002,( أن الدافــع الرئيــس للإدارة فــي تمهيــد أرباحهــا 

هــو مقابلــة توقعــات المحلليــن المالييــن للأربــاح أو تكــون قريبــة منهــا، كمــا قــد تلجــأ الإدارة إلــى تمهيــد الدخــل للتقليــل مــن 

مطالبــات العامليــن بزيــادة الأجــور، لأن الزيــادة غيــر المتوقعــة فــي الدخــل قــد تســبب زيــادة فــي الضغوطــات التــي تتعــرض 

)Luqman, & Muqdad ,2019( لهــا الشــركة مــن قبــل العامليــن ونقاباتهــم بزيــادة الأجــور وتحســين ظــروف عملهــم

  Cvetanovska( لقد استخدم الباحثون  مقاييس  متعددة  لتحديد  فيما  إذا  كانت  الشركة تقوم بتمهيد دخلها أم لا، فدراسة

Kerekes, 2015&( طبقت ثلاثة مقاييس لتمهيد الدخل: المقياس الأول يتلخص بعلاقة الأرباح المتمثلة بالمستحقات غير 

التقديرية مع المستحقات التقديرية فإذا كانت العلاقة بينهما سلبية فيكون الدخل مهمداًً، أما المقياس الثاني فهو علاقة إجمالي 

الأصول بالتدفقات النقدية التشغيلية، فإذا كانت العلاقة بينهما سلبية فيكون الدخل مهمداًً بينما يتلخص المقياس الثالث بتقسيم 

فهذا يدل على أن  الناتج صغيراًً  النقدية التشغيلية فإذا كان  للتدفقات  الانحراف المعياري للأرباح على الانحراف المعياري 

الشركة تقوم بتمهيد دخلها. بينما استخدم )Chen,2013( مقياسين لتحديد فيما إذا كانت الوحدة الاقتصادية ممهدة لدخلها أم 

لا، الأول يقوم على تقسيم الانحراف المعياري للتدفقات النقدية التشغيلية على الانحراف المعياري لصافي الربح، فكلما كانت 

القيمة كبيرة فهذا دليل على قيام الشركة بتمهيد دخلها. أما المقياس الثاني فيتلخص بعلاقة الأرباح المتمثلة بالمستحقات غير 

التقديرية مع المستحقات التقديرية.
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]4[: منهجية الدراسة
﻿4.1: المجتمع والعينة

لضمــان جــودة النتائــج المتحصــل عليهــا فقــد تــم اختيــار)27( شــركة مــن عــدد الشــركات التــي تمثــل مجتمــع الدراســة 
البالــغ عددهــا )53( شــركة أي مــا نســبة )51%( مــن مجتمــع الدراســة والتــي حققــت معاييــر اختيــار العينــة وهــي توفــر 
البيانــات الماليــة اللازمــة بشــكل كامــل دون فقــد أي ســنة مــن الســنوات المبحوثــة، وأن تكــون مدرجــة فــي بورصــة عمــان 
فــي جميــع ســنوات الدراســة. لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع الدراســة تــم اللجــوء إلــى جمــع البيانــات الأوليــة مــن 
ــة  ــرة مــن 2016 ولغاي ــات الدراســة وللفت ــس لبيان ــة الدراســة كمصــدر رئي ــة للشــركات عين ــم المالي ــر والقوائ خلال التقاري

2021م.

ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة قـــام القائمون على الدراسة بـــالإجراءات التاليـــة بعـــد الحصـــول علـــى التقارير والقـــوائم 
الماليـــة للـشـركات )عيـنـة الدراـسـة(

الخطـــوة الأولى: تصـــنيف الشـــركات )عينـــة الدراســـة( إلـى شـركات ممهـــدة وغيـر ممهـدة للـــدخل بالاعتماد علـى أنمـوذج 
ــارة  ــة مخت ــن عين ــركة م ــل 21 ش ــد الدخ ــات تمهي ــارس عملي ــي تم ــركات الت ــت الش ــث بلغ )Francis et.al, 2004(. حي

مقدارهــا 27 ـشـركة.

الخطـــوة الثانيـــة: وضـــع رمـز تـــدرجي لكل الشـركات سـواء الممهـدة للـدخل أو غيـر الممهـدة للـدخل، بحيـث إن الشـركات 
الممهـدة للـدخل تعطـي رمـزاًً تـدرجياًً )1( والشـركات غيـر الممهـدة للـدخل تعطـي رمـزاًً تـدرجياًً )0(

الخطــــوة الثالثــــة: إدخـــال بيانــــات الشـــركات )عينــة الدراســة( الممهــدة للدخل إلــى برنامــج التحليل الإحصائــي الاجتماعي  
)V SPSS( ..)22(

4.2: متغيرات الدراسة وطريقة قياسها

تــم تحديــد المتغيــر المســتقل للدراســة المتمثــل فــي محاســبة الاســتدامة : )الأداء البيئــي، والأداء الاجتماعــي، والأداء 
ــات المدرجــة  ــة والكيماوي ــدى شــركات الأدوي ــد الدخــل ل ــات تمهي ــي عملي ــع ف ــر التاب ــد المتغي ــم تحدي ــد ت الاقتصــادي(، وق
ــات  ــوع الإلتزام ــن مجم ــم قياســه م ــذي ت ــة ال ــة المالي ــي الرافع ــت ف ــرات الضابطــة فتمثل ــا المتغي ــان.، أم ــي بورصــة عم ف
علــى مجمــوع الأصــول فــي نهايــة الســنة ونرمــز لــه بالرمــز)LEV( ، وحجــم الشــركة الــذي تــم قياســه مــن خلال حســاب 
Dhali�( وذلــك قياســاًً علــى دراســة )SIZE )اللوغاريـتـم الطبيـعـي لإجماـلـي الأـصـول ـفـي نهاـيـة الـسـنة ونرـمـز ـلـه بالرـز)م

)wal et al., 2015

ــد  ــوى Analysis Content لتحدي ــل المحت ــلوب تحلي ــتخدام أس ــتدامة  باس ــن أداء الاس ــاح ع ــاس الإفص ــم قي ــد ت وق
ــة: ــوات الآتي ــاًً للخط ــك طبق ــنوية وذل ــا الس ــي تقاريره ــركة ف ــا كل ش ــت عنه ــي أفصح ــتدامة  الت ــرات الاس مؤش

	1 قــام القائمــون علــى البحــث بإعــداد قائمــة بنــود مؤشــرات الإفصــاح عــن الاســتدامة  والتــي تمثــل القائمــة المرجعيــة .
Checklist للإفصــاح باســتخدام أهــم البنــود التــي ذكــرت بدليــل الإفصــاح عــن الاســتدامة  الــذي أصدرتــه المبادرة 

.Global Reporting Initiative (GRI) العالميــة لإعداد تقارير الاســتدامة

	2 تــم الأعتمــاد علــى التحديــث الرابــع )G4( وقــد تــم اختيــار هــذا الدليــل لشــيوع اســتخدامه علــى المســتوى الدولــي .
.)KPMG, 2017; Chen et al., 2015; Michelon et al.,2015(  فــي مجــال الاســتدامة
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

	3 أن المبــادرة الدوليــة لإعــداد تقاريــر الاســتدامة )GRI( التحديــث الرابــع )G4(  تضمنــت )91( مؤشــراً للاســتدامة .
مقســمة إلــى ثلاثــة أقســام هــي) الاقتصــادي والبيئــي والاجتماعي( 

	4 تــم منــح القيمــة واحــد وصفــر لمســتوى الإفصــاح عــن أداء الاســتدامة ، حيــث يعطــي إفصــاح الشــركة القيمــة)1( .
إذا أفصحــت الشــركة عــن البنــد بمــا يتوافــق المبــادرة العالميــة لإعــداد تقاريــر الاســتدامة  GRI التحديــث الرابــع 
)G4(  وإعطــاء الإفصــاح القيمــة صفــر فــي حالــة عــدم قيــام الشــركة بالإفصــاح عــن البنــد، والبنــد ينطبــق عليهــا، 
وفــي حالــة أن البنــد لا ينطبــق نضــع علامــة )x( وذلــك مــن أجــل عــدم معاقبــة الشــركة لعــدم الإفصــاح، وتــم بعــد 

ذلــك  قيــاس مســتوى الإفصــاح عــن أداء الاســتدامة  كالتالــي:

SR = (ADL/TDL)

حيــث أن )SR( هــو مســتوى الإفصــاح الكلــي عــن كل مؤشــرات الاســتدامة )البيئيــة، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة( ويمثــل 
)ADL( عــدد العناصــر الفعليــة التــي أفصحــت عنهــا الشــركة، ويمثــل)TDL( الحــد الأقصــى لعــدد العناصــر المنطبقــة فــي 

المؤـشـر

ــر  ــث يفضــل كثي ــة، حي ــر المالي ــس جــودة التقاري ــد الدخــل كأحــد مقايي ــي تمهي ــل ف ــع للدراســة فتمث ــر التاب ــا المتغي أم
مــن الباحثيــن اســتخدام  النمــوذج الــذي صاغــه )Francis et.al, 2004( فــي قيــاس عمليــات تمهيــد الدخــل الممــارس مــن قبــل 
الشــركات، وهــذا النمــوذج يســتخدم نســبة تقلــب التدفقــات النقديــة إلــى تقلبــات الأربــاح لقيــاس تمهيــد الدخــل )SI( ويوضــح 
هــذا النمــوذج المــدى الــذي أســهمت فيــه المحاســبة علــى أســاس الاســتحقاق فــي التقليــل مــن التقلبــات الأساســية لعمليــات 
ــي  ــدة بإجمال ــات المقَّيَ ــن العملي ــة م ــات النقدي ــاري للتدفق ــة هــو الأنحــراف المعي ــات النقدي ــب التدفق ــة. تقل الوحــدة الاقتصادي
الموجــودات فــي بدايــة الســنة. وتشــير القيــم الكبيــرة ل)SI(ـــ إلــى تمهيــد أقــل للدخــل. ويتــم قيــاس تمهيــد الدخــل وفــق هــذا 

ــة: ــة التالي النمــوذج مــن خلال المعادل

SI j,t= σj (NI j,t/Total Assets j,t) / σj (CFO j,t/ Total Assets j,t)

حيــث أن SIj,t: درجــة تمهيــد الدخــل للشــركة )j( لفتــرة )σj:،)t الأنحــراف المعيــاري، NI j,t : صافــي  دخــل  الشــركة  
)j( قبــل  بنــود  غيــر الاعتياديــة  لفتــرة  )t(،: CFOj,t  صافــي  التدفقــات  النقديــة  التشــغيلية  لشــركة  )j(  لفتــرة                           
Total Assets j,t :،(t) إجمالــي موجــودات الســنة الســابقة للشــركة )j( للفتــرة )t( ، تشــير القيــم الأكبــر لمؤشــر التمهيــد  
ــي  ــام الإدارة ف ــي عــدم قي ــد الدخــل، وبالتال ــات تمهي ــل ممارســة لعملي ــد الدخــل أو أن أق ــاض مســتوى تمهي ــى إنخف )SI( إل
التلاعــب بقيــم الدخــل المحاســبي فــضلاًً عــن توافــر الخصائــص النوعيــة )الملاءمــة، والثقــة، والقابليــة للمقارنــة( وبالتالــي 

ـفـأن ـهـذا الأـمـر يعـبـر ـعـن ـجـودة التقارـيـر المالـيـة.

﻿
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]5[: النتائج 
أوضحــت بيانــات الدراســة أن هنالــك تباينــاًً فــي مســتوى الإفصــاح عــن أبعــاد الاســتدامة  بيــن الشــركات عينــة الدراســة حيــث 
ــادرة الدوليــة لإعــداد تقاريــر  ــاًً لمقيــاس المب تراوحــت نســبة الإفصــاح عــن أبعــاد الاســتدامة مــا بيــن )%20 - %31( وفق
ــع )G4(، حيــث نلاحــظ انخفــاض مســتوى الإفصــاح  فــي ســنوات الدراســة ويمكــن أن  الاســتدامة )GRI( التحديــث الراب

يـكـون ـسـبب ـفـي ذـلـك سياـسـات الـشـركات القائـمـة عـلـى الالـتـزام الاختـيـاري ـفـي الإفـصـاح ـعـن أبـعـاد الاـسـتدامة 

HO: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى α ≤ 0.05(( لمحاســبة الاســتدامة  علــى جــودة التقاريــر الماليــة فــي 
ـشـركات الأدوـيـة والكيماوـيـة المدرـجـة ـفـي بورـصـة عـمـان

SI jt = βο + β1 ESR it + β2 CSR it + β3 ESR it + β4 SIZE it + β5 LEV it +ԑit

حيث أن:

ԑit: الخطأ العشوائي

Β: معاملات الانحدار  

Βο: الجزء الثابت من من معادلة الانحدار 

نتائــج اختبــار تحليــل الانحــدار المتعــدد لتأثيــر محاســبة الاســتدامة  علــى جــودة التقاريــر الماليــة فــي شــركات شــركات 
الأدوـيـة والكيماوـيـة المدرـجـة ـفـي بورـصـة عـمـان

Model SummaryANOVACoefficients

المتغير 
التابع

الارتباط
 (R)

معامل 
التحديد
)R2(

DF
درجات الحرية

F
المحسوبة

Sig
مستوى
الدلالة

β
معامل الانحدار 
لمتغيرات الدراسة

T
المحسوبة

Sig
مستوى
الدلالة

SI0.3150.178

3الانحدار 

4.6570.011

ESR0.3622.7340.012
23CSR.0.2741.0580.301البواقي

26المجموع
ESR0.1571.2230.234
LEV2440.3.514001.
SIZE1880.2.729007.

أظهــرت نتائــج التحليــل الاحصائــي لجــودة محاســبة الاســتدامة  علــى تمهيــد الدخــل فــي شــركات الأدويــة والكيماويــة 
المدرجــة فــي بورصــة عمــان، أن معامــل الارتبــاط بيــن المتغيــرات المســتقلة والمتغيــر التابــع %31.5 (R)  أمــا معامــل 
التحديــد )R2( فقــد بلــغ )0.178( أي أن مــا قيمتــه 17.8% مــن التغيــرات فــي عمليــات تمهيــد الدخــل تعــود إلــى عوامــل 
ــان،  ــي بورصــة عم ــة المدرجــة ف ــات المســاهمة العام ــة والكيماوي ــي شــركات الأدوي ــق بجــودة محاســبة الاســتدامة  ف تتعل
ــي و)0.274( لجــودة محاســبة الأداء الاجتماعــي  ــرβ (0.362) لجــودة محاســبة الأداء البيئ ــة درجــة التأثي ــت قيم ــا بلغ كم
و)0.157( لجــودة محاســبة الأداء الاقتصــادي. ونجــد ايضــاًً متغيــري الرافعــة الماليــة وحجــم الشــركة كان لهمــا تأثيــر ايجابــي 
ومعنــوي حيــث بلغــت معــاملات الانحــدار لهمــا ).2440( و)0.188(  ومســتوى المعنويــة أقــل مــن )0.05(، وهــذا يعنــي 
أن كل زيــادة فــي مســتوى الاهتمــام بجــودة محاســبة أداء  الاســتدامة  مــن قبــل الشــركات محــل الدراســة ســيؤدي إلــى نقــص 
فــي عمليــات تمهيــد الدخــل وبالتالــي جــودة التقاريــر الماليــة لــدى شــركات الأدويــة والكيماويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، 
ويؤكــد ذلــك معنويــة هــذا التأثيــر قيمــة )F( المحســوبة المشــار إليهــا فــي الجــدول رقــم )1(، وهــذا يؤكــد قبــول الفرضيــة 
ــى  ــد مســتوى α ≤ 0.05( لجــودة محاســبة الاســتدامة  عل ــة إحصائيــة عن ــى: )يوجــد أثــر ذو دلال ــي تنــص عل ــة الت البديل

ـجـودة التقارـيـر المالـيـة ـلـدى ـشـركات الأدوـيـة والكيماوـيـة المدرـجـة ـفـي بورـصـة عـمـان
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HO1: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05(  لمحاســبة الاســتدامة  البيئــي علــى جــودة التقاريــر 

المالـيـة ـفـي ـشـركات الأدوـيـة والكيماوـيـة المدرـجـة ـفـي بورـصـة عـمـان

HO2: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( لمحاســبة الاســتدامة  الاجتماعــي علــى جــودة التقاريــر 

فـي بورـصـة عـمـان شـركات الأدوـيـة والكيماوـيـة المدرـجـة ـ فـي ـ المالـيـة ـ

HO3: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( لمحاســبة الاســتدامة  الاقتصــادي علــى جــودة التقاريــر 

فـي بورـصـة عـمـان شـركات الأدوـيـة والكيماوـيـة المدرـجـة ـ فـي ـ المالـيـة ـ

ــتدامة   ــاد الاس ــر أبع ــن عناص ــاط بي ــل الارتب ــاب معام ــم حس ــة ت ــة للدراس ــة الثلاث ــات الفرعي ــذه الفرضي ــار ه ولاختب
وجــودة التقاريــر الماليــة لشــركات الأدويــة والكيماويــات المســاهمة العامــة الأردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، ويظهــر 

الجــدول رقــم )2( ذـلـك

جدول )2( : ملخص تحليل الانحدار الخطي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع بشكل مستقل  لكل متغير مرتبة تنازلياًً من الأعلى تأثيراًً إلى 

الأدنى تأثيراًً.

المتغير 
التابع 

المتغيرات 
المستقلة

معامل الارتباط
R

مربع معامل الارتباط 
)التباين المفسر(

R2

مربع معامل 
الارتباط 
المصحح

الخطأ المعياري في 
الدلالة الإحصائيةقيمة Fالتقدير

تمهيد

الدخل

0.3080.0950.08917091951.3717.3680.000البيئي
0.2290.0530.04717485520.159.2060.003الاجتماعي
0.1820.0490.04317517264.378.5720.004الاقتصادي

ــث  ــة، حي ــر المالي ــق جــودة التقاري ــى تحقي ــراًً عل ــر تأثي ــي كان الأكث ــد البيئ ــأن البع ــم )2( ب ــن الجــدول رق ويلاحــظ م
بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط بيــن البعــد البيئــي وجــودة التقاريــر الماليــة )0.308( هــو ومــن ثــم جــاء البعــد الاجتماعــي فــي 
التأثيــر علــى تحقيــق جــودة التقاريــر الماليــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط بيــن البعــد الاجتماعــي وجــودة التقاريــر 
الماليــة )0.229(، أمــا  البعــد الاقتصــادي فجــاء فــي المرتبــة الثالثــة فــي التأثيــر علــى تحقيــق جــودة التقاريــر الماليــة، حيــث 
بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط بيــن البعــد الاقتصــادي وجــودة التقاريــر الماليــة )0.182( ، كمــا يلاحــظ مــن الجــدول أعلاه 
أن جميــع أبعــاد الاســتدامة  دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05(، ممــا يؤشــر علــى وجــود علاقــة طرديــة بيــن 
إبعــاد الاســتدامة وبيــن جــودة التقاريــر الماليــة، والــذي يشــير أيضــاًً إلــى أنــه كلمــا زادت عمليــات الإفصــاح عــن مؤشــرات 

الاـسـتدامة  زادت معـهـا ـجـودة التقارـيـر المالـيـة للـشـركات مـحـل الدراـسـة

ــداره  ــا مق ــر م ــد فسّّ ــد ق ــي أن البع ــذا يعن ــة)R2= 0.095(، وه ــد البيئ ــاط  لبع ــل الارتب ــع معام ــة مرب ــت قيم ــا بلغ  كم
)%9.5( مــن التبايــن فــي جــودة التقاريــر الماليــة، كمــا بلغــت قيمــة )F( )17.368(. وبلغــت قيمــة مربــع معامــل الارتبــاط  
ــر  ــي جــودة التقاري ــن ف ــن التباي ــداره )%5.3( م ــا مق ــر م ــد فسّّ ــد ق ــي أن البع ــذا يعن ــة )R2= 0.053(، وه ــد الاجتماعي لبع
ــة )R2= 0.049(، وهــذا  ــاط  لبعــد الاقتصادي ــع معامــل الارتب ــة، كمــا بلغــت قيمــة )F( )9.206(. وبلغــت قيمــة مرب المالي
 .)8.572( )F( ــة، كمــا بلغــت قيمــة ّـر مــا مقــداره )4.9 %( مــن التبايــن فــي جــودة التقاريــر المالي يعنــي أن البعــد قــد فس�
وهــذا يؤشــر علــى قبــول الفرضيــات الفرعيــة الثلاثــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه« يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
ــر الماليــة  مســتوى )α ≥ 0,05( لمحاســبة أبعــاد الاســتدامة  )البيئيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة( علــى جــودة التقاري

لـشـركات الأدوـيـة والكيماوـيـات المـسـاهمة العاـمـة الأردنـيـة المدرـجـة ـفـي بورـصـة عـمـان«
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]6[: الخاتمة
إن فكــرة تقاريــر الاســتدامة  لا تعنــي التقســيم الحــدي إلــى بعــد اقتصــادي وآخــر اجتماعــي وثالــث بيئــي، والنظــر إلــى أي 
منهــم بمعــزل عــن الآخــر، بــل علــى العكــس، يجــب النظــر إلــى الأبعــاد كافــة  كوحــدة واحــدة، حيــث إن أي بعــد منهــا يســهم 
ــك انخفــاض فــي جــودة  ــد أوضحــت نتائــج الدراســة أن هنال ــة للشــركة، وق ــر المالي بالقــدر نفســه فــي تحقيــق جــودة التقاري
ــم  ــة بالرغ ــة الأردني ــاهمة العام ــة المس ــركات الصناعي ــر الش ــي تقاري ــتدامة  ف ــة المس ــاد التنمي ــن أبع ــوى الإفصــاح ع محت
مــن أهميــة هــذه التقاريــر كأداة مهمــة مســاعدة لاتخــاذ القــرارات بواســطة المســتثمرين والمحلليــن المالييــن، وهــذه النتائــج 
 Francesco& Matthias,2017) ؛ Jel, 2016 ؛(Eccles( ــة ــل دراس ــابقة مث ــات الس ــن الدراس ــد م ــع العدي ــت م توافق
ــة )المنظــور الاقتصــادي، المنظــور  ــع متباين ــج مــن خلال وجــود دواف Serafiem &,2015( ، ويمكــن تفســير هــذه النتائ
ــاب  ــي ظــل غي ــتدامة، ف ــة المس ــي عــن التنمي ــة للإبلاغ المال ــدى الشــركات محــل الدراس ــي( ل الاجتماعــي، المنظــور البيئ
تعليمــات ملزمــة لعمليــات الإبلاغ عــن أبعــاد الاســتدامة، ومرونــة غيــر محــدودة وســلطة تقديريــة واســعة لمديــري الشــركات 

بـشـأن محـتـوى وـشـكل وتفاصـيـل بتقارـيـر الاـسـتدامة .

 وتبيــن مــن نتائــج الدراســة أن هنــاك أثــر بيــن أبعاد أنشــطة محاســبة الاســتدامة مجتمعــة ومنفصلــة )البيئيــة والاقتصادية 
ــن  ــن م ــدد والبســيط، وتبي ــوذج الانحــدار المتع ــن خلال نم ــك م ــة، واتضــح ذل ــر المالي ــن جــودة التقاري ــة(  وبي والاجتماعي
ــر  ــع »جــودة التقاري ــر التاب ــادة المتغي ــى زي ــتدامة ســيؤدي إل ــاد الاس ــادة الإبلاغ عــن أبع ــد زي ــه عن ــي أن ــل الأحصائ التحلي
الماليــة« ومــن وجهــة نظــر القائميــن علــى البحــث أنهــا نتيجــة منطقيــة حيــث التوجــه مــن قبــل إدارات الشــركات والمؤسســات 

الرقابـيـة عليـهـا نـحـو تقدـيـم معلوـمـات ملائـمـة وكامـلـة للمـسـتفيدين وأصـحـاب المصاـلـح

وتبيــن مــن نتائــج الدراســة أن تحســين جــودة تقاريــر الاســتدامة  يــؤدي علــى تحســين درجــة الثقــة والمصداقيــة لهــذا 
ــة الأداء  ــح لحقيق ــاب المصال ــى إدراك أصح ــر عل ــذي يؤث ــكل ال ــح، بالش ــاب المصال ــبة لأصح ــر بالنس ــن التقاري ــوع م الن
المســتدام التــي تقــوم بــه الشــركات، بمــا يســاعد علــى تعظيــم جــودة تقاريرهــا الماليــة وبالتالــي تخفيــض التكاليــف السياســية 

ويـسـاهم ـفـي تحقـيـق ـشـفافية الـشـركات وتقلـيـل مخاـطـر الإدارة وتحـسـين الاتـصـال ـمـع المـسـاهمين
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]6[: التوصيات
	1 ضــرورة وجــود تدخــل مــن المنظمــات المهنيــة والحكومــة علــى الممارســات الخاصة بإعــداد وتأكيــد تقارير الاســتدامة، .

مــن خــال صياغــة حزمــة مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم أداء تلــك المنظمــات مــن منظــور الاســتدامة فــي ظــل 
غيــاب المعاييــر المحليــة والعلميــة والتــي تضبــط عمليــات الإبــاغ عــن أبعــاد الاســتدامة .

	2 ضــرورة الاهتمــام بتكويــن لجــان الاســتدامة فــي الشــركات الصناعيــة وتطويــر هــذه اللجــان بوضــع معاييــر تقريــر .
ــة التخصصــات ذات  ــال كاف ــان وإدخ ــذه اللج ــي ه ــتدامة ف ــال الاس ــراء بمج ــاد الخب ــذ واعتم ــتدامة موضــع التنفي الاس

ــاء. ــاع والكيمي ــة والاجتم ــي البيئ ــن ف ــة بالاســتدامة كمتخصصي الصل

	3 دعــم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان التــي تتبنــى المبــادرات الخاصــة بالإبــاغ عــن محاســبة الاســتدامة ومنهــا .
ــن  ــاغ  ع ــن الإب ــان بتضمي ــة عم ــي بورص ــاح ف ــات الإدراج والإفص ــر بتعليم ــادة  النظ ــادرة )GRI.G 4(  وإع مب

محاســبة الاســتدامة كأحــد الشــروط الرئيســة لــإدراج وإحــدى  متطلبــات الإفصــاح.

]7[: الدراسات المستقبلية
استكمالاًً لما تم التطرق إليه في هذه الدراسة يمكن إجراء  الدراسات المستقبلية التالية:

	1 أثر المحاسبة الإقتصادية على جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان..

	2 أثر محاسبة البيئة على جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان..

	3 أثر المحاسبة الاجتماعية على القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان..

	4 ــي . ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصناعي ــة ف ــر المالي ــى جــودة التقاري ــة عل ــة المضاف ــر محاســبة  القيمــة الاقتصادي أث
ــان. بورصــة عم
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ملخص
يعــد موضــوع إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي مــن الموضوعــات الحيويــة، لمــا لــه مــن صلــة وثيقــة بنشــاط الإدارة 
والحكومــة الإلكترونيــة التــي تســعى دومــاًً إلــى تطويــر أســاليب تقديــم خدماتهــا، لــذا فقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث 
فــي الكتابــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي  كوســيلتين لإثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي. وحتــى تكتمــل للدراســة غايتهــا 
فقــد اتبعنــا المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي المقــارن احيانــاًً، وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج  أبرزهــا أن 
المحــررات الإلكترونيــة قــد حظيــت باهتمــام المشــرع الفرنســي و التوجيــه الأوروبــي مــن حيــث مفهومهــا  ووظيفتهــا الأمــر 
الــذي انعكــس ايجابــاًً علــى القاضــي الإداري فــي تحقيــق التــوازن بيــن الإدارة والمتعاقــد معهــا. وخلصــت الدراســة إلــى عــدة 

توصـيـات أبرزـهـا ـضـرورة اعتـمـاد الإدارات الحكومـيـة عـلـى تـشـريع موـحـد للعـقـد الإداري الإلكتروـنـي.

الكلمات المفتاحية: المحرر الإلكتروني؛ الكتابة الإلكترونية؛ التوقيع الإلكتروني.
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The range of the administrative electronic contract
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Abstract

The issue of providing a link between the electronic administrative contract is among the vital 
topics related to administration activities. E-government, aims to develop methods of providing 
its services, so this study aimed to examine the electronic document and electronic signature 
as means of proving the electronic administrative contract. the study will be accomplished 
via a descriptive comparative analytical approach sometime, and the study reaches its fixed 
results. Most notably, the electronic editors have received the attention of the French legislator 
and the European directive. Furthermore، its function, which reflected positively on the 
administrative judge in achieving a balance between the administration and the contractor. The 
study concluded with several recommendations, the most prominent of which is the need for 
government departments to adopt unified legislation for the contract Electronic administration. 

Keywords: Electronic Official Document; Electronic writing; Electronic Signature.  
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المقدمة:
تعــد الثــورة الرقميــة والقفــزة المعلوماتيــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم مســلكاًً اساســياًً لإدارة المرافــق العامــة لا ســيما  فــي 
ظــل الجنــوح إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة لتســيير أعمالهــا ومــن أهمهــا العقــود الإداريــة، التــي تحــوز علــى نطــاق 
واســع  مــن أعمــال الإدارة باعتبــار أنهــا مــن أهــم الأعمــال القانونيــة التــي تحقــق فعاليــة النشــاط الإداري، تحقيقــاًً للمصلحــة 
العامــة.  وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد يحصــل علــى أرض الواقــع بعــض المنازعــات عنــد إبــرام العقــود الإداريــة الإلكترونيــة 

ـلـذا فإنـنـا ـسـنبحث ـفـي آلـيـة إثـبـات العـقـد الإداري الإلكتروـنـي

أهداف الدراسة:

أولاًً: تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز الجوانــب القانونيــة لاســتخدام نظــام الحكومــة الإلكترونيــة فــي مجــال العقــود الإداريــة  
ولا ـسـيما معرـفـة ـمـدى التـطـور اـلـذي لـحـق بالعـقـود الإدارـيـة ـمـن ناحـيـة الإثـبـات

ثانياًً: تحديد وسائل إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

أهمية الدراسة: 
ــى  ــات أحــدث تطــوراًً ملموســاًً ف ــا الاتصــالات والمعلوم ــى تكنولوجي ــذي طــرأ عل ــر ال ــي أن التســارع الكبي لا شــك ف
الصياغــات والنصــوص القانونيــة فــي مختلــف فــروع القانــون. فكانــت الثــورة المعلوماتيــة هــي الســبب الأساســي فــي نشــوء 
نــوع جديــد مــن العقــود، والتــي تتــم عبــر وســيط إلكترونــي »شــبكة الإنترنــت« وهــي مــا يعــرف بالعقــود الإلكترونيــة حيــث 

يتمـكـن بموجبـهـا أـطـراف العـقـد إـجـراء ـحـوار عـبـر الـشـبكة ـمـن خلال الحاـسـب الآـلـي لا يـمـت للواـقـع الجغراـفـي بصـلـة

ــة العامــة لإدارة وتســيير  ــذي يبرمــه أحــد الأشــخاص المعنوي ــد ال ــك العق ــه ذل ــد الإداري بشــكل عــام بأن ويعــرف العق
مرفــق عــام، ابتغــاء تحقيــق مصلحــة عامــة، متبعــاّّ فــي هــذا الأســاليب المقــررة فــي القانــون العــام، بمــا يعنــي انطوائهــا علــى 

شــرط أو آخــر مــن الشــروط غيــر المألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص))).

والواقــع أنــه  مــن الصعــب وضــع تعريــف جامــع للعقــد الإلكترونــي ، إلا أنــه يمكننــا اقتــراح تعريــف للعقــد الإلكترونــي 
بأنــه »اتفــاق يبــرم وينفــذ جزئيــا وكليــا عبــر شــبكة اتصــالات دوليــة، باســتخدام التبــادل الإلكترونــي للبيانــات، بقصــد إنشــاء 

التزاـمـات تعاقدـيـة،  وذـلـك بإيـجـاب وقـبـول التعبـيـر عنهـمـا ـمـن خلال الوـسـيط نفـسـه«

اًً  ومــن هنــا فــإن العقــد الإداري الإلكترونــي،لا يعــدو أن يكــون اتفاقــاًً يبرمــه شــخص معنــوي عــام بوســائل إلكترونيــة كليــ
أو جزئيــاًً بقصــد تســيير مرفــق عــام أو تنظيمــه، وتتجــه فيــه نيــة الإدارة إلــى الاخــذ بّأّحــكام القانــون العــام وبالتالــي اختلفــت 
وســيلة التعاقــد عــن تلــك المتبعــة فــي العقــود التقليديــة المســتندة إلــى الكتابــة الورقيــة فــي حيــن أنهــا فــي العقــود الإداريــة 

الإلكترونـيـة تـسـتند إـلـى وـسـائل الكترونـيـة وـعـن بـعـد ودون تـبـادل ـمـادي للأوراق

وبظهــور هــذه العقــود الإلكترونيــة وانتشــار شــبكة الانترنــت، أصبحــت الحاجــة ملحــة إلــى إيجــاد قانــون خــاص بإبــرام 
هــذه العقــود وإثباتهــا وتنفيذهــا؛ لأن النظــام القانونــي الخــاص بالعقــود التقليديــة لــم يعــد كافيــا لتنظيــم هــذا النــوع الجديــد مــن 

1 انظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم )756( بتاريخ 30/12/ 1967 مجموعة أحكامها، ص 1831.



27

الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

ــن  ــر النشــاط الإداري، حيــث اتجهــت القواني ــارز فــي تطوي ــه دور ب ــد كان ل ــة ق العقــود، كمــا أن انتشــار العقــود الإلكتروني
المقارنــة بمــا فيهــا التوجيهــات الأوروبيــة، وكــذا قانــون العقــود الإداريــة الفرنســي، التــي نصــت علــى إمكانيــة إبــرام العقــود 

الإدارـيـة بالوـسـائط الإلكترونـيـة عـلـى ـشـبكة الانترـنـت

ويرجــع ذلــك التأثيــر، إلــى تبنــي الــدول الأوروبيــة وغالبيــة الــدول العربيــة –كالاردن- ومصــر- والجزائــر- وتونــس- 
ــة؛ بســبب  ــة وقانوني ــة واقعي ــة، والتــي كانــت حتمي ــة المتحــدة- مشــاريع الحكومــة الإلكتروني والبحريــن- والإمــارات العربي
ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة  ــى اتفاقي ــاء عل ــك بن اســتعمال الانترنــت فــي تيســير المرافــق العامــة وإداراتهــا وتنظيمهــا، وكذل
فـي مـجـال العـقـود الإدارـيـة بالتجــارة الإلكترونيــة)))، ودـعـوة منظـمـة التـجـارة العالمـيـة اـلـدول الأعـضـاء إـلـى توحـيـد قوانينـهـا ـ

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن  المشــرع الفرنســي نــص علــى إجــراءات إبــرام العقــود الإداريــة الإلكترونيــة مــن خلال المــادة 
56 مــن قانــون العقــود الإداريــة والنصــوص التطبيقيــة لــه، وذلــك بعــد انتشــارها فــي أوروبــا، ونصــت التوجيهــات الأوروبيــة 

الخاـصـة عـلـى ذـلـك

إشكالية الدراسة:

تكمــن اشــكالية الدراســة فــي ان الاخــذ بنظــام الحكومــة الإلكترونيــة يفــرض علــى الإدارة أن تبــرم عقودهــا بوســائل 
الكترونيــة الأمــر الــذي يترتــب عليــه ظهــور مســألة إثبــات هــذه العقــود فهــل تكفــي الكتابــة وحدهــا لإثبــات هــذه العقــود؟ ومــا 
طبيعــة هــذه الكتابــة؟ وهــل يعــد التوقيــع ضــرورة حتميــة لإثبــات العقــد؟ أم أن التوقيــع شــكلية ثانويــة غيــر مهمــة لإثبــات 

العـقـد الإداري؟

منهجية الدراسة: 

           اتبعنــا فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي وذلــك بتنــاول التشــريعات محــل الدراســة والمنهــج التحليلــي مــن خلال 
تحليــل النصــوص والاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة، والمقارنــة مــا بيــن بعــض التشــريعات الوطنيــة والدوليــة كل مــا اقتضــت 

ـضـرورات البـحـث لذـلـك.

خطة الدراسة: 

المبحث الأول: الكتابة الإلكترونية كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول: مفهوم الكتابة الإلكترونية.

المطلب الثاني: شروط الكتابة الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المبحث الثاني:  التوقيع الإلكتروني  كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني.

المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري.

الخاتمة.

2 قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في جلستها رقم 605 المنعقدة 6/ 12/ 1996. 
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نطاق إثبات العقد الإداري الإلكتروني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المبحث الأول

الكتابة الإلكترونية كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني

          لا شــك فــي أن الثــورة المعلوماتيــة كانــت ســبباًً فــى ظهــور نــوع جديــد مــن العقــود يتــم عبــر الوســائط الإلكترونيــة 
خاصــة  »شــبكة الانترنــت« وهــي العقــود الإلكترونيــة، والتــي بموجبهــا يكــون للأطــراف إمكانيــة قيــام حــوار متبــادل عبــر 

الشــبكة مــن خلال شاشــة الحاســب الآلــي، وذلــك فــي واقــع غيــر ملمــوس خــاص ليــس لــه أدنــى مرتكــزات جغرافيــة.))) 

          وقــد تعــددت تعريفــات الفقــه للعقــد الإلكترونــي فعرفــه جانــب مــن الفقــه بانــه » بيــان مكتــوب فــي شــكل إلكترونــي 
يتمثــل فــي حــرف أو رقــم أو رمــز أو اشــارة أو صــوت أو شــفرة خاصــة ومميــزة ينتــج مــن اتبــاع وســيلة آمنــة، وهــذا البيــان 

يلحــق أو يرتبــط منطقيــا بيانــات المحــرر الإلكترونــي للدلالــة علــى هويــة الموقــع علــى المحــرر والرضــا بمضمونــه« ))). 

وســنتناول فــي هــذا المبحــث مــن خلال مطلبيــن نعــرض فــي الأول مفهــوم الكتابــة الإلكترونيــة ونتنــاول فــي الثانــي الشــروط 
الواـجـب توافرـهـا ـفـي الكتاـبـة الإلكترونـيـة لإثـبـات لإثـبـات العـقـد الإداري.

المطلب الأول 

مفهوم الكتابة الإلكترونية 

تعــد الكتابــة الإلكترونيــة وســيلة يتــم مــن خلالهــا إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي ووفقــا لآخــر التعــديلات للتقنيــن 
المدنــي الفرنســي، نصــت المــادة 1316 فــي تعريــف لهــا للكتابــة الإلكترونيــة »إن معنــى الكتابــة يشــمل كل تدويــن للحــروف 
أو العلامــات أو الأرقــام، أو أي إشــارة دلالــة تعبيريــة واضحــة ومفهومــة، أيــا كانــت الدلالــة التــي يســتخدم فــي إنشــائها أو 

الوســيط الــذي تنتقــل عبــره«))).

ــا تلــك التــي تتــم بوســائل الكترونيــة وقــد أشــار لهــا القانــون النموذجــي بشــأن التوقيعــات  والكتابــة المقصــودة هن
الإلكترونيــة »اليونســترال«  بأنهــا رســالة البيانــات وعرفهــا بأنهــا »المعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها أو إرســالها أو تخزينهــا 
بوســائل الكترونيــة أو ضوئيــة أو بوســائل مشــابهة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تبــادل البيانــات إلكترونيــا أو 

بالبريــد الإلكترونــي أو البــرق أو التلكــس أو النســخ البرقــي«))) 

كذلــك فــإن قانــون المعــاملات الإلكترونيــة الأردنــي فــي المــادة  2 عرفهــا بأنهــا »البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف 
أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل الكترونــي أو رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى مماثلــة 

يقصد بالواقع غير الملموس: أن أطراف العقد الإلكتروني، لا يجتمعون ماديا )في مجلس عقد ملموس( أثناء تبادل البيانات، لأن كل طرف  	3
منهم يكون في الغالب في مكان بعيد، والذي يجمعهم هو تبادل البيانات عبر الشبكة عن طريق المحررات الإلكترونية د. لورانس محمد 

عبيدات: إثبات المحرر الإلكتروني: دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005، ص5.

عبد العزيز مرسي حمود، مدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات النافذة،بحث  	4
منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة القاهرة العدد 11 السنة 11 ابريل 2002 ص 39 

5	 L’article 1316. “La prevue litterale ou prevue par écrit، Résulte d’une suite de letters، de caractére، de 
chiffers ou de tous autres signes ou symbols dotés d’une signification intelligible، quell que soient leur 
support et leur modéles de transmission”. (Jo No: 62 udu 14/3/2000، P.391.

المادة  ) 2/ج ( من القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية والمادة ) 2/أ ( من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية  	6
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الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

فــي رســالة أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة بهــا ولهــا طابــع يســمح بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا ويميــزه عــن غيــره مــن 
أجــل توقيعــه وبغــرض الموافقــة علــى مضمونــه رقــم وســنة القانــون الأردنــي التعريــف وفــق أي قانــون

وقــد أقــر القضــاء الإداري بالكتابــة الإلكترونيــة،  فأصــدر مجلــس الدولــة الفرنســي حكمــا يعطــي الكتابــة الإلكترونيــة 
الحجيــة القانونيــة فــي المعــاملات الإداريــة، وذلــك فــي قــراره الصــادر فــي 28 /12/ 2001، عنــد نظــره الطعــن فــي حكــم 

المحكمــة الإداريــة لنونــت Nantes الصــادر فــي 7/ 6/ 2001 ))).

المطلب الثاني

شروط الكتابة الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني 
نصــت القوانيــن المقارنــة- كالقانــون الفرنســي والتوجيــه الأوروبــي الخــاص بالتجــارة الإلكترونيــة، علــى شــروط معينــة 
يجــب توافرهــا لتكــون الكتابــة الإلكترونيــة دلــيلا يمكــن تقديمــه للقضــاء، لإثبــات المعــاملات الإلكترونيــة، ومنهــا إثبــات العقــد 

الإداري الإلكترونــي. وفيمــا يلــي الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الكتابــة الإلكترونيــة لتحقيــق وظيفتهــا فــي الإثبــات، وهــي:

الشرط الأول: قابلية الكتابة الإلكترونية للقراءة والفهم والوضوح

حتــى يمكــن الاحتجــاج بمضمــون المحــرر المكتــوب فــي مواجهــة الآخريــن، فــإن الكتابــة يجــب أن تكــون مقــروءة. أي 
إن المحــرر الكتابــي يجــب أن يكــون مدونــا بحــروف أو رمــوز معروفــة للشــخص الــذي يــراد الاحتجــاج عليــه بهــذا المحــرر. 
فــإذا رجعنــا إلــى المحــررات الإلكترونيــة، نجــد أن هــذه المحــررات تدوينهــا علــى الوســائط بلغــة الآلــة التــي لا يمكــن أن 
يقرأهــا الإنســان بشــكل مباشــر إلا إذا تــم إيصــال المعلومــات فــي الحاســب الآلــي ببرامــج لهــا القــدرة علــى ترجمــة لغــة الآلــة 
)وحروفهــا تتكــون مــن عبــارات بيــن رقــم صفــر ورقــم واحــد( إلــى اللغــة المقــروءة للإنســان. ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ فــإن 
المحــررات الإلكترونيــة يمكــن قراءتهــا بشــكل واضــح ومفهــوم باســتخدام الحاســب الآلــي، وهــو مــا يعنــي اســتيفائها لهــذا 

الـشـرط المتعـلـق بإـمـكان قراءتـهـا وفهمـهـا

وهــذا مــا أشــارت إليــه المواصفــة الخاصــة الصــادرة عــن منظمــة المواصفــات العالميــة ISO، حينمــا قالــت أن »يســهل 
قراءتـهـا ـعـن طرـيـق الإنـسـان أو باـسـتخدام آـلـة مخصـصـة لذـلـك«

كما أن المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي، قد أكدت على هذا المعنى في تعريفها للكتابة الإلكترونية، بأنها »كل 
تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو أي إشارات أخرى، تدل على المقصود منها ويستطيع الغير أن يفهمها«.

ــات  ــأن الإثب ــام 1998- بش ــية ع ــة الفرنس ــى الحكوم ــه إل ــذي قدم ــر ال ــي التقري ــي ف ــة الفرنس ــس الدول ــل مجل وتوص
ــة  ــن، خاص ــوم للآخري ــح ومفه ــكل واض ــون بش ــب أن تك ــة يج ــررات الإلكتروني ــى أن المح ــة- إل ــررات الإلكتروني بالمح
القاضــي لتكــون دلــيلا للإثبــات. كمــا أن للقاضــي إمكانيــة الاســتعانة بأهــل الخبــرة فــي هــذا المجــال، فــي حالــة مــا إذا كانــت 

ــي خــاص))). ــة بنظــام تقن ــت مشــفرة أو محمي ــة، أي كان ــر واضحــة ومفهوم ــة غي ــذه المحــررات الإلكتروني ه

ــة يجــب أن تتوفــر فيهــا شــروط  ــة الإلكتروني ــه الفرنســي أن الكتاب ــد الإداري الإلكترونــي، يــرى الفق ــات العق وفــي إثب
الكتابــة العاديــة، ومنهــا الوضــوح والقابليــة والفهــم، طالمــا أن المشــرع قــد ســاوى بيــن الكتابــة الإلكترونيــة والكتابــة العاديــة 
مــن حيــث الحجيــة القانونيــة، طبقــا للمــادة 56 مــن قانــون العقــود الإداريــة التــي نصــت علــى إمكانيــة المســاواة بيــن الكتابــة 

العادـيـة والكتاـبـة الإلكترونـيـة ـمـن حـيـث الانعـقـاد أو الإثـبـات

7 Caprioli A: Droit Administratif et prevue électronique: www.caprioli-avocat.com; janvier 2005.

8 Caprioli (E): Op- Cit, P04.

http://www.caprioli-avocat.com
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ــي ظــل  ــق مــن وجــود هــذا الشــرط خاصــة ف ــي، أن يتحق ــد الإداري الإلكترون ــات العق ــي إثب ــى القاضــي ف ويجــب عل
القانــون الإداري، حيــث يتمتــع بســلطة تقديريــة فــي تكويــن عقيدتــه مــن أي دليــل مقبــول، كمــا أشــارت المحكمــة الإداريــة 
العليــا فــي مصــر فــي أحــد أحكامهــا إلــى أن »للقاضــي أن يحــدد بــكل حريــة طــرق الإثبــات التــي يقبلهــا، أو أدلــة الإثبــات 

التــي يرتضيهــا وفقــا لظــروف الدعــوى المعروضــة عليــه«))).

ــن طــرق  ــة م ــرة كطريق ــث أن الخب ــذا الشــرط، حي ــر ه ــن توف ــق م ــرة للتحق ــى الخب ــاء إل ــن للقاضــي الالتج ــا يمك كم
الإثبــات فــي القانــون الإداري تكــون فــي المســائل الفنيــة ســواء أكانــت طبيــة أم هندســية أم حســابية، إضافــة إلــى أن القاضــي 
الإداري غيــر ملــزم بأخــذ رأي الخبيــر بــل يأخــذه علــى ســبيل الاسترشــاد والاســتعانة فقــط، وهــذا مــا أكــده حكــم المحكمــة 
الإداريــة العليــا فــي مصــر، »أن الاســتعانة بأهــل الخبــرة كإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات هــو أمــر متــروك تقديــره لمحكمــة 
الموضــوع، وإذا مــا رأت الاســتعانة بــرأي الخبيــر، فــإن لهــا التقديــر الموضوعــي لكافــة عناصــر الدعــوى، وهــي تلتــزم بمــا 
تــراه حقــا وعــدلا مــن رأي لأهــل الخبــرة، ولهــا أن تأخــذ بمــا تطمئــن إليــه مــن تقريــر الخبيــر، ولهــا أن تطــرح مــا انتهــى 

إليــه الخبيــر كلــه أو بعضــه«)1)).

الشرط الثاني: قابلية الكتابة الإلكترونية للحفظ والاستمرار وعدم التعديل

الكتابة عليه واستمرارها، بحيث يمكن  بثبات  التدوين على وسيط يسمح  يتم  بالكتابة في الإثبات، أن  يشترط للاعتداد 
الرجوع إلى المحرر كلما كان لازما لمراجعة بنود العقد،أو لعرضها على القضاء عند حدوث خلاف بين أطرافه.

فإذا ما كانت الوسائط الورقية بحكم تكوينها المادي تسمح بتحقيق هذه الشروط، فإن استخدام الوسائط الإلكترونية يثير 
التساؤل عن مدى تحقق هذا الشرط فيها حتى يمكن اعتبارها من قبيل المحررات الكتابية )1)).

وفي هذا الصدد، تمثل الخصائص المادية للوسيط الإلكتروني عقبة في سبيل تحقيق هذا الشرط؛ ذلك أن التكوين المادي 
والكيميائي للأقراص الممغنطة المستعملة في التعاقد عن طريق الانترنت، يتميز بقدر من الحساسية بما يعرضها للتلف السريع 
عند اختلاف قوة التيار الكهربائي، أو الاختلاف الشديد في درجة تخزين هذه الوسائط،وهي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق 

على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة.

وفي صدد إثبات العقد الإداري الإلكتروني، احتاط المشرع الفرنسي لذلك عندما ألزم السلطات المتعاقدة حفظ كل الوثائق 
والمستندات الخاصة بإبرام العقد عن طريق ما يسمى بالأرشيف الإداري الإلكتروني، كما ألزم المرشحين حفظ دفتر الشروط 
ونظام الاستشارة وكل المستندات الخاصة بالعقد من أجل تقديمها للقضاء، وذلك في المرسوم رقم 692-2002 الخاص بإبرام 

العقود الإدارية بالوسائط الإلكترونية، وكذا المرسوم رقم 846-2001 الخاص بالمزايدات الإلكترونية)1)).

ـــة  ـــة الكتاب ـــر قابلي ـــق مـــن مـــدى تواف ـــة بالتحق ـــي المنازعـــات الإداري ـــة ف ـــك تســـمح ســـلطة القاضـــي التقديري ومـــع ذل
ـــة  ـــي حال ـــد، ف ـــق الخاصـــة بالعق ـــتندات والوثائ ـــا بالمس ـــظ الإدارة دائم ـــام تحتف ـــتمرار. وكأصـــل ع ـــظ والاس ـــة للحف الإلكتروني
ـــي أن  ـــوز للقاض ـــث يج ـــارة، حي ـــام الاستش ـــروط أو نظ ـــر الش ـــد، كدفت ـــرام العق ـــة بإب ـــة الخاص ـــررات الإلكتروني ـــف المح تل

ســتندات هــذه المـ يــم ـ مــن الإدارة تقدـ لــب ـ يطـ

حكم المحكمة الإدارية العليا: جلسة 20/2/1988، في الطعن رقم 3063 لسنة 31 ق، أشار إليه محمد علي عطا الله، الإثبات بالقرائن في  	9
القانون الإداري والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2001، ص30.

حكم المحكمة الإدارية العليا: جلسة 31/3/1987 في الطعن رقم 1998 لسنة 29 ق، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء 41، ص73. 	10

د. حسن عبد الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إجراؤها عن طريق الانترنت- دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص21. 	11

12	 Voir décret 2002-292 de la dématérialization des procédures des marches publics.
	 Voir décret 2001- 846 des enchéres électronique.
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الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

المبحث الثاني

التوقيع الإلكتروني كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني

مــن خلال هــذا المبحــث ســنتناول مفهــوم التوقيــع الإلكترونــي  فــي مطلــب أول ثــم نعــرض للشــروط الواجــب توافرهــا فــي 
التوقـيـع الإلكتروـنـي  لإثـبـات العـقـد الإداري ـفـي مطـلـب ثاـنـي        

المطلب الأول

مفهوم التوقيع الإلكتروني 
عــرف القانــون الفرنســي التوقيــع الإلكترونــي، فقــد أكــدت المــادة 1316 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن القانــون رقــم -2000

ــى شــخصية  ــدل عل ــا ي ــي إنم ــع الإلكترون ــي الفرنســي »أن التوقي ــون المدن ــدل للقان ــي 13/ 3/ 2000،المع 230 الصــادر ف
صاحبــه، ويضمــن علاقتــه بالواقعــة التــي أجراهــا وتؤكــد شــخصية صاحبــه وصحــة الواقعــة المنســوبة إليــه إلــى أن يثبــت 

عكــس ذلــك«)1)).

ــف  ــارة لوظائ ــا بالإش ــي مكتفي ــع الإلكترون ــة »اليونســترال« التوقي ــارة الإلكتروني ــون النموذجــي للتج ــرف القان ــم يع ل
التوقيــع، حيــث نصــت المــادة ) الســابعة/ 1( علــى مــا يأتــي »عندمــا يشــترط القانــون وجــود توقيــع مــن شــخص يســتوفي ذلــك 
الشــرط بالنســبة لرســالة البيانــات إذا اســتخلص طريقــة لتعييــن هويــة ذلــك الشــخص والتدليــل علــى موافقــة ذلــك الشــخص 

عـلـى المعلوـمـات اـلـواردة ـفـي رـسـالة البياـنـات«

أمــا القانــون النموذجــي التوقيعــات الإلكترونيــة » اليونســترال » فقــد عــرف التوقيــع الإلكترونــي فــي المــادة )2/أ( بانــه 
ــا، ويجــوز أن تســتخدم  ــة اليهــا أو مرتبطــة بهــا منطقي ــات أو مضاف ــات فــي شــكل إلكترونــي مــدرج فــي رســالة بيان » بيان

لتعييــن هويــة الموقــع بالنســبة إلــى رســالة البيانــات«)1))

ــه  ــى ان ــع عل ــم )15( لســنة 2015 التوقي ــي رق ــة الأردن ــاملات الإلكتروني ــون المع ــادة )2( مــن  قان ــت الم ــد عرف   وق
ــي أو اي  ــام أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل الكترون ــي تتخــذ شــكل حــروف أو أرق ــات الت »البيان
وســيلة اخــرى مماثلــة فــي الســجل الإلكترونــي  أو تكــون مضافــة عليــه أو مرتبطــة بــه بهــدف تحديــد هويــة صاحــب التوقيــع 
وانفــراده باســتخدامه وتمييــزه عــن غيــره«. وعلــى خلاف القانــون الفرنســي، فــإن قانــون التوقيــع الإلكترونــي فــي مصــر 
رقــم 15 لســنة 2004، والخــاص بتنظيــم التوقيــع الإلكترونــي وإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات، قــد تأثــر 
بتعريــف القانــون النموذجــي للتوقيــع الإلكترونــي، حيــث عرفــت المــادة الأولــى التوقيــع الإلكترونــي »بأنــه مــا يوضــع علــى 
محــرر إلكترونــي، ويتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رســوم أو إشــارات أو غيرهــا، ويكــون لــه طابــع متفــرد يســمح بتحديــد 

شــخص الموقــع وتمييــزه عــن غيــره«)1)).

13 L’article 1316- 4 “I’orque elle électronique، elle consiste en I’usage d’une procéde fiable d’identification 
garantissant son lien avec I’acte ou quell elle s’attache la fiabilité de ce procéde est présume jusqu’ a prevue 
contraire، lorsque la signature et crée l’identité du signataire assurée et I’integrité de l’acte garanite”. 

	( Jo NO. 62 edu 14/3/2000). 

14  المادة 2/أ من القانون النموذجي )اليونيسترال( بشان التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001

15 انظر المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.
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وتأكيداًً لتعريف التوقيع الإلكتروني وبيان وظيفته القانونية، فإن الفقه قد حاول إعطاء بعض التعاريف للتوقيع الإلكتروني. 
ويرى البعض من الفقه الفرنسي، »أن التوقيع الإلكتروني مجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحديد شخصية من 
بأنه  التوقيع بشأنه«)1)). وبينما يعرفه بعضهم الآخر،  الذي يصدر  التصرف  يصدر عنه هذه الإجراءات، وقبوله بمضمون 

عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع.

المطلب الثاني
الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري

ــاول  ــد تن ــة وق ــد مــن توفــره علــى شــروط معين ــد الإداري لاب ــات للعق ــع الإلكترونــي كوســيلة إثب ــداد بالتوقي ــم الاعت ليت
قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم 15 لســنة 2004 ولائحتــه التنفيذيــة، حجيــة التوقيــع الإلكترونــي فــي الإثبــات متــى 

تواـفـرت فـيـه الـشـروط المنـصـوص عليـهـا قانوـنـا

وباســتقراء هــذه النصــوص، يتضــح أن شــروط التوقيــع الإلكترونــي فــي إثبــات المعــاملات الإلكترونيــة ســواء أكانــت 
مدنيــة أم تجاريــة أم إداريــة هــي:

	1 تعبيــر التوقيــع الإلكترونــي عــن هويــة الموقــع وصــدوره صحيحــا، وهــذا لا يتحقــق إلا بســيطرة الموقــع علــى عناصــر .
التوقيــع الإلكترونــي.

	2 ضرورة الحفاظ على المحرر الإلكتروني المشتمل على التوقيع..

الشرط الأول: معرفة هوية الموقع من خلال التوقيع

حتى ينتج التوقيع الإلكتروني آثاره القانونية لابد أن يعبر عن هوية صاحبه، وليس معنى ذلك أن التوقيع الإلكتروني 
ولكن  المستعار،  الاسم  محل  الإلكتروني  التوقيع  يحل  أن  ذلك  يعني  لا  كما  الشخصية،  الإثبات  بطاقة  محل  يحل  أو  يغني 
المقصود بمعرفة هوية الموقع من خلال التوقيع أن تكون وسيلة التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره. كما 
يترتب على استخدام التوقيع الإلكتروني صدور شهادة من جهة مختصة على هذا التوقيع، تكون بمثابة بطاقة هوية إلكترونية 
للموقع)1)). ولهذا، فإنه لمعرفة هوية الموقع من خلال التوقيع الإلكتروني يجب دراسة سيطرة الموقع وحده دون غيره على 

وسيلة التوقيع الإلكتروني، ثم دراسة بطاقة إثبات هوية الموقع الإلكترونية.

أولاًً: سيطرة الموقع وحده دون غيره على وسيلة التوقيع الإلكتروني

ــي الصــادر ســنة  ــع الإلكترون ــون التوقي أكــد المشــرع الفرنســي مــن خلال المــادة 1316 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن قان
2000 فــي فرنســا، أن يتــم التوقيــع باســتخدام وســيلة آمنــة لتحديــد هويــة الموقــع تضمــن صلتــه بالتصــرف الــذي وقــع عليــه، 
وذلــك بقولهــا: »التوقيــع الضــروري لاكتمــال التصــرف القانونــي يحــدد هويــة مــن يحتــج بــه عليــه وهــو يعبــر عــن إرادة 
أطــراف التصــرف بالنســبة للالتزامــات الناتجــة عــن هــذا الفعــل، وعندمــا يتــم التوقيــع بمعرفــة موظــف عــام فهــو يعكــس 

شــرعية وصحــة هــذا الفعــل«)1)).

16 د. محمد أمين الرومي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 86.

17 د. عبد الفتاح بيومي حجازي: مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص217 

18 L’article 1316-4 “La signature nécessairé a la perfection d’un act juridique identifié celui qui l’appose، elle 
manifeste le consentment des= =parties aux obligations qui découlent de cet acte، Quand elle est opposés 
par un officier public، elle confére l’authenticté de l’acte.
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الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

أمــا فــي مصــر، فقــد اشــترطت المــادة 18 مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي الصــادر ســنة 2004 لصحــة التوقيــع  	
الإلكترونــي ســيطرة الموقــع وحــده دون غيــره علــى الوســيط الإلكترونــي وذلــك بقولهــا “يتمتــع التوقيــع الإلكترونــي والكتابــة 

ــان: ــرطان التالي ــه الش ــر في ــا توف ــات إذا م ــي الإثب ــة ف ــة، بالحجي ــررات الإلكتروني ــة والمح الإلكتروني

		ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره. .1

		سيطرة الموقّعّ وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني. .2

كمــا أن محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم لهــا صــادر فــي 18 /9/ 2004، قــد اعتبــرت أن التوقيــع يمكــن أن يكــون 
دلــيلا علــى نيــة الموقــع الإقــرار بتحريــره، وأيضــا كدليــل إثبــات فــي حالــة نــزاع مســتقبلي بيــن الأطــراف بمضمــون العقــد، 

ووســيلة لتوثيــق العقــد وتأمينــه مــن التعديــل، كمــا أنــه يميــز شــخصية صاحبــه ويحــدد هويتــه)1)).

ثانياًً: بطاقة إثبات هوية الموقّعّ الإلكترونية

بطاقــة إثبــات هويــة الموقــع الإلكترونيــة هــي: شــهادة تصــدر أثنــاء عمليــة إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي مــن شــأنها إثبــات 
هوـيـة الموـقـع

وقــد أشــارت المــادة 1316 فــي فقرتهــا الأولــى » مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي  الفرنســي الســابق ذكــره« إلــى هــذه 
الشــهادة، حيــث نصــت علــى أنــه »يعتــد بالكتابــة المتخــذة شــكلا إلكترونيــا كدليــل فــي الإثبــات شــأنها فــي ذلــك شــأن الكتابــة 
علــى دعامــة ورقيــة، بشــرط أن يكــون فــي الإمــكان تعييــن هويــة الشــخص الــذي صــدرت عنــه، وأن تعــد وتحفــظ بطريقــة 

تضـمـن سلامتـهـا«

وقــد أكــدت المــادة 1316 فــي فقرتهــا الرابعــة علــى ضــرورة أن تكــون الوســيلة المســتخدمة فــي التوقيــع الإلكترونــي 
موثوقــا بهــا، لكــي تضمــن صلــة الموقــع بالتصــرف الــذي وقــع عليــه)2)).

ــة الفرنســي فــي تقريــره الصــادر فــي مايــو 1998 علــى ضــرورة وجــود طــرف محايــد عــن  كمــا أكــد مجلــس الدول
العـقـد، يـقـوم بإـصـدار ـشـهادة تؤـكـد الثـقـة ـفـي التوقـيـع الإلكتروـنـي وتثـبـت هوـيـة الموـقـع

ــة لقانــون التوقيــع الإلكترونيــة علــى أن يكــون هــذا التوقيــع  وفــي مصــر، تنــص المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذي
ــا أو  ــص له ــي مرخ ــق إلكترون ــة تصدي ــن جه ــادرة م ــول ص ــذة المفع ــدة، وناف ــي معتم ــق إلكترون ــهادة تصدي ــا بش مرتبط

معتمــدة...)2)).

وترتيبــا علــى ذلــك، فإنــه طبقــا للمرســوم الصــادر مــن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 30 /3/ 2001 الخــاص بالتوقيــع 
الإلكترونــي، فإنــه يوجــد نموذجــان مــن شــهادات التصديــق علــى التوقيــع الإلكترونــي: النمــوذج الأول هــو نمــوذج التصديــق 
الإلكترونــي العــادي، والنمــوذج الثانــي هــو نمــوذج التصديــق الإلكترونــي المعتمــد، وكل منهمــا تــدرج فيــه بيانــات معينــة 

تميــزه عــن النمــوذج الآخــر)2)).

19 وكذلك نصت المادة السادسة من قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني على ذلك كما نصت المادة السابعة من القانون النموذجي 
للتجارة الإلكترونية على الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني بشرط أن يكون هذا التوقيع دالا على نية الشخص الموقع.

20 L’article 1316-4-2 “lors qu elle est eléctronique elle consiste en l’uage d’un procédé fiable d’identification 
grantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache…”.

21 انظر اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني في مصر )وقائع مصرية رقم 115 في 25/ 5/ 2005(.

22 د. أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص35.
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نطاق إثبات العقد الإداري الإلكتروني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ويعتبــر نمــوذج التصديــق الإلكترونــي العــادي: )Le certificate électronique) simple” وثيقــة إلكترونيــة 
تصــدر مــن الجهــة المختصــة بالتصديــق علــى التوقيــع الإلكترونــي، تقــر فيهــا بصحــة بيانــات التوقيــع الإلكترونــي وصلتهــا 

ــات أخــرى)2)). بالموقــع، ولا يتضمــن هــذا النمــوذج بيان

أمــا نمــوذج التصديــق الإلكترونــي المعتمــد )Cerfiticat électonique qualifé( هــو متميــز، لأنــه يجــب أن يتضمــن 
عــدة بيانــات نصــت عليهــا المــادة السادســة مــن قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 30 /3/ 2001، هــذه البيانــات 
توفــر أمانــا أكثــر لصاحــب الشــأن، ومــن بيــن هــذه البيانــات: اســم صاحــب التوقيــع أو اســمه المســتعار وظيفتــه، وبيــان مــدة 

عمــل هــذا النمــوذج، والرقــم الكــودي لبطاقــة إثبــات الهويــة الإلكترونيــة)2))

الشرط الثاني: الحفاظ على التوقيع الإلكتروني

 أقــر القانــون المدنــي الفرنســي فــي المــادة 1316 فــي فقرتهــا الأولــى ضــرورة الحفــاظ على صحــة المحــرر الإلكتروني 
المشــتمل علــى التوقيــع الإلكترونــي، وذلــك بقولهــا: تتمتــع الكتابــة الإلكترونيــة بالحجيــة فــي الإثبــات شــأنها فــي ذلــك شــأن 

الكتابــة علــى دعامــة ورقيــة، بشــرط أن تعــد وتحفــظ فــي ظــروف مــن طبيعتهــا ضمــان سلامتهــا...)2)).

كمــا أقــرت أحــكام المرســوم رقــم 692-2002 الخــاص بإبــرام العقــود الإداريــة هــذا الشــرط، حينمــا ألزمــت الإدارة 
والمرـشـحين الحـفـاظ عـلـى صـحـة المـسـتندات الإلكترونـيـة، وتأمـيـن الـسـرية للتوقيـعـات الإلكترونـيـة

ونصــت المــادة 18 مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي فــي مصــر علــى أنه يتمتــع التوقيــع الإلكترونــي والكتابــة الإلكتروني 
بالحجيــة فــي الإثبــات إذا مــا توافــرت فيــه الشــروط الآتية:-

)ج(: ”إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تبديــل فــي بيانــات المحــرر الإلكترونيــة أو التوقيــع الإلكترونــي، وتحــدد اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط الفنيــة والتقنيــة اللازمــة لذلــك“.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المادتيــن 14 و15 مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي قــد نصتــا علــى تطبيــق هــذه الأحــكام 
عـلـى المـعـاملات الإدارـيـة، وـمـن بينـهـا العـقـود الإدارـيـة

كمــا أن المــادة 11 مــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، قــد أضافــت أن أي كشــط أو تعديــل أو تبديــل بيانــات المحــرر 
ــة أو شــفرة المفتاحيــن العــام والخــاص، وبمضاهــاة شــهادة التصديــق الإلكترونــي  ــا، يكــون باســتخدام تقني الموقــع إلكتروني

وبياـنـات إنـشـاء التوقـيـع الإلكتروـنـي بأـصـل ـهـذه الـشـهادة وتـلـك البياـنـات، وـبـأي وـسـيلة مـشـابهة

ــراف  ــا للاعت ــا ضروري ــر مطلب ــي يعتب ــع الإلكترون ــى صحــة التوقي ــاظ عل ــإن شــرط الحف ــذه النصــوص، ف ــا له وطبق
بصحــة التوقيــع الإلكترونــي فــي الإثبــات، خاصــة فــي ظــل المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الرســائل الإلكترونيــة كتغييرهــا أو 

الإطلاع عليهــا أو حذفهــا أو الإضافــة إليهــا، وذلــك مــن لحظــة إرســالها إلــى لحظــة وصولهــا)2)).

23 هذا النموذج يستخدم في التصديق على صحة المراسلات الإلكترونية، التي تتم عبر البريد الإلكتروني، وإذا كان المرسل شخصا معنويا فلابد 
أن يكون له نائب يوقع عنه، كما أقرت أحكام المرسوم 846-2001 والمرسوم 692-2002، وتعتبر خدمة البريد الإلكتروني المقدمة عبر 

شبكة الانترنت من أكثر الخدمات استخداما من مستخدمي الشبكة؛ حيث إنها توفر لها إمكانية تبادل الرسائل والأبحاث والأوراق، والحديث 
بالصوت والصورة بأرخص الأسعار وبأسرع وقت ممكن، كما أنها تحاط بسرية قد لا تحاط بها الرسائل العادية، كما يمكن لمستخدميها 

الاحتفاظ بالرسائل في صندوق الحفظ للبريد الإلكتروني الخاص بكل مستخدم: د.حسن عبد الباسط جميعي: المرجع السابق، ص8.

24 د. عايض راشد عايض المري: مدى حجية الوسائط التكنولوجية في ثبات العقود التجارية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
1998، ص39.

25 د محمد أمين الرومي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص86.

26 د. عبد الفتاح حجازي: مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، المرجع السابق، ص218.



35

الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

الخاتمة

    يعــد العقــد الإداري الإلكترونــي بشــكل عــام مــن الأمــور المســتحدثة فــي القانــون الإداري ووجدنــا أن إثبــات هــذا العقــد، 
ــب  ــف الجوان ــي مختل ــا الخــوض ف ــد حاولن ــا، وق ــا لبحثن ــاه عنوان ــك اخترن ــة لذل ــرة بالدراس ــة والجدي ــع الهام ــن المواضي م
القانونيــة فــي إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي، فانصــب البحــث علــى إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي  بعــرض تفصيلــي 
للكتابــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي، وشــروطهما لإثبــات العقــد الإداري، وفــي نهايــة هــذه الدراســة خلصنــا إلــى جملــة 

ـمـن النتاـئـج والتوصـيـات

النتائج:
	1 ــد . ــن أركان العق ــا م ــة- ركن ــررات الإلكتروني ــمى بالمح ــا يس ــي- أو م ــع الإلكترون ــة والتوقي ــة الإلكتروني ــد الكتاب تع

الإداري الإلكترونــي، حيــث يتــم تحريــر هــذا العقــد عــن طريــق الكتابــة الإلكترونيــة، التــي طــور القانــون المدنــي 
الفرنســي والتوجيــه الأوروبــي للتوقيعــات الإلكترونيــة مفهومهــا ووظيفتهــا، وتكــون هــذه الكتابــة ممهــورة بتوقيــع 
إلكترونــي يتــم إنشــاؤه بإجــراءات خاصــة عــن طريــق جهــات متخصصــة تســمى: جهــات التصديــق الإلكترونــي.

	2 تعــد المحــررات الإلكترونيــة أهــم وســائل إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي، وذلــك لجنــوح الإدارة لإثبــات روابطهــا .
التعاقديــة بالكتابــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوســائل الأخــرى للإثبــات، التــي تســاعد القاضــي الإداري فــي تحقيــق 

التــوازن بيــن الإدارة والمتعاقــد الآخــر وخاصــة الخبــرة والقرائــن.

	3 ــا القاضــي . ــع به ــي يتمت ــة الت ــلطة التقديري ــن الس ــات، لك ــي الإثب ــة ف ــة محــررات عرفي ــد المحــررات الإلكتروني تع
الإداري تخولــه اعتبــار هــذه المحــررات فــي بعــض القضايــا المعروضــة أمامــه، قرائــن مكتوبــة بســيطة يمكــن إثبــات 

عكســها بــكل طــرق إثبــات

	4 يشــترط فــي المحــررات الإلكترونيــة لإثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي، أن تكــون هــذه المحــررات مفهومــة .
ومقــروءة وواضحــة للآخريــن، وكذلــك قابلــة للحفــظ والاســتمرار وعــدم التعديــل هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــظ مــن  ــك الحف ــل كذل ــره، ويقب ــع وحــده دون غي ــه الموق ــي يســيطر علي ــع إلكترون يشــترط أن تكــون ممهــورة بتوقي
ــة شــفرة  ــق وســيلة تســمى تقني ــك عــن طري ــق عليهــا، وذل ــى لحظــة التصدي ــة إل لحظــة إرســال الرســالة الإلكتروني
ــا  ــي قاب ــع الإلكترون ــون الفرنســي، كمــا يجــب أن يكــون هــذا التوقي ــي ينــص عليهــا القان ــي، الت الضغــط الإلكترون

ــدى جهــات التصديــق الإلكترونــي. للحفــظ عبــر الزمــن، وذلــك عــن طريــق حفظــه ل

التوصيات:
	1 ضــرورة اعتمــاد الإدارات الحكوميــة علــى تشــريع خــاص للعقــد الإداري الإلكترونــي، ينظــم مختلــف جوانبــه تضعــه .

كــوادر حكوميــة ذات كفــاءة قانونيــة وأخــرى  فنيــة متخصصــة وأن يتــم إعــادة النظــر فيــه بشــكل مســتمر الأمــر الــذي 
يحقــق انســجام مــع متطلبــات الحكومــة الإلكترونيــة مــن جهــة ويحقــق حمايــة وافيــة لحقــوق المتعامليــن فــي مجــال 

التعاقــدات الإلكترونيــة مــن جهــة أخــرى، علــى غــرار تجــارب الــدول المتقدمــة فــي هــذا الشــأن.

	2 نشــر الثقافــة القانونيــة حــول نظــام الحكومــة الإلكترونيــة فــي المؤسســات الحكوميــة والمتعامليــن معهــا وخاصــة فــي .
مجــال العقــود الإداريــة  الإلكترونيــة.

	3  تأهيــل الكــوادر البشــرية العاملــة فــي الإدارات المركزيــة واللامركزيــة  لاســتيعاب نظــام الحكومــة الإلكترونيــة مــن .
خــال الــدورات المتخصصــة فــي هــذا الشــأن.   

4  تبنــي كليــات القانــون فــي الجامعــات الرســمية والأهليــة فــي البــاد العربيــة مباحــث ضمــن المناهــج الدراســيةّ تتعلــق 	.
بالنظــام القانونــي للعقــد الإداري الإلكترونــي، كمســألة معاصــرة لمواكبــة المســتجدات القانونيــة.
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المصادر والمراجع

أولا: المراجع العربية

	1 د. أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004..

	2 د. حســن عبــد الباســط جميعــي: إثبــات التصرفــات القانونيــة التــي يتــم إبرامهــا عــن طريــق الانترنــت، .
دار     النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000.

	3 ــة . ــة والتجــارة الإلكتروني ــه التنفيذي ــي ولائحت ــع الإلكترون ــون التوقي ــاح الشــهاوي: قان ــد الفت ــدري عب د. ق
دار النهضــة العربيــة القاهــرة 2005.   

	4 ــي للتجــارة . ــة، النظــام القانون ــة العربي ــي التجــارة الإلكتروني ــة ف ــي حجــازي: مقدم ــاح بيوم ــد الفت د. عب
الإلكترونيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الكتــاب الثانــي، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 

2003

	5 للنشــر والتوزيــع، عمــان، . الثقافــة  المحــرر الإلكترونــي، دار  إثبــات  د.لورانــس محمــد عبيــدات: 
الأردن،2005.

	6 ــكندرية، . ــي، الإس ــر الجامع ــي، دار الفك ــع الإلكترون ــي للتوقي ــام القانون ــي: النظ ــن الروم ــد أمي د. محم
.2005

الأبحاث العلمية 

عبــاس العبــودي: الإثبــات الإلكترونــي  دراســة مقارنــة فــي ضــوء قانــون الإثبــات العراقــي   بحــث منشــور فــي مجلــة  	.1
ــت الحكمــة، العــدد 21، 2007  ــة. بي دراســات قانوني

عبدالعزيــز مرســي حمــود: مــدى حجيــة المحــرر الإلكترونــي  فــي الإثبــات فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة فــي ضــوء  	.2
قواعــد الإثبــات النافــذة بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة العــدد 

ــل 2002. 11 أبري

الرسائل العلمية  

	1 خالد ممدوح إبراهيم محمد: إبرام العقد الإلكتروني رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2005..

	2 ــي . ــوراه ف ــالة دكت ــة، رس ــود التجاري ــات العق ــي إثب ــة ف ــائل التكنولوجي ــة الوس ــدى حجي ــري: م ــد الم ــض راش عاي
ــرة، 1998. ــة القاه ــوق، جامع الحق

	3 محمــد علــي عطــا الله: الإثبــات بالقرائــن فــي القانــون الإداري والشــريعة الاســامية »دراســة فقهيــة مقارنــة« كليــة .
الحقــوق جامعــة المنصــورة 2001. 

	4 محمــد علــي عطــا الله: الإثبــات بالقرائــن فــي القانــون الإداري والشــريعة الإســامية، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق .
جامعــة المنصــورة، 2001.
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الدوريات 

	1 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الأول، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1987..

	2 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الخامس والعشرون، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1995..

	3 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الواحد والأربعون، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1996..

	4 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الثامن والأربعون، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1997..

القوانين والانظمة

	1 قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996..

	2 قانون اليونسترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية لسنة 1999.  .

	3 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني..

	4 التقنين المدني الفرنسي.

	5 قانون التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر رقم 15-2004.

	6 اللائحــة التنفيذيــة لقانــون التوقيــع الإلكترونــي وإنشــاء هيئــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات: )الوقائــع المصريــة رقــم .
115 فــي 25/5/2005(.

ثانياًً: المراجع الأجنبية

Les Articles speciaux:

1.	 Capiroli (A):

-	 Marches publics et signature électronique، article publie sur le site: www.juriscom.net 2005 
(PDF).

-	 Droit administrative et prevue elefctronique: article publié sur les sit www.caprioli-avocat.net.

2.	 De lamberterie et Blanchette (JF):

-	 Le Décret du 30 ars 2000 relative á la signature électronique: lecture critique et juridique- la 
semaine juridique- enterprises et affaires- NO 302001 ،.

3.	 Kessler (Delphine):-

-	 Le contrat administrative face á l’electronique- D.E.A.- Droit de L’inter-
net- Université du Paris I، Panthéon- Sobonne- 2002.

http://www.juriscom.net
http://www.caprioli-avocat.net
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Les directives Européens:

1.	 Directive Europeen: 99/93 portant sur la signature electronique (JOE:19/1/2000). 

2.	 Directive Européen: No: 2000/30 portant sur le commerce électronique (JOCE: 
du 17/07/2000).

Les Textes juridiques FranCais:

1.	 La loi no: 99/337 du 03/05/1999 portant sur la modification de l’article 289 du 
code des impost (Jo du 04/05/199).

2.	 La loi 2000/230 portant sur la signature électronique.

3.	 La loi 2000-321 de relation d’administration avec les citoyens (JO du 30/04/2000).

4.	 Le Décret 98-27 du 09/04/1998 portant sur l’organisation des contrats de l’as-
surance. 

5.	 Le Décret 99/68 portant sur la prevue électronique (JO du 04/02/1999).

6.	 Le Décret 2001-846 portant sur les enchéres électroniques (JO du 19/09/2001).

7.	 Le Décret 2002-692 portant sur la dematerialization des procedures des marches 
publics (JO du 03/05/2002). 

8.	 Le Décret 2002-535 portant sur le certificate de la sécurité offerte 
par les produits et les systémes des technologies de l’information. 

1-	 Ayman Saed Salim: altawqie al’iilikturuni: comparative, Dar Al Nahda AlArabia, Cairo, 
2004.

2-	 Hasan Abd Albasit Jamiei: ‘athbat shareiatah watamakunaha min khilal al’iintirnt, Dar Al 
Nahda AlArabia, Cairo, 2000.

3-	 Qadri Abd Alfataah Alshahawi: qanun altawqie al’iiliktrunii walayihatuh altanfidhia lil’ii-
likturuniaat , Dar Al Nahda AlArabia, Cairo 2005.

4-	 Abd Alfataah Biumi Hijazi: rayid fi altijarat al’iiliktrunia alearabia, alnizam altijariu al’ii-
liktruniu fi dawlat al’iimarat alearabia almutahida, second book, dar elfikr aljamie, Alex-
andria, 2003

5-	 Lurans Muhamad Eubaydati: almuhaqiq al’iilikturuniu, Dar Al Thaqafa, Amman, Jordan, 
2005.

6-	 Muhamad Amin Alruwmi: alnizam almusajal liltawqie al’iilikturunii, dar elfikr aljamie, 
Alexandria, 2005.
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ملخّّص
تنــاول هــذا البحــث  تحديــد المقصــود بالاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، حيــث تــم اســتعراض التعريفــات التشــريعية والفقهيــة 
اًً  التــي قيلــت فــي تحديــد المقصــود بالاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، وتــم تعريفهــا بأنهــا كل اتفــاق ســواء أكان هــذا الاتفــاق صريحــ
أم ضمنيــاًً يتــم بيــن منشــأتين أو أكثــر، تتمتــع كل منهمــا بالاســتقلال التــام عــن الأخــرى. وبصــرف النظــر عــن الشــكل الــذي 
يتخــذه هــذا الاتفــاق، أو عــن محلــه، أو عــن النتائــج التــي يحققهــا، والتــي مــن شــأنها أن تمنــع أو أن تعيــق المنافســة في الســوق. 
وكذلــك تــم بيــان شــروط اعتبــار الاتفــاق مقيــداًً للمنافســة، حيــث يشــترط وجــود اتفــاق، وأن يكــون الهــدف مــن هــذا الاتفــاق 
هــو تقييــد المنافســة، كمــا تــم التعــرض لصــور الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة المختلفــة، التــي يمكــن أن تنشــأ بيــن المنشــآت، 
فيوجــد اتفاقــات عقديــة، التــي تنقســم إلــى اتفاقــات عاموديــة واتفاقــات أفقيــة، كمــا يوجــد اتفاقــات ضمنيــة وأخــرى مباشــرة، 

إضاـفـة إـلـى ـمـا يـعـرف بمـسـمى الاتفاـقـات العضوـيـة والأعـمـال المدـبـرة

وتطــرق هــذا البحــث أيضــاًً إلــى الاســتثناءات الــواردة علــى الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، حيــث لا يتــم حظــر الاتفاقــات 
المقيــدة للمنافســة بشــكل مطلــق، وإنمــا لهــا اســتثناءاتها، حيــث منحــت التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة  للجهــة المختصــة 
)وزيــر الاقتصــاد مــثلاًً( الموافقــة علــى منــح الترخيــص للاتفاقــات التــي يمكــن أن يثبــت أصحابهــا أنهــا تــؤدي إلــى تطــور 
ــز  ــطة بتعزي ــرة والمتوس ــات الصغي ــماح للمؤسس ــأنها الس ــن ش ــغيل، أو م ــين التش ــي تحس ــهم ف ــي، أو تس ــادي أو تقن اقتص

وضعيتـهـا التنافـسـية ـفـي الـسـوق

ّـة بالمنافســة،  ــة الممارســات المخل� ــدة للمنافســة وبقي ــة بيــن الاتفاقــات المقي ّـن الحــدود الفاصل ّـز البحــث وبي� ــراًً مي� وأخي
يـز الاقتـصـادي يـن، والتركـ كإـسـاءة اـسـتغلال الوـضـع المهمـ

الكلمات المفتاحية: قانون المنافسة؛ الممارسات المخلّةّ بالمنافسة؛ الاتفاقات المقيدة للمنافسة.
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Abstract:
This research dealt with defining the concept of restricting competition agreements, the stance of 

legislative and jurisprudential definitions that were said were reviewed in defining what the concept 
means? Its definition as an agreement whether this agreement is explicit or implicit between two or 
more establishments, or completely independent from each other, regardless of the form/shape such 
agreement takes, or its location and the results it achieves that would prevent or impede competition 
in the market. Also, the conditions to consider the agreement as restricting competition were clarified, 
as it is required that there be an agreement and that the aim of this agreement is to restrict competition. 
Pictures of the different competition-restricting agreements that can arise between establishments have 
also been exposed, whether they are contractual, which are divided into vertical agreements and vertical 
agreements. It is called organic agreements and orchestrated acts.

The exceptions to agreements restricting competition were also addressed, and the prohibition 
of agreements restricting competition is not considered absolute, but rather has its exceptions, as the 
comparative legislation in question granted the competent authority (the Minister of Economy, for 
example) approval to grant licenses to agreements whose owners can prove that they lead to economic 
development or technical, or contribute to improving operation, or would allow small and medium 
enterprises to enhance their competitive position in the market.

Finally, the boundaries between the agreements restricting competition and other anti-competitive 
practices, such as abuse of dominant positon and economic concentration, were distinguished and 
clarified. 

Keywords: Competition law; restricting agreements; anti-competitive practices.  

Received: 27/05/2023                              Revised: 04/09/2023               Accepted: 06/10/2023



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون42

التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

مقدمة:
ــة،  ــث المعامل ــن حي ــح م ــاء للأصل ــن البق ــه م ــج عن ــا ينت ــة؛ لم ــاة التجاري ــي الحي ــه ف ــوب في ــر مرغ ــس أم ــد التناف يع
وتقديــم الســلع الأكثــر جــودة والأرخــص ثمنــاًً، وفــي ســبيل احــتلال مراكــز جيــدة فــي الســوق، يســعى الكثيــر مــن الفاعليــن 
الاقتصادييــن للقيــام بــكل الأعمــال التــي تهــدف إلــى تحقيــق تطلعاتهــم، غيــر أن هــذه الأعمــال قــد لا تكــون مشــروعة، وقــد 
ــل  ــاع أســاليب تحــد أو تعرق ــى اتب ــة إل ــام المنشــآت التجاري ــح المجــال أم ــا فت ــة؛ مم ــادئ المنافســة النزيه ــة لمب تكــون منافي

المنافســة بالســوق.

ونظــراًً للأهميــة القصــوى للمنافســة فــي الســوق، تعمــل الدولــة علــى حمايــة المنافســة وعــدم الإخلال بهــا، ولا يقتصــر 
ذلــك علــى مســتوى الدولــة فقــط، بــل إنــه يشــمل المســتوى الدولــي كذلــك؛ ومــن ثــم حرصــت التشــريعات المحليــة والدوليــة 
ــا ســواء فــي التشــريعات الوطنيــة أو فــي التشــريعات الدوليــة عــن طريــق منــع  علــى حمايــة المنافســة. وتأتــي الحمايــة هن
الممارســات المخل�ّـة بالمنافســة ومــن بيــن تلــك الممارســات الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، فــإن مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات 
يقــوم علــى أســاس منــع أو عرقلــة المنافســة فــي الســوق، وذلــك عــن طريــق فــرض بعــض القيــود والضوابــط التــي تحكــم 
المنافســة. فقــد حــرص المشــرع الإماراتــي علــى تنظيــم قواعــد المنافســة فــي الســوق ومنــع الممارســات المخل�ّـة بهــا، وذلــك 
ــي  ــذي نظــم أحــكام المنافســة ف ــك المشــرع المصــري ال ــم)4( ســنة 2012، وكذل ــون المنافســة الاتحــادي رق مــن خلال قان

قانــون المنافســة رقــم 3 لســنة 2025، وكذلــك  قانــون المنافســة الأردنــي، رقــم 3 لســنة 2004، وتعديلاـتـه

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التشــريعات التــي نظّّمــت قواعــد المنافســة لــم تمنــع التحالــف أو تنســيق الجهــود بيــن المنشــآت 
والقيــام بدراســة مشــتركة، وتبــادل المعلومــات والخبــرات لتطويــر الإنتــاج أو طــرق التســوق، أو الحــد مــن التكاتــف وغيرهــا 
مــن أشــكال التعــاون فيمــا بينهــا فــي الســوق المعنيــة، وإنمــا تمنــع تلــك الاتفاقــات التــي تهــدف أو يمكــن أن تكــون لهــا آثــاراًً 
ضــارة بالمنافســة فــي الســوق. الأمــر الــذي يدفــع إلــى التســاؤل عــن مفهــوم تلــك الاتفاقــات، وشــروط وجودهــا، والصــور 
ــات عــن الممارســات  ــك الاتفاق ــف تل ــات؟ وهــل تختل ــك الاتفاق ــى تل ــا؟ وهــل يوجــد اســتثناءات عل ــرد به ــن أن ت ــي يمك الت

ّـة بالمنافســة؟ الأخــرى المخل�

إن مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا ســتتم الإجابــة عنــه مــن خلال اتبــاع  المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن للتشــريعات 
الوطنيــة محــل الدراســة، وذلــك مــن أجــل كشــف الغمــوض عــن النصّّــوص القانونيــة التــي عنيــت بتنظيــم الاتفاقــات المخل�ّـة 

بالمنافســة وتحليــل مضامينهــا، وذلــك مــن خلال التقســيم التالــي:

المبحث الأول: مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة.

المبحث الثاني: أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها

المبحث الثالث: تمييز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن الممارسات الأخرى المخلّةّ بالمنافسة.
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المبحث الأول:
مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة

يمكن القول أن التنافس هو الذي يحكم العلاقات الاقتصادية في الأسواق، ولكن هذا المبدأ بالنسبة للمنشآت الاقتصادية 
الكبرى لا يعد من قبيل الوسائل الفعالة لفرض سيطرتها على الأسواق، و نظراًً لذلك فقد قامت تلك المنشآت لاسيما الكبرى 
منها بمحاولة إيجاد حلول لمنع المنافسة وتقيدها ومن ثم السيطرة على الأسواق، وتحقيقاًً لذلك فقد ظهرت الاتفاقات  المقيدة 
للمنافسة والتي تعمل على تحقيق غاية المزاحمة في الأسواق، فهذه الطريقة تلجأ إليها المنشآت الاقتصادية التي تفتقد لتطور 
حركتها في الأسواق، ولكن قد أثار هذا النوع من الاتفاقات  العديد من الآثار السلبية على المنافسة، فقد أدت هذه الاتفاقات  
إلى عرقلة وتقيد المنافسة)))، ولهذا السبب فقد تم وضع الكثير من القواعد التي تحكم هذه الاتفاقات وتقيدها، الأمر الذي يتطلب 
بيان المقصود بالاتفاقات المقيدة للمنافسة وشروطها)المطلب الأول(، وكذل   ك بيان أشكالها أو الصور التي تمكن أن تتم من 

خلالها، والاستثناءات الواردة عليها )المطلب الثاني(.

المطلب الأول:

تعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة وشروطها

ــي  ــة بشــكل عــام، وف ــي التشــريعات التجاري ــدة للمنافســة تعــد مــن أهــم الموضوعــات والمحــاور ف ــات المقي إن الاتفاق
قانــون المنافســة بشــكل خــاص، فالاتفاقــات  المقيــدة للمنافســة مــن أبــرز الموضوعــات التــي اهتــم بهــا المشــرع و كذلــك نالــت 

اهتماـمـا ـمـن قـبـل الفـقـه، الأـمـر اـلـذي يتطـلـب تحدـيـد المقـصـود فيـهـا تـشـريعاً ً وفقـاًهً، وبـيـان ـشـروط تحققـهـا

أولاًً: تعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة 

ــاع  ــرار لاتب ــاذ ق ــي اتخ ــق ف ــم الح ــر، له ــأتين أو أكث ــاًً لإرادة منش ــاًً أم ضمني ــواء أكان صريح ــق س ــو تواف ــاق ه الاتف
ســلوك معيــن لمــا يتمتعــان بــه مــن اســتقلالية، كمــا لهمــا الحــق فــي تحقيــق هــدف مشــترك فــي الســوق يتســم بالطابــع المقيــد 

يـدة للمنافـسـة ينبـغـي تعريفـهـا وفـاًقً ـلـكل ـمـن القاـنـون والفـقـه للمنافســة))). وللتوـصـل إـلـى معـنـى الاتفاـقـات المقـ

فقــد تــم تعريــف الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة فــي المــادة الأولــى مــن قانــون المنافســة الإماراتــي رقــم 4 لســنة 2012 
علــى أنهــا »الاتفاقــات أو العقــود أو الترتيبــات أو التحالفــات أو الممارســات بيــن منشــأتين أو أكثــر أو أي تعــاون بيــن المنشــآت 
ــة أو ســرية«))).   ــة، علني ــة أو شــفهية، صريحــة أو ضمني ــت كتابي ــرارات الصــادرة عــن تجميعــات المنشــأ ســواءًً كان أو الق
ــى  ــد بالمعن ــي شــكل عق ــي ف ــذي يأت ــاق  ال ــك الاتف ــس ذل ــد للمنافســة لي ــاق المقي ــف أن الاتف ــذا التعري ــن خلال ه ويتضــح م
القانونــي للكلمــة فقــط، وإنمــا مــن الممكــن أن يكــون هنــاك ترتيبــات أخــرى يتــم الاتفــاق عليهــا أو تحالفــات أو ممارســات 
عمليــة يتــم اتباعهــا، أو مجــرد تعــاون بســيط يترتــب عليــه تقييــد المنافســة للقــول بوجــود اتفــاق مخــل بالمنافســة، ويلاحــظ 

تعرف المنافسة في اللغة بأنها »نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق، والمنافسة تقابل التنافس« والتنافس يعني »الرغبة في  	1
الشيء والانفراد به وهو عن الشيء النفيس الجيد من نوعه »راجع مجمع اللغة العربية« المعجم الوجيز« الطبعة الأولى،1980، القاهرة، ص 

.230

محمد كتو »قانون المنافسة والممارسات المقيدة التجارية« منشورات بغدادي، 2010، ص38 	2

راجع المادة الأولي من قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012 	3
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أيضــاًً مــن خلال المــادة الخامســة مــن قانــون المنافســة الاتحــادي الإماراتــي بأنــه حتــى يكــون هنــاك اتفــاق مخــل بالمنافســة لا 
بــد مــن أن تتجــه إرادة أطرافــه إلــى تقييــد المنافســة، وبالتالــي فــإن مجــرد اقتــراح منشــأة علــى أخــرى توقيــع اتفــاق يتضمــن 
ــأة  ــن طــرف المنش ــول م ــم يحــظ بالقب ــراح ل ــذا الاقت ــا دام ه ــة ))) م ــه إخلالاًً بالمنافس ــد ذات ــي ح ــد المنافســة لا يشــكل ف تقيي

الأـخـرى يـتـم ترجمـتـه عـلـى أرض الواـقـع

أما فيما يتعلق بتعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة في التشريعين المصري والأردني، فلم يضع المشرع المصري وكذلك 
الأردني تعريفاًً واضحاًً للاتفاقات المقيدة للمنافسة، حيث تم تحديد أوصاف الإجراءات التي تؤدي إلى تقييد حرية المنافسة 
شأنه في ذلك شأن القانون الأردني، حيث يتضح من نصّّ المادة 6 من قانون المنافسة المصري))) ونصّّ المادة 5 من قانون 
المنافسة الأردني)))، إنهما حددتا التصرفات التي تعد من قبيل الاتفاقات المقيدة للمنافسة، حيث اعتبر المشرع الأردني أن أي 
عملية تقوم على أساس اقتسام السوق بين بعض المنافسين أو توحيد و تحديد سعر السلع عن طريق الاتفاق بين مؤسستين 
أو أكثر على ذلك، أو القيام بتحديد الكميات التي يتم إنتاجها من السلع أو حتى التواطؤ في العطاءات هي من قبيل الاتفاقات  

المحظورة؛ حيث أنها تهدف في نهاية الأمر إلى عرقلة المنافسة وتقييدها.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمشــرع المصــري فلا يختلــف الأمــر كثيــراًً عــن المشــرع الأردنــي حيــث اعتبــر المشــرع المصــري  
الاتفاقــات التــي تعــد مــن قبيــل الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة ومــن ثــم فهــي محظــورة ويتــم المعاقبــة عليهــا هــي اتفاقــات تقــوم 
علــى أســاس التلاعــب بأســعار الســلعة ســواءًً زيادتهــا، أو تقليلهــا، أو تثبيتهــا والتــي ينتــج عنهــا عرقلــة المنافســة، كمــا اعتبــر 
المشــرع المصــري  أن أي عمليــة مــن العمليــات التــي تعمــل علــى اقتســام الســوق بيــن مجموعــة مــن المنافســين هــي مــن 
قبيــل الأعمــال التــي تهــدف إلــى تقييــد المنافســة أيضــاًً، وذلــك لأنهــا تؤثــر علــى التجــار الموجوديــن فــي الســوق، كمــا أنهــا 

تمنــع دخــول تجــار جــدد إلــى الأســواق.)))

هــذا وقــد عمــل جانــب مــن الفقــه علــى وضــع تعريــف كلاســيكي للاتفاقــات المقيــدة للمنافســة ومــن ثــم قامــوا بتعريفهــا 
ــاع ســلوك  ــى أنهــا: »كل توافــق إرادة طرفيــن  اقتصادييــن أو أكثــر مســتقل كل منهــم عــن الأخــر، يقومــون بتقريــر اتب عل
معيــن بصفــة أساســية ومســتقلة فــي الأســواق«.))) وقــد رأت لجنــة المنافســة الفرنســية أنــه كل اتفــاق لا بــد مــن أن يتوافــر 

4 اعتبر المشرع الإماراتي ممارسة الأفعال الواردة في المادة الخامسة جريمة معاقب عليها بمجرد الاتفاق عليها دون الحاجة إلى وقوع الضرر 
أو عدم وقوعه، فيكفي إثبات إبرام الاتفاقات المخلة لقواعد المنافسة وبغض النظر عن آثارها. للمزيد راجع  محمد إبراهيم الشافعي » النظام 

القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة«، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثالث، سبتمبر 
2016، ص338-336. 

5  ورد في نص المادة )6( من قانون المنافسة المصري » يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه 
إحداث أي مما يأتي:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. 	-1
اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء، أو السلع أو المواسم أو  	-2

الفترات الزمنية.
التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. 	-3

تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها« 	-4

6  نصت المادة 5 من قانون المنافسة الأردني على أنه« 
)1(	 » يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاًً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها  	

وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي:
تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. 	.1 	

تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. 	.2 	
تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباًً على  	.3 	

المنافسة. 	
اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه. 	.4 	

التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك  	.5 	
منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت«.

راجع نص المادة )6( من قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 	7

امال سعدالله، زينب مشاني« الحظر النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة« مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال،  	8
جامعة أكلي محند أولحاج، 2018، ص8.
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حسن، كميل

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

فيــه توافــق الإرادات بيــن الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة، ومــن ثــم فــإن هــذا يعتبــر شــرط مطلــق للقيــام بالاتفاقــات  المقيــدة 
للمنافســة، بــل أنــه شــرط مطلــق لوجــود أي نــوع مــن أنــواع الاتفاقــات.)))

وعليه؛ يمكن اعتبار الاتفاقات المقيدة للمنافسة بأنها كل اتفاق سواء كان هذا الاتفاق صريح أو ضمني يتم بين منشأتين 
أو أكثر تتمتع كل منهما بالاستقلال التام عن الأخرى، وبصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الاتفاق، وبصرف النظر 
أيضاًً عن محله وعن النتائج التي يحققها والتي من شأنها أن تمنع أو أن تعيق المنافسة في السوق. ويتبين مما تقدم أنه حتى يعد 

الاتفاق مقيداًً للمنافسة لا بد من ضرورة توافر شروط معينة وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي.

المطلب الثاني:

شروط الاتفاقات المقيدة للمنافسة

لا بــد مــن ضــرورة توافــر بعــض الشــروط الواجــب فــي الاتفاقــات حتــى تعــد مقيــدة للمنافســة وتتمثــل هــذه الشــروط 
ـفـي: وـجـود اتـفـاق وأن يـكـون الـهـدف ـمـن ـهـذا الاتـفـاق تقيـيـد المنافـسـة

1- وجود اتفاق 

إن وجود الاتفاق يقتضي التقاء إرادتين أو أكثر بين منشأتين أو أكثر، تتمتع بالاستقلالية التي لديها سلطة  اتخاذ القرارات، 
حيث تساهم كل منهما في إيجاد غاية وهدف مشترك، فلا يتحقق مثل هذا الشرط إلا بوجود إرادة مجتمعة بين المتعاملين)1)).

وبالتالــي؛ يكــون الاتفــاق قائــم عندمــا يتوافــر كل مــن الإيجــاب والقبــول، ولأهميــة الشــكل الــذي يكســبه الاتفــاق، فلا 
اًً  يهــم إن كان ذلــك الاتفــاق صريحــاًً أو ضمنيــاًً، وكذلــك الوضــع فيمــا إذا كان الاتفــاق شــفهياًً أو كتابيــاًً، أو إن كان اتفاقــاًً حقيقيــ
أو مجــرد عمــل مدبــر أو ترتيبــات أو تفاهمــات تهــدف إلــى تقييــد المنافســة)1))، فــكل مــا يهــم فــي هــذا الأمــر هــو أن يكــون 
هنــاك توافــق بيــن إرادتيــن أو أكثــر علــى إحــداث عرقلــة وتقييــد للمنافســة، ســواء كان ذلــك عــن طريــق تحديــد الأســعار، أو 
تقليــص الإنتــاج، أو الحــد مــن الدخــول فــي الســوق، أو بــأي طريقــة كانــت)1)). هــذا وقــد حــدد المشــرع الإماراتــي والأردنــي 
والمصــري صفــة معينــة للأطــراف. حيــث جعــل الأشــخاص الخاضعــة للمنافســة هــي المنشــأة ســواءًً أكانــت هــذه المنشــأة 
تقــوم علــى أســاس شــخص طبيعــي أم اعتبــاري)1))، طالمــا أنــه يمــارس نشــاطه التجــاري بصــورة دائمــة. وقــد نــصّّ القانــون 
المصــري الخــاص بالمنافســة علــى أنــه » يقصــد بالأشــخاص المتنافســة، الأشــخاص الذيــن يكــون بمقــدور أي منهــم ممارســة 

9  محمد تيورسي »الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر« دار هومة للنشر وللطباعة والتوزيع، 2015، ص220.

10  نوال براهيمي »الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر »مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع قانون الأعمال، جامعة 
الجزائر، 2004، ص28

11  نبيل ناصري »المركز القانوني لمجلس المنافسة« مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 
2004، ص37.

12  محمد كتو »الممارسات المنافية في القانون الجزائري )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(« رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع 
القانون العام، جامعة مولود معمري، 2008،  ص37

13  هناك جانب من الفقه عرف المنشأة من وجهة نظر قانونية بحتة، فعرفها بأنها »مجموعة من الأشخاص والأموال تتكون لتحقيق هدف 
معين وتمارس نشاطها من أجل تحقيق هذا الهدف« وهناك جانب أخر من الفقه ركز في تعريفه للمنشأة على الجانب الاقتصادي، فعرفها 
بأنها »وحدة اقتصادية تهدف إلى تحقيق مكاسب محتملة نتيجة ممارستها لنشاط اقتصادي« هذا وقد أهتم المشرع الإماراتي بتحديد مفهوم 

المنشأة من أجل بيان نطاق تطبيق قواعد قانون المنافسة، حيث عرفتها المادة الأولى من قانون المنافسة الإماراتي بأنها »كل شخص طبيعي 
أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني.« يلاحظ من هذا 

التعريف أن المشرع الإماراتي قد مزج بين المفهوم القانوني، والاقتصادي للمنشأة، للمزيد راجع نادية لاكلي »مفهوم المؤسسة في قانون 
المنافسة« مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة،الجزائر،العدد21 ديسمبر 2015.ص.186.صبرينة بوزيد »الأمن 

القانوني لأحكام قانون المنافسة »مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2108.ص 113.



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون46

التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

ذات النشــاط فــي الســوق المعنيــة فــي الحــال أو فــي المســتقبل«)1)). وهــو ذات الأمــر الــذي قــد نــصّّ عليــه الأردنــي فــي مادتــه 
الثانيــة مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2004. وقــد قــام بعــض الفقــه )1)) بتعريــف الصفــة القانونيــة للأطــراف علــى أنهــا كيــان أو 
مؤسســة تقــوم بمباشــرة نشــاط تجــاري، يتمتــع بالاســتقلالية فــي اتخــاذ قراراتــه، بصــرف النظــر عمــا إذا كان هــذا الكيــان 
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري«. ويســتنتج مــن هــذا الشــرط بأنــه حتــى تتوافــر الصفــة القانونيــة للأطــراف لا بــد مــن توافــر 

مــا يلــي:

	1 تحديــد أطــراف الاتفــاق: ســواء أكانــت مؤسســات عامــة أو خاصــة أو أشــخاص اعتبارييــن، وقــد نصّــت المــادة 3 مــن .
قانــون المنافســة الإماراتــي علــى ســريان الاتفــاق علــى جميــع المنشــآت)1)).

	2 ممارســة النشــاط التجــاري: حتــى يخضــع نشــاطاً معيــن لقانــون المنافســة لا بــد مــن أن يكــون هنــاك ســوق معيــن يســمح .
ــوم بممارســة أي نشــاط تجــاري، أو  ــدأ الحظــر إذا كان يق ــه يخضــع لمب ــم فإن ــه بممارســة نشــاطه التجــاري، ومــن ث ل
اقتصــادي ســواءً أكان هــذا النشــاط إنتاجــي أو توزيعــي أو يقــوم علــى أســاس تقديــم الخدمــات، وعليــه فــإن الاتفاقــات  
المحظــورة هــي كل الاتفاقــات  التــي تعمــل علــى تقييــد المنافســة،  ومــن ثــم فــا بــد مــن أن تكــون هــذه الاتفاقــات  لهــا 
ــى  ــد النظــر إل ــي، وعن ــي أو خدمات ــذا النشــاط إنتاجــي أو توزيع ــة، ســواءً أكان ه ــة بإحــدى الأنشــطة الاقتصادي علاق
حظــر مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  فيلاحــظ أنــه فــي حقيقــة الأمــر اســتثناء يــرد علــى المبــدأ العــام، وهــو مبــدأ حريــة 

المتعاقديــن والعقــد شــريعة المتعاقديــن)1)).

	3 شــرط اســتقلالية الأطــراف: إن مــا يقــوم بــه كل مــن الشــركة الأم والشــركة الفــرع مــن اتفاقــات فإنهــا لا تعــد مــن قبيــل .
الاتفاقــات  المقيــدة للمنافســة، حيــث أنــه لا يمكــن الاعتــداد بمثــل هــذه الاتفاقــات، إلا إذا كانــت يتمتــع كل طــرف مــن 
أطرافهــا باســتقلالية، والاســتقلالية المقصــودة هنــا هــي الاســتقلالية مــن الناحيــة  الاقتصاديــة و القانونيــة، ومــن ثــم فــإن 
هــذا لا يتوافــر بيــن الشــركة الأم والشــركة الفــرع التابعــة لهــا،  فالمقصــود بالاســتقلالية القانونيــة هــو الاســتقلال فــي 
الإدارة والاســتقلال أيضــاً فــي الجانــب المــادي، ومــن ثــم فــإن هــذا مــن الممكــن أن يتوافــر فــي الشــركة الفــرع، فــي 

حيــن أنــه لا يتوافــر فيهــا الاســتقلال الاقتصــادي عــن الشــركة الأم)1)).

2- رضا أطراف الاتفاق 

إن الاتفــاق أيــاًً كان نوعــه لا يمكــن أن ينشــأ إلا إذا صــدر رضــاًً صحيحــاًً مــن أطــراف الاتفــاق، و لا يشــترط القانــون 
أن يكــون ذلــك الرضــا صــادراًً فــي صــورة معينــة، وإنمــا يكفــي لأن ينعقــد مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات أن يتــم مــن خلال 
ــاره  الضــارة  ــاًً لآث ــاق منتج ــون الاتف ــم فيك ــن ث ــى الســوق، وم ــر عل ــدف التأثي ــن المنشــآت به ــات بي ــادل بعــض المعلوم تب
بالســوق، وبالتالــي محققــاًً الجــزاءات التــي تقــع عنــد الإخلال بحريــة المنافســة إذا كانــت إرادة الأطــراف صحيحــة لا يشــوبها 

أي عيــب مــن عيــوب الإرادة)1)).

3- تقييد الاتفاق للمنافسة

14  راجع المادة رقم 9 من قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

15  محمد كتو »قانون المنافسة والممارسات المقيدة التجارية« مرجع سابق، ص93.

16  راجع نص المادة )3( من قانون المنافسة الاتحادي لعام 2012

17  نوال براهيمي، مرجع سابق، ص28

18  معين فندي »الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة« دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2010.ص 33. امال سعدالله، زينب مشاني، مرجع 
سابق، ص17

19 حسيبة بري »حكيمة عناني، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة« مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال، جامعة عبد 
الرحمن ميرة، 2013، ص14.
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إن المقصــود بهــدف الاتفــاق هنــا هــو مــا يرمــي إليــه الاتفــاق، أي النتيجــة المرجــوة مــن هــذا الاتفــاق، ومــن ثــم فــإن 
ــي مــن  ــات الت ــك المصــري بعــض الاتفاق ــي وكذل ــي والأردن ــد حــدد المشــرع الإمارات ــد المنافســة. وق ــا هــو تقيي الهــدف هن
ــر مباشــر مــن  ــع أو شــراء الســلع والخدمــات بشــكل مباشــر أو غي ــد أســعار بي ــن المنشــآت كتحدي ــد المنافســة بي شــأنها تقيي
خلال زيــادة أو تخفيــض ســعر الســلعة أو الخدمــة، و تحديــد كميــات إنتــاج الســلع أو أداء الخدمــات أو تقاســم الأســواق علــى 
أســاس المناطــق الجغرافيــة. و التواطــؤ فــي العطــاءات أو فــي العــروض فــي المزايــدات والمناقصــات والممارســات وســائر 
عــروض التوريــد. وتجميــد عمليــات الإنتــاج أو التطويــر أو التوزيــع أو التســويق وجميــع أوجــه الاســتثمار الأخــرى أو الحــد 
منهــا. والتواطــؤ علــى رفــض الشــراء مــن منشــأة أو منشــآت معينــة أو البيــع أو التوريــد لمنشــأة أو لمنشــآت معينــة وعلــى 
منــع أو عرقلــة ممارســتها لنشــاطها. والحــد مــن حريــة تدفــق الســلع والخدمــات إلــى الســوق المعنيــة أو إخراجهــا منــه ومــن 
ذلــك إخفائهــا أو تخزينهــا دون وجــه حــق أو الامتنــاع عــن التعامــل فيهــا، أو افتعــال وفــرة مفاجئــة فيهــا تــؤدي إلــى تداولهــا 
بســعر غيــر حقيقــي)2)). فمثــل هــذه الأفعــال تهــدف إلــى عرقلــة المنافســة فــي الســوق، وبالتالــي؛ يمنــع علــى أي منشــأة أن 

تعـقـد أي اتـفـاق بـشـأنها 

20  راجع نص المادة الخامسة من قانون المنافسة الاتحادي رقم )4( لسنة 2015.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

المبحث الثاني:

أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها

إن المقصــود بالاتفاقــات المقيــدة للمنافســة -كمــا تــم ذكــره ســابقاًً - كل ترتيــب فــي الســلوك بيــن المنشــآت، أو أنهــا أي 
اتفــاق ســواءًً أكان هــذا الاتفــاق صريــح أو ضمنــي يهــدف إلــى فــرض قيــود تمنــع أو تحــرف المنافســة عــن مســارها القويــم في 
الســوق، وهنــاك الكثيــر مــن الصــور أو الأشــكال التــي يمكــن أن تــرد فيهــا تلــك الاتفاقــات، وفيمــا يلــي بيــان الأشــكال المختلفــة 
لها)المطلــب الأول(. وفــي ذات الوقــت هنــاك اتفاقــات قــد تتــم بيــن المنشــآت ولكــن اســتثناها المشــرع مــن الحظر)المطلــب 

الثاني(

المطلب الأول:

أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة

تختلــف أشــكال الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة عــن بعضهــا البعــض، فهنــاك الكثيــر مــن أشــكال الاتفاقــات المقيدة للمنافســة، 
حيــث يوجــد الاتفاقــات العقديــة والتــي تنقســم إلــى اتفاقــات عاموديــة وأخــرى رأســية، وتنقســم أيضــاًً إلــى اتفاقــات ضمنيــة 
وأخــرى مباشــرة، وهنــاك نــوع مــن الاتفاقــات يســمى بالاتفاقــات العضويــة وأخــرى بالأعمــال المدبــرة، وفيمــا يلــي بيــان كل 

نــوع منهــا حســب الاَتَــي:

أولاًً: الاتفاقات العقدية 

إن هــذا النــوع مــن الاتفاقــات يعــد مــن قبيــل العقــود التــي ترتــب التزامــات متبادلــة تقــع علــى كل طــرف مــن أطــراف 
ــات يمكــن أن يكــون شــفهي أو أن  ــوع مــن الاتفاق ــن، فهــذا الن ــع والتموي ــود التوزي ــد، وتظهــر بشــكل واضــح فــي عق التعاق
يكــون كتابــي)2)). وينقـسـم ـهـذا الـنـوع ـمـن الاتفاـقـات إـلـى اتفاـقـات أفقـيـة، واتفاـقـات عامودـيـة، وـسـيتم بـيـان كل منـهـا فيـمـا يـلـي:

1-  الاتفاقات الأفقية 

هــي تلــك الاتفاقــات التــي تقــوم بيــن عــدد مــن المنشــآت المتواجــدة فــي نفــس المســتوى فــي الســوق، فعلــى ســبيل المثــال 
ــاق  يضمــن لهــم  ــل هــذا الاتف ــد الأســعار، فمث ــى توحي ــاق عل ــن بالاتف ــة مــن طــراز معي ــات اَلَي ــام منشــأتين تبيعــان مركب قي
تحقيــق زيــادة فــي  تحقيــق الأربــاح، وعلــى ســبيل المثــال أيضــاًً قيــام منشــأتين بالاتفــاق علــى بيــع ســلعهم بأســعار رمزيــة 

لأن ذلــك يضمــن لهــم إبعــاد وإقصــاء أي منافــس لهمــا  مــن الســوق)2)).

ــة أو  ــدرة الإنتاجي ــادة الق ــادي أو زي ــل الاقتص ــى التكام ــح إل ــكل واض ــدف بش ــات ته ــذه الاتفاق ــروف أن ه ــن المع وم
التســويقية بيــن المنشــآت التجاريــة، وتتعــدد صــور الاتفاقــات الأفقيــة حيــث تظهــر الاتفاقــات الأفقيــة فــي أكثــر مــن صــورة 

ـمـن بينـهـا:

21  تواتي محند شريف »قمع الاتفاقات في قانون المنافسة« مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 27 جانفي 2007.، ص34

22  آمال سعدالله، زينب مشاني، مرجع سابق، ص25
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ــدة  ــاًً لقاع ــك وفق ــعار وذل ــد الأس ــى تحدي ــر عل ــوق الح ــاد الس ــا اقتص ــوم فيه ــث يق ــد الأســعار: حي ــات تحدي اتفاق أ-	
العــرض والطلــب، ومــن ثــم فــإن الاتفاقــات التــي تقــوم بيــن المتنافســين علــى أســاس تحديــد الأســعار تعــد مــن قبيــل 
ــى)2)). ــى أو الســعر الأدن ــى أســاس الســعر الأعل ــم عل ــد يت ــون، ســواءًً أكان هــذا التحدي الممارســات الخارجــة عــن القان

اتفــاق تقســيم الأســواق: تتــم هــذه الاتفاقــات بيــن المتنافســين علــى أســاس تقســيم الأســواق أو الزبائــن فــي مناطــق  ب-	
جغرافيــة معينــة، وتعــد مــن قبيــل الممارســات غيــر القانونيــة، حيــث تعتبــر هــذه الاتفاقــات خارجــة عــن الإطــار 
القانونــي بمجــرد وجودهــا وإثباتهــا بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الاتفاقــات صريحــة أو ضمنيــة، وبصــرف 

النظــر أيضــاًً عمــا إذا كانــت هــذه الاتفاقــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة)2)).

   ج- اتفــاق الامتنــاع عــن التعامــل: مــن المعــروف أن لــكل شــخص الحــق فــي اختيــار مــن يريــد التعاقــد معــه وذلــك 
مــع المحافظــة علــى شــرط عــدم الاعتــداء علــى حــق المتنافســين الآخريــن، ومــن ثــم فــإن الاتفــاق بيــن المتنافســين 
ــيما إذا  ــة، لاس ــر قانوني ــال غي ــل الأعم ــن قبي ــد م ــة يع ــأة معين ــع منش ــد م ــل أو التعاق ــن التعام ــاع ع ــى الامتن عل
كانــت منشــأة المســتهدفة شــركة صغيــرة وليــس لديهــا المــوارد اللازمــة لمواجهــة هــذا النــوع مــن المنافســة غيــر 

المشــروعة)2)).

2-    الاتفاقات العمودية

وهــي الاتفاقــات التــي تتــم بيــن منشــآت فــي مســتويات مختلفــة ســواءًً فــي ســوق الإنتــاج أو التوزيــع أو الخدمــات، كمــا 
أن تلــك الاتفاقــات التــي تقــع بيــن منتــج فــي مســتوى عــالٍٍ وبيــن موزعيــن فــي مســتويات منخفضــة عــن مســتواه، ويكــون 
محــل الاتفــاق علــى مجــرى الســلعة مــثلاًً إلــى المســتهلكين بحيــث تحتــوي الاتفاقيــة علــى شــروط عقديــة مقيــدة، وقــد ســميت 
هــذه الاتفاقــات بذلــك الاســم ؛ نظــراًً لأنهــا تســتمد هــذه الممارســات بشــكل عمــودي حيــث تبــدأ مــن الإنتــاج إلــى أن تصــل 
للمســتهلك، ومــن ثــم فإنهــا تمــر بالصانــع والمــوزع أيضــاًً، حيــث أن هــذه الاتفاقــات  تعمــل علــى فــرض ســعر البيــع علــى 
ــد  ــة تحدي ــات  تشــكل مساســاًً بحري ــإن هــذه الاتفاق ــه ف ــأن يضــع هامشــاًً لربحــه، و علي ــه ب ــم فلا تســمح ل المــوزع، ومــن ث

الأســعار فــي الســوق. )2))

ثانياًً- الاتفاقات الصريحة والاتفاقات الضمنية 

قد تنقسم الاتفاقات المقيدة للمنافسة إلى اتفاقات صريحة وأخرى ضمنية وفيما بيان كل منهما حسب الاَتَي:

ــى غــرض مباشــر،  ــوي عل ــي تحت ــات الت ــات الصريحــة شــكل مــن أشــكال الاتفاق ــل الاتفاق ــات الصريحــة: تمث الاتفاق
وهــو عرقلــة المنافســة وتقييدهــا بصــورة مباشــرة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يقــوم بــه التجــار مــن اتفاقــات صريحــة يســعون مــن 
وراءهــا إلــى تحديــد ســعر البيــع أو الشــراء  لســلعة أو خدمــة معينــة، ممــا يتســبب فــي التأثيــر علــى قيمــة الســلعة أو الخدمــة 

موضــوع الاتفــاق)2)).

23  معين فندي، مرجع سابق، ص 56. صبرينة بوزيد، مرجع سابق، ص96.

24  عبد الناصر فتحي الجلوي محمد »الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة »دراسة قانونية مقارنة »دار النهضة العربية.
القاهرة،2008.ص 49.

25 أحمد محمد الصاوي »الإطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في 
شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة« مجلة رؤى استراتيجية، ص15

26  - أحمد محمد محرز »الحق في المنافسة المشروعة في مجالات الأنشطة الاقتصادية« دون ذكر دار النشر ومكان النشر،1994. ص73.

27  أحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، ص 23.
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ــد المنافســة  ــى تقيي ــا إل ــي يســعى التجــار فيه ــات الت ــن الاتفاق ــوع م ــة ن ــات الضمني ــل الاتفاق ــة: تمث ــات الضمني الاتفاق
وعرقلتهــا ولكــن بصــورة ضمنيــة، أو غيــر مباشــرة، وذلــك مثــل اتفــاق التجــار علــى المحافظــة علــى ثمــن ســلعة معينــة مــن 
النــزول عــن ســعر معيــن، بزعــم أن كميــة المعــروض منهــا يعلــو كميــة الطلــب عليهــا بكثيــر، الأمــر الــذي يــؤدي بالنتيجــة 
إلــى انخفــاض أســعارها، غيــر أن اتفــاق التجــار بالمحافظــة علــى ســعر تلــك الســلعة كان الغايــة الضمنيــة منــه تفويــت فرصــة 
ــد  ــداًً لنتيجــة محــددة ألا وهــي تقيي ــة بقواعــد العــرض والطــب تمهي ــة الســوق المتمثل ــل آلي ــم تعطي ــزول الأســعار، ومــن ث ن

المنافســة بصــورة ضمنيــة غيــر مباشــرة)2)).

ثالثاًً- الاتفاقات العضوية

هنــاك نــوع أخــر مــن الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة يســمى الاتفاقــات العضويــة، حيــث إن هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  يتــم 
إبرامــه علــى شــكل تجمــع بالشــخصية المعنويــة، وذلــك علــى ســبيل المثــال كأن يشــكل الأطــراف شــركة تجاريــة مــن أجــل 
تقييــد المنافســة، أو مــن الممكــن أن يتخــذ شــكل تجمــع للمصالــح الاقتصاديــة، أو أن يأخــذ أيضــاًً شــكل الجمعيــة أو النقابــة، 
ففــي مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  يبقــى كل طــرف محتفظــاًً بشــخصيته واســتقلاله القانونــي، ولكــن فــي حالــة التنــازل 
ــم فــإن هــذا النــوع مــن  عنهمــا يصبــح الاتفــاق ممــثلاًً فــي صــورة تجميــع لأحــكام التجمــع والتمركــز الاقتصــادي  ومــن ث
الاتفاقــات  يعمــل علــى اندمــاج منشــأتين، لكــي تقــوم بعمــل وإنشــاء منشــأة مشــتركة تــؤدي بصفــة دائمــة جميــع الوظائــف 

كمنشــأة اقتصاديــة، وتكمــن ظــروف وملابســات حظــر هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

الحالــة الأولــى: وهــي الحالــة التــي يصبــح فيهــا الهــدف مــن هــذا التجمــع هــو تقييــد المنافســة، كقيــام التجميــع بتحديــد 
كمـيـة الإنـتـاج أو تحدـيـد ـجـدول الأـسـعار.

الحالــة الثانيــة: وهــي الحالــة التــي يتســبب فيهــا هــذا التجمــع بعرقلــة المنافســة وتقييدهــا، حيــث يقــوم التجميــع فــي هــذه 
الحالــة بتعــدي الاختصاصــات والســلطات المنوطــة لــه)2)).

ومــن ثــم فإنــه خلافــاًً وخلافــاًً لهاتيــن الحالتيــن فــإن التجميــع أو التركيــز ليــس محظــوراًً، فــي حــال تــم وفــق الضوابــط 
الـتـي حددـهـا المـشـرع.

رابعاًً- الأعمال المدبرة

قــد تقــوم بعــض المنشــآت التجاريــة بتقييــد المنافســة بطريقــة غيــر مشــروعة أو بتدبيــر أعمــال مــن شــأنها الإضــرار 
ــدة  ــات المقي ــر الاتفاق ــال حظ ــي مج ــع ف ــريعات بالتوس ــة التش ــام كاف ــى قي ــذي أدى إل ــر ال ــا، الأم ــة وتقييده ــة المنافس بحري
للمنافســة، حتــى ولــو كان هــذا الاتفــاق مترجمــاًً فــي شــكل قانونــي، وتعــد الأعمــال المدبــرة مــن قبــل الممارســات المحظــورة 

نـظـراًً لتقييدـهـا لمـبـدأ المنافـسـة

   ويعــد العمــل المدبــر صــورة مــن صــور الاتفــاق، تهــدف مــن ورائهــا المنشــآت إلــى مراعــاة نمــط وســلوك معيــن فــي 
مقابــل تخليهــا عــن ســلوكها الأحــادي والمســتقل فــي الأســواق، ومــن ثــم فــإن الإرادة الصريحــة ليســت شــرطاًً مــن شــروط 
ــا  ــم فرضه ــة يت ــو مجــرد وضعي ــا ه ــر، وإنم ــل المدب ــن للعم ــون وجــود شــكلاًً معي ــك لا يشــترط القان ــر، وكذل ــل المدب العم

وتكريســها فــي التعامــل و يتــم الكشــف عنهــا رغــم غيــاب أي اتفــاق)3)).

ــاد أســعار  ــوم باعتم ــن، كأن تق ــى ســلوك معي ــاق عل ــر بالاتف ــام منشــأتين أو أكث ــر هــو قي ــز العمــل المدب ــا يمي وأهــم م

28  طالب محمد كريم »الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقيدة للمنافسة »مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد التاسع، جوان2018، ص18.

29  امال سعدالله، زينب مشاني، مرجع سابق، ص 27

30  تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص 37
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متطابقــة، أو اعتمــاد أســعار مماثلــة، كمــا أنــه مــن الممكــن أن تأخــذ شــكلاًً أخــر كأن يمتنــع طــرف اقتصــادي عــن ممارســة 
نشــاطه التجــاري فــي منطقــة معينــة، وامتنــاع طــرف آخــر عــن ممارســة نشــاطه فــي منطقــة أخــرى بمــا ينتــج عنــه اقتســام 

الســوق)3)).

ومــن خلال دراســة العمــل المدبــر يمكــن اســتنتاج بعــض العناصــر الواجــب توافرهــا فيــه وتكمــن هــذه العناصــر فــي 
الآـتـي:

العنصّّــر المــادي: يكمــن هــذا العنصّّــر فــي الســلوكيات الفعليــة التــي تقــوم بهــا المنشــآت، أي قيامهــا ببعــض الأعمــال  أ-	
اًً  الإيجابيــة، كأن تقــوم برفــع الأســعار أو الضغــط علــى الشــركاء، ومــن الممكــن أن تقــوم ببعــض الأعمــال الســلبية أيضــ

كرفــض البيــع أو امتناعهــا عــن التنافــس)3)).

العنصّّــر النفســي: وهــو يتمثــل فــي قيــام أحــد المنشــآت باتبــاع ســلوك مــا بســبب مــا توافــر لديهــا مــن علــم قطعــي عــن  ب-	
أن منافســيها ســيقومون بنفــس العمــل أو الســلوك)3)).

المطلب الثاني:

الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة

يلاحــظ مــن خلال التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة أن القانــون قــد منــع الاتفاقــات التــي يكــون الغــرض منهــا تقييــد 
المنافســة وعرقلتهــا، ولكــن فــي ذات الوقــت نظــم بعــض الحــالات التــي تــم اســتثنائها مــن قبــل المشــرعون الثلاثــة، ولا يمكــن 
اســتثناء أي مــن الممارســات المقيــدة للمنافســة إلا بموجــب نــصّّ قانونــي، ومــن ثــم فأهــم مــا يميــز الحــالات المســتثناة مــن 

الممارســات المقيــدة للمنافســة هــو وجــود نــصّّ قانونــي صــادر مــن هيئــة تشــريعية)3)).

ولا بــد مــن التفرقــة بيــن مــا إذا كان موضــوع النــصّّ القانونــي يســتثنى قطــاع اقتصــادي بأكملــه مــن مجــال المنافســة 
أو جــزءاًً فقــط مــن الســوق، حيــث أنــه فــي الحالــة الأولــى يكــون النــصّّ القانونــي لاغيــاًً للمنافســة بأكملهــا ومــن ثــم فلا يطبــق 
ــة الثانيــة فــأن النــصّّ القانونــي يعمــل علــى تقييــد المنافســة دون أن يصــل الأمــر إلــى  ــا قانــون المنافســة، أمــا فــي الحال هن

.((3(ً إلغائهــا ومــن ثــم فيكــون مبــدأ الحظــر ســارياً

فقــد اســتثنى المشــرع الإماراتــي مــن هــذه القاعــدة القطاعــات والأنشــطة والأعمــال المحــددة فــي الملحــق المرفــق بهــذا 
القانــون، ولمجلــس الــوزراء حــذف أو إضافــة أيــة قطاعــات أو أنشــطة أو أعمــال إلــى تلــك الاســتثناءات. وهــذه القطاعــات 

: هي

	1 مــا تقــوم بــه الحكومــة الاتحاديــة مــن تصرفــات تباشــرها هــي بنفســها، أو عــن طريــق الحكومــات المحليــة .
ــة  ــن الحكوم ــرار م ــى ق ــاء عل ــآت بن ــن المنش ــدر ع ــي تص ــات الت ــك التصرف ــرى، وكذل ــارات الأخ للإم
الاتحاديــة أو مــن حكومــات الإمــارات الأخــرى، ومــن ثــم فيدخــل فــي ذلــك تصرفــات المنشــآت التــي تملكهــا 

31  طالب محمد كريم، مرجع سابق، ص36.

32  تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص38

33  حسين الماحي »حماية المنافسة- دراسة مقارنة« دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2017/2018.ص123

34  امال سعد الله، زينب مشاني، مرجع سابق، ص30

35  أبوبكر عياد كرالفة »الاتفاقات المحظورة في مجال المنافسة« مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون أعمال 
مقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2013، ص71
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الحكومــة الاتحاديــة أو إحــدى حكومــات الإمــارات وذلــك وفقــاً للضوابــط والشــروط التــي يحددهــا مجلــس 
الــوزراء فــي هــذا الشــأن.

	2 المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، ولكــن يتــم ذلــك أيضــاً وفقــاً لضوابــط يقــوم بتحديدهــا مجلــس الــوزراء، .
ويرجــع الســبب وراء اســتثناء المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي رغبــة المشــرع فــي أن يمنــح لمثــل هــذه 

المنشــآت الفرصــة للتواجــد فــي الســوق، كمــا أراد أيضــاً أن يشــجعهم علــى كثــرة الإنتــاج)3)).

	3 ــاً فيهــا- النســبة . ــي تكــون طرف ــة - للمنشــآت الت ــر التــي لا تجــاوز الحصــة الاجمالي ــة الأث ــات ضعيف الاتفاق
التــي يحددهــا مجلــس الــوزراء مــن إجمالــي المعامــات فــي الســوق المعنيــة، اســتثناء مثــل هــذه الاتفاقــات 
لــه مــا يبــرره بعــدم تأثيــره علــى المنافســة فــي الســوق وإلحــاق الضــرر فيــه، وقــد حــدد المشــرع ضابطــاَ 
ــآت  ــة للمنش ــاوز الحصــة الاجمالي ــدم تج ــون بع ــي مره ــط مال ــو ضاب ــات، وه ــه الاتفاق ــل هات ــتثناء مث لاس
ــك النســبة  ــم يحــدد تل ــي ل ــوزراء، والمشــرع الإمارات ــاق النســبة التــي يحددهــا مجلــس ال ــة فــي الاتف الداخل
ــي  ــوزراء، وبالتال ــس ال ــا لمجل ــألة تحديده ــرك مس ــا ت ــاً، وإنم ــون %30 او40% مث ــن كأن تك ــم معي برق

ــار الاقتصــادي فــي الســوق. ــارات وأهمهــا الاعتب يتوقــف تحديدهــا علــى عــدة اعتب

أمــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الأردنــي، فقــد اســتثنى فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الخامســة )3))الاتفاقــات الصغيــرة والتــي 
مهمــا كان حجمهــا فهــي لــن تؤثــر علــى مبــدأ حريــة المنافســة، حيــث بيــن المشــرع الأردنــي المقصــود بالاتفاقــات الصغيــرة 
والتــي لا يتعــدى حجمهــا  10% مــن مجمــل معــاملات الســوق، ومعنــى ذلــك أنــه فــي حالــة أن كانــت المعــاملات أقــل مــن   
10% فلا تحظــر الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، وغالبــا مــا يكــون المشــرع الأردنــي قــد وضــع مثــل هــذا الاســتثناء مــن أجــل 
إعطــاء الفرصــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة القيــام بمثــل هــذه الاتفاقــات ولكــن فــي حــدود معينــة حتــى تســتطيع أن 
تكبــر مــن حجــم نشــاطها وإنتاجهــا. هــذا وقــد جــاء فــي المــادة الســابعة مــن قانــون المنافســة الأردنــي بأنــه لا يعــد مــن قبيــل 

الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة مــا يلــي:

	1 الممارســات التــي تنتــج عــن تطبيــق قانــون ســاري المفعــول وكذلــك الممارســات الداخلــة ضمــن الإجــراءات .
المؤقتــة التــي يقــر بهــا مجلــس الــوزراء، ولكــن بشــرط أن يقــوم مجلــس الــوزراء بمراجعــة هــذه الإجــراءات 

خــال فتــرة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر منــذ القيــام بتطبيقهــا. 

	2 ــى . ــتثناءات عل ــن اس ــر م ــه الوزي ــوم ب ــا يق ــة م ــدة للمنافس ــات المقي ــل الممارس ــن قبي ــد م ــه لا يع ــا أن كم
ــرار  ــون، ولكــن بشــرط أن يكــون هــذا الاســتثناء صــادراً بق ــن الخامســة والسادســة مــن ذات القان القاعدتي
ــتثناء.  ــذا الاس ــه دون ه ــتحيل تحقيق ــام يس ــع ع ــداث نف ــأنه إح ــن ش ــتثناء م ــذا الاس ــك إذا كان ه ــل، وذل معل

	3 ــون . ــن بشــرط أن تك ــات ولك ــن المؤسس ــح أي م ــا لصال ــابق ذكره ــتثناءات الس ــق الاس ــر تطبي يحــق للوزي
ــرة لا  ــب المؤسســة خــال فت ــي طل ــت ف ــي الب ــر الحــق ف ــك، وللوزي ــت ذل ــن طلب ــا هــي م المؤسســة بذاته
تتجــاوز التســعين يومــاً مــن تاريــخ الإشــعار، ويتــم نشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية مــع إمكانيــة 

ــا.)3)) ــرار أمــام محكمــة العــدل العلي ــك الق ــي ذل الطعــن ف

وعنــد النظــر إلــى مــا ورد فــي القانــون المصــري مــن اســتثناءات علــى هــذه القاعــدة، يلاحــظ أن المشــرع المصــري قــد 

36  راجع نص المادة )4( من قانون المنافسة الاتحادي رقم )4( لسنة 2012

37  نصت الفقرة )ب(من المادة 5 بأنه »لا تسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية 
للمؤسسات التي تكون طرفاًً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ألا تزيد تلك النسبة على )%10( من مجمل معاملات 

السوق وعلى ألا تتضمن تلك الاتفاقات أحكاماًً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق«

38  راجع نص المادة )7( من قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004
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نــصّّ فــي مادتــه رقــم )14( و )15( علــى بعــض الاســتثناءات والتــي تتمثــل فــي:

	1 لا يسري هذا الحظر على أي من المنشآت والمرافق العامة التي تديرها الدولة)3)). .

	2 يحــق لأي مــن الشــركات التــي تخضــع فــي حكمهــا للقانــون الخــاص وتقــوم فــي ذات الوقــت بــإدارة أحــد .
المرافــق العامــة أن تطلــب مــن الجهــاز، اســتثناء أحــد الاتفاقــات أو العقــود مــن التقييــد بعــدم المنافســة، ولكــن 

بشــرط أن يكــون هــذا الاســتثناء بغــرض تحقيــق الصالــح العــام)4)).

	3 كمــا أقــرت المــادة رقــم 20 مــن ذات القانــون، أنــه لا يعــد مــن قبيــل الممارســات المقيــدة للمنافســة مــا تقــوم .
بــه الحكومــة مــن تحديــد أســعار بعــض الســلع بشــكل أساســي)4)).

ويلاحــظ مــن خلال دراســة الاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ الحظــر، أن التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة قــد رأت 
أن الدولــة بالنســبة للجميــع هــي المرجــع الــذي يعــود لــه التاجــر والمــوزع وكافــة الأشــخاص حيــن تحــدث أزمــة اقتصاديــة، 
ومــن ثــم فهــي بذلــك المســؤول الأول عــن تنظيــم الأمــور الاقتصاديــة وهــي التــي تعمــل علــى تحقيــق التــوازن والتناســب بيــن 
مختلــف شــرائح المجتمــع، كمــا أنهــا تعمــل أيضــاًً علــى حمايــة الأســواق مــن أن تكــون غابــة يحكمهــا مــن يســتطيع التحكــم 

فيهــا، فهــي بذلــك تحمــي الأســواق مــن قانــون البقــاء للأصلــح)4)).

39  راجع نص المادة )14( من قانون الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005

40  راجع نص المادة )15( من قانون الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 

41  راجع نص المادة )20( من قانون الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 

42  السيد أحمد عبد الخالق« دور الدولة في الأزمة العالمية المالية بين الأيديولوجيا و متطلبات الواقع العملي« في المؤتمر العلمي الثانوي الثالث 
عشر، الفترة 2-1، 2009، ص4.و أبوبكر عياد كرالفة، مرجع سابق، ص 81.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

المبحث الثالث:

تمييز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن الممارسات الأخرى المخلّةّ بها

ــدة  ــات المقي ــا، فليســت الاتفاق ــة وعرقلته ــى حظــر المنافس ــوم عل ــي تق ــات المحظــورة الت ــن الممارس ــد م ــاك العدي هن
ــه  ــوم في ــذي يق ــة المنافســة وتقييدهــا، فإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن وال ــى عرقل ــؤدي إل ــي ت للمنافســة هــي وحدهــا الت
ــى  ــؤدي إل ــا ت ــى الســوق، كم ــى عــدم دخــول تجــار جــدد إل ــؤدي إل ــي ت ــى الســوق الت ــود عل ــرض بعــض القي المســيطر بف
خــروج التجــار مــن الأســواق، وهنــاك أيضــاًً مــا يســمى بالتركيــز أو التجمعــات أو التكــتلات الاقتصاديــة، تعــد أيضــاًً مــن 
الممارســات المخل�ــة بالمنافســة وعليــه ســيتناول هــذا المبحــث تميــز الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة عــن إســاءة اســتغلال الوضــع 

نـي( لـب الثاـ يـز الاقتـصـادي )المطـ يـات التركـ مـا يـعـرف باَلَـ لـب الأول(، وأيـاًضً تميزـهـا ـعـن ـ المهيمن)المطـ

المطلب الأول:

تميز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن  إساءة استغلال الوضع المهيمن

ــا  ــدة للمنافســة وحده ــات المقي ــق الاتفاق ــن أن يحــدث عــن طري ــا لا يمك ــة وتقييده ــة المنافس ــدأ حري إن المســاس بمب
فقــط، ولكــن هنــاك بعــض الممارســات التــي لا تقــل خطــراًً علــى المنافســة مــن الاتفاقــات المقيــدة لهــا ومــن هــذه الممارســات 
التعســف فــي اســتعمال القــوة الاقتصاديــة، ويكمــن التعســف فــي اســتعمال القــوة الاقتصاديــة فــي الاســتغلال التعســفي للوضــع 

المهيمــن فــي الســوق.)4))

ــة  ــف الهيمن ــن تعري ــون يمك ــر الاقتصادي ــة نظ ــن وجه ــة، فم ــة الاقتصادي ــة بالهيمن ــات الخاص ــددت التعريف ــد تع وق
ــرف  ــا أن تتص ــة إذا كان بإمكانه ــوق المرجعي ــى الس ــة عل ــة مهيمن ــة وضعي ــع مؤسس ــتغلال أو تمت ــا: اس ــة بأنه الاقتصادي

ــوق)4)). ــي الس ــة ف ــلطة جوهري ــع بس ــت تتمت ــة وإذا كان ــة مهم ــيها بدرج ــن منافس ــتقلالية ع باس

ّـن أيــة منشــأة بنفســها  وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي »الوضــع المهيمــن« فــي المــادة )1( بأنــه »الوضــع الــذي يمك�
أو بالاشــتراك مــع بعــض المنشــآت الأخــرى مــن التحكــم أو التأثيــر علــى الســوق المعنيــة«)4)) أمــا المشــرع المصــري فقــد 
عــرف المركــز المهميــن فــي نــصّّ المــادة الرابعــة مــن قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة بأنــه »... قــدرة 
الشــخص الــذي تزيــد حصتــه علــى 25% مــن تلــك الســوق علــى إحــداث تأثـــير فعــــال فــي الأســعار أو حجــــم المعــروض 
منهــا، دون أن تكــون لمنافســيه القــــدرة علــى الحــــد مــن ذلـــــــك، ويحــدد الجهــاز حــالات الســيطرة وفقــاًً للإجــراءات التــي 
تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون«.)4)) وقــد عــرّّف المشــرع الأردنــي » الوضــع المهيمــن » بأنــه الوضــع الــذي تكــون 

43 هناك عدة مسميات لإساءة استغلال الوضع المهيمن، كالمركز الاحتكاري والمركز المسيطر والحصة السوقية والقوة السوقية وأيضاًً السيطرة 
على السوق، وهذه المسميات متطابقة ولا يوجد فارق بينها. حسين الماحي، مرجع سابق، ص 163.

44 جند بنت نبيل القدسي »اساءة استعمال المشروع لمركزه المهيمن في السوق المعنية-دراسة قانونية مقارنة »مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
القانونية، المجلد 16 العدد1يونيو 2019، ص37.

45   انظر نص المادة )1( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )4( لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.

46   انظر المادة )4( من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 
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فيــه المؤسســة قــادرة علــى التحكــم والتأثيــر فــي نشــاط الســوق”)4)).

ولا يعــد فــي الواقــع وضــع الهيمنــة فــي الأســواق وضعــاًً محظــوراًً فــي حــد ذاتــه، وإنمــا يحظــر إســاءة اســتغلال هــذا 
ــأن المقصــود بإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن يكمــن فــي الممارســات الصــادرة مــن المنشــأة  الوضــع، ويمكــن القــول ب
الحائــزة علــى وضعيــة مهيمنــة فــي الأســواق وذلــك إذا نجــم عــن هــذه الممارســات أثــار تمــس حريــة المنافســة وتــؤدي إلــى 
عرقلتهــا، أو إذا كان الهــدف مــن هــذه الممارســات هــو تقييــد المنافســة، فيمكــن القــول أن الممارســات التــي تقــوم بهــا المنشــأة 
المهيمنــة تعــد إســاءة لهــذا الوضــع إذا اســتغلت الإمكانيــات الناجمــة عــن الوضــع المهيمــن مــن أجــل تحقيــق منافــع لــم تكــن 

تحـصـل عليـهـا بـشـكل كاـفـي، أو أنـهـا ـلـم تـكـن تحـصـل عليـهـا نهائـاًيً ـفـي حاـلـة وـجـود المنافـسـة الفعاـلـة

وهناك نوعان للتعسف في وضعية الهيمنة وهما: التعسف السلوكي والتعسف الهيكلي:

	1 التعســف الســلوكي: وهــو التعســف الــذي يظهــر مــن خــال القيــام بفعــل مــادي غيــر عــادي وذلــك عندمــا يتــم مقارنتهــا -
بالأفعــال العاديــة التــي تحــدث فــي ظــل وجــود المنافســة الحــرة، و يظهــر هــذا الفعــل فــي لجــوء المنشــأة المهيمنــة 
لطــرق مختلفــة عــن تلــك التــي تقــوم باتباعهــا أثــناء وجــود المنافســة الحــرة، ويكــون اتبــاع هــذه الطــرق مــن قبــل 
ــزام  ــى إل ــي الســوق إل ــن ف ــع بوضــع مهيم ــي تتمت ــأة الت ــوء المنش ــة وعرقلتها.)4))كلج ــد المنافس ــدف تقيي ــأة به المنش
العمــاء بقبــول شــروط تجاريــة معينــة مقابــل التعامــل معهــم لبيــع ســلعة معينــة، وذلــك بهــدف إقصــاء المنافســين 

الأخريــن مــن الســوق.

	2 التعســف الهيكلــي: هــو مــا تقــوم بــه المنشــأة مــن فعــل تعســفي حيــث يــؤدي هــذا الفعــل إلــى تغييــر شــروط المنافســة -
فــي الأســواق والإنقــاص مــن وجودهــا، كأن تقــوم المنشــأة بتخفيــض ســعر ســلعة معينــة  وتلــزم المنشــآت الأخــرى 
الأقــل منهــا فــي المســتوى بتخفيــض الســعر أيضــاً، ومــن ثــم فــأن هــذا الأمــر لا يــعود علــى المنشــأة المهيمنــة بضــرر 
كبيــر وذلــك نظــراً لكونهــا منشــأة تجاريــة لهــا وضــع مهيمــن فــي الســوق، فــي حيــن يعــود علــى المنشــآت الأخــرى 
بضــرر مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى انســحابهم مــن الأســواق لعــدم قدرتهــم علــى مواجهــة هــذه الأضــرار الناجمــة 

عــن تخفيــض ســعر الســلعة)4)).

	3 التعســف فــي عــرض أســعار بيــع منخفضــة: عنــد مراجعــة التشــريعات محــل الدراســة فيتضــح أن المشــرعون قــد -
حظــروا قيــام المنشــأة ببيــع الســلع وتقديــم الخدمــات بأســعار منخفضــة بشــكل تعســفي، وذلــك إذا كانــت هــذه العــروض 
أو الممارســات تهــدف فــي الأصــل إلــى عرقلــة المنافســة وتقييدهــا والحــد منهــا، ويقصــد بالبيــع هنــا البيــع بســعر أقــل 
مــن ســعر التكلفــة الحقيقــي للســلعة أي البيــع بســعر أقــل مــن ســعر إنتــاج الســلعة، حيــث أن المشــرعون الثلاثــة قــد 
نصّــوا علــى حظــر عــرض الأســعار أو ممارســات أســعار بيــع منخفضــة بشــكل تعســفي للمســتهلكين وذلــك مقارنــة 
بتكاليــف الإنتــاج والتحويــل والتســويق)5)). فعنــد النظــر إلــى عمليــة البيــع بخســارة فيمكــن الاعتقــاد للوهلــة الأولــى 
إلــى أنهــا عمليــة غيــر عقلانيــة، إلا أنهــا فــي حقيقــة الأمــر ترمــي إلــى أهــداف مســتقبلية؛ حيــث تســتعمل هــذه الطريقــة 
لجلــب أكبــر قــدر ممكــن مــن المشــتريين وذلــك عــن طريــق الأســعار المنخفضــة التــي تــؤدي بالضــرورة إلــى لجــوء 
المســتهلكين إلــى شــراء الســلعة التــي هــي أقــل فــي الســعر مــن نظيرتهــا فــي الســوق، ومــن ثــم فيــؤدي ذلــك إلــى 
ارتفــاع المبيعــات، وعليــه فــإن البيــع بمثــل هــذه الطريقــة يشــكل نــوع مــن أنــواع تقييــد المنافســة، حيــث يكــون الهــدف 
مــن وراء البيــع بســعر أقــل هــو الاســتيلاء علــى الســوق ومنــع دخــول منافســين جــدد للســوق، والأضــرار بالمنافســين 

المتواجديــن فــي الســوق والــذي يــؤدي حتمــاً إلــى خروجهــم مــن الأســواق.

47  انظر المادة )2( بشأن قانون حماية المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004. 

48  حسين الماحي، مرجع سابق، ص 164. جند بنت نبيل القدسي، مرجع سابق، ص 38.

49  عبد الناصر فتحي الجلوي محمد، مرجع سابق، ص75.

50  محمد تيورسي، مرجع سابق، ص 32.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

هــذا و لــم تغفــل التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة عــن تقييــد هــذا النــوع مــن الممارســات المخل�ّـة بالمنافســة والتــي 
مــن شــأنها أن يــؤدي إلــى عرقلــة المنافســة ومنعهــا وإخــراج التجــار والمنافســين مــن الأســواق ومنــع دخــول منافســين جــدد 
ــى خفــض ســعر  ــؤدي إل ــي ت ــم أي مــن الممارســات الت ــع وتجري ــى من ــي عل ــون المنافســة الإمارات ــصّّ قان ــد ن للأســواق، فق
الســلعة أو الخدمــة ومــن ثــم عرقلــة المنافســة، وذلــك أيضــاًً فــي مادتــه رقــم 5 مــن قانــون المنافســة الإماراتــي رقــم 4 لســنة 
2012، حيــث نــصّّ علــى أنــه تحظــر الممارســات التــي مــن شــأنها خفــض أو زيــادة أو تقليــل ســعر الســلعة أو الخدمــة ويكــون 

هــذا التغييــر فــي الســعر مبنيــاًً علــى تحقيــق غــرض معيــن وهــو عرقلــة المنافســة وتقييدهــا)5)).

   أمــا فيمــا يتعلــق بقانــون المنافســة المصــري فقــد نــصّّ القانــون رقــم 3 لســنة 2004 فــي مادتــه رقــم 11 علــى أنــه 
يحظــر أي اتفــاق أو ممارســات مــن شــأنها تقليــل أو تخفيــض فــي ســعر المنتــج بهــدف عرقلــة المنافســة وتقييدهــا)5)).

ويلاحــظ مــن خلال التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة أن هنــاك الكثيــر مــن الفــروق التــي تميــز الاتفاقــات المقيــدة 
للمنافســة عــن إســاءة اســتغلال الوضــع الاقتصــادي والوضــع المهيمــن، حيــث أن الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة لا يمكــن أن 
ــة المنافســة، فيكــون الهــدف  تقــوم إلا إذا حــدث اتفــاق بيــن منشــأتين أو أكثــر بحيــث يقــوم هــذا الاتفــاق علــى أســاس عرقل
منــه مخالفــة مبــدأ حريــة المنافســة، ومــن الممكــن أن يكــون هــذا الاتفــاق شــفاهي أو كتابــي، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون 
ضمنيــاًً أو أن يكــون صريحــاًً، فــي حيــن أن إســاءة اســتغلال الوضــع الاقتصــادي المهيمــن مــن الممكــن أن تقــوم بأكثــر مــن 
طريقــة، فمــن الممكــن أن يلجــأ المســيطر إلــى تخفيــض ســعر الســلعة لتصبــح أقــل مــن ســعر التكلفــة، كمــا أنــه مــن الممكــن 
أن يســيء اســتغلال الوضــع المهيمــن أيضــاًً عــن طريــق فــرض أســعار مرتفعــة علــى بعــض الســلع والخدمــات، كمــا يمكــن 
أن يقــوم المســيطر باتفــاق أيضــاًً ولكــن الاتفــاق هنــا يختلــف عــن شــكل الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، فيقــوم المســيطر بعمــل 
اتفــاق بينــه وبيــن مــن يتعامــل معهــم مــن المورديــن بحيــث يفــرض عليهــم بعــض الالتزامــات كأن يفــرض عليهــم عــدم تقديــم 

ـمـا يحتاـجـه باـقـي المنافـسـون

المطلب الثاني:

الاتفاقات المقيدة للمنافسة والتركيز الاقتصادي

تتميــز اقتصاديــات الســوق بظاهــرة اقتصاديــة، وهــي إمكانيــة تجميــع أو دمــج منشــأتين أو أكثــر ومــن ثــم إنشــاء وحــدات 
ــادرة الخاصــة تعطــي الحــق  ــة المب ــة ضخمــة بهــدف الســيطرة والتحكــم فــي النشــاط الاقتصــادي، ورغــم أن حري اقتصادي
للاقتصادييــن فــي الاندمــاج وإنشــاء تكــتلات كبــرى مشــتركة، إلا أن هــذا التركيــز مــن الممكــن أن ينعكــس ســلباًً علــى حريــة 
اًً  المنافســة حيــث ينتــج عنــه تغييــر فــي تركيبــة الســوق، وفــي حقيقــة الأمــر أن التجميــع فــي بعــض الأحيــان أمــراًً مرغوبــ
فيــه إلا أنــه فــي أحيــان أخــرى يبــدو أمــراًً مرفوضــاًً لمــا يســببه مــن ســلبيات علــى مبــدأ حريــة المنافســة، ولذلــك فهــو فــي 
بعــض الأحيــان يَلَقــى تشــجيعاًً مــن الســلطات العموميــة لمــا يحققــه مــن تقــدم اقتصــادي وتكنولوجــي، ومــن ثــم فلــم تحظــر 
التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة التركيــز الاقتصــادي وإنمــا ألزمــت المنشــآت الاقتصاديــة بالحصــول علــى موافقــة مــن 

الجهــة المختصــة بشــأن هــذا التركيــز)5)).

ــم )1(  ــادة رق ــي الم ــم المنافســة الاتحــادي ف ــون تنظي ــي قان ــز الاقتصــادي ف ــي التركي ــد عــرف المشــرع الإمارات    فق
منــه بأنهــا » كل تصــرف ينشــأ عنــه نقــل كلــي أو جزئــي )اندمــاج أو اســتحواذ( لملكيــة أو حقــوق انتفــاع فــي ممتلــكات أو 
حقــوق أو أســهم أو حصــص أو التزامــات منشــأة إلــى منشــأة أخــرى مــن شــأنه أن يمكــن منشــأة أو مجموعــة مــن المنشــآت 

51  راجع المادة 5 من قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012.

52   راجع المادة 11 قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005.

53  محمد تيورسي، مرجع سابق، ص273
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مــن الســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منشــأة أو مجموعــة منشــآت أخــرى« يلاحــظ مــن هــذا التعريــف أن 
ع الإماراتــي لــم يعــط تعريفــاًً محــدداًً لظاهــرة التركيــز الاقتصــادي، وإنمــا حــدد الملامــح الدالــة علــى عمليــة التركيــز  المشــ�رِِّ

الاقتصــادي، وذلــك مــن خلال بيــان التصرفــات التــي يكــون الهــدف منهــا الســيطرة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.)5))

وقــد عرفهــا قانــون المنافســة الأردنــي فــي المــادة )9( »بأنــه كل عمــل ينشــأ عنــه نقــل كلــي أو جزئــي لملكيــة أو حقــوق 
ــن  ــات م ــة مؤسس ــة أو مجموع ــى مؤسس ــة إل ــات مؤسس ــهم أو حصــص أو التزام ــوق أو أس ــكات أو حق ــن ممتل ــاع م الانتف
الســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى مؤسســة أو مجموعــة مؤسســات أخــرى«. وبذلــك يكــون المشــرع الأردنــي 
قــد وصــف ملامــح التركيــز الاقتصــادي، ولكنــه أيضــاًً لــم يعــط تعريفــاًً محدداًلًلتركيــز الاقتصــادي، مثــل المشــرع الإماراتــي 
ــاج  ــوم الاندم ــتخدم مفه ــا اس ــز الاقتصــادي وإنم ــاً ًحــول التركي ــدداًً أو نصّّ ــاًً مح ــر تعريف ــم يذك ــا المشــرع المصــري ل بينم
ــزم  ــى حظــر إقامــة اندماجــات أو اتحــادات أو اســتحواذات وإنمــا أل ــصّّ المشــرع المصــري عل ــم ين ــز، ول ــدلاًً مــن التركي ب
الأشــخاص الذيــن يتجــاوز رقــم أعمالهــم الســنوي فــي آخــر ميزانيــة مائــة مليــون جنيــه أن يُخُطــروا الجهــاز لــدى اكتســابهم 
ــن إدارة  ــع بي ــتحواذ أو الجم ــج أو اس ــادات أو اندماجــات أو دم ــة اتح ــاع أو أســهم أو إقام ــة أو انتف ــوق ملكي لأصــول أو حق

شــخصين أو أكثــر بذلــك)5)).

ــى النمــو النســبي أو  ــؤدي إل ــي ت ــه ”التطــور أو نتيجــة التطــور الت ــز الاقتصــادي بأن ــه التركي ــد عــرف بعــض الفق وق
المطلــق للوحــدات فــي إطــار المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا““، فــي حيــن عرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا ”حركــة تــؤدي إلــى 
ــف مجــرد وعــام،  ــف الأول هــو تعري ــة““. والملاحــظ أن التعري ــة تدريجي ــو بكيفي ــة تتوســع وتنم ــن وحــدات اقتصادي تكوي
يهتــم بالمعطــى العضــوي لظاهــرة التركيــز الاقتصــادي، ويشــمل التركيــز بيــن الوحــدات الاقتصاديــة، كمــا يشــمل التركيــز 
بيــن وحــدات أخــرى ولــو لــم تكــن وحــدات اقتصاديــة، أمــا التعريــف الثانــي فإنــه لا يعــدو أن يكــون معاينــة لنتيجــة التركيــز 
الاقتصــادي، أكثــر منــه ضبطــاًً للمفهــوم، وذلــك راجــع بالأســاس إلــى صعوبــة الإحاطــة بظاهــرة التركيــز الاقتصــادي بشــكل 
كامــل؛ لأنهــا تقــوم علــى معطيــات ســمتها الغالبــة هــي المرونــة وســرعة التغييــر، وهــو الأمــر الــذي دفــع بأحــد الباحثيــن إلــى 
القــول بــأن: »أي تعريــف للتركيــز الاقتصــادي لــن يكــون مقنعــاًً إلا لصاحبــه« علمــاًً أن هــذا الباحــث كان الأقــرب فــي تعريفــه 
للإلمــام بمضمــون مفهــوم التركيــز الاقتصــادي، حيــث عرفــه بأنه:«هــو الحركــة التــي تــؤدي نســبياًً أو بشــكل مطلــق فــي 

بعــض الأحيــان إلــى تجميــع عناصــر إنتــاج الثــروة والنمــو الاقتصــادي، بيــن أيــدي عــدد قليــل ومحــدود مــن الأشــخاص““.)5))

هــذا وقــد حــدد المشــرع شــروط اللجــوء إلــى التركــز الاقتصــادي، ففيمــا يتعلــق بالقانــون الإماراتــي فقــد نــصّّ المشــرع 
فــي المــادة رقــم 9 مــن قانــون المنافســة رقــم 4 لســنة 2012 علــى أنــه:

يشــترط لإتمــام عمليــات التركيــز الاقتصــادي التــي تجــاوز الحصــة الإجماليــة للمنشــآت الأطــراف فيهــا النســبة التــي  	-1
يحددهــا مجلــس الــوزراء مــن إجمالــي المعــاملات فــي الســوق المعنيــة، والتــي مــنِِ شــأنها التأثيــر علــى مســتوى الســوق 
المعنيــة وعلــى الأخــص خلــق أو تعزيــز وضــع مهيمــن، قيــام المنشــآت المعنيــة بتقديــم طلــب إلــى الــوزارة قبــل ثلاثيــن 

يوـاًمً عـلـى الأـقـل ـمـن إتمامـهـا وـفـق النـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض وإرـفـاق المـسـتندات المطلوـبـة.

لمجلــس الــوزراء بنــاءًً علــى اقتــراح الوزيــر زيــادة أو إنقــاص نســبة التركيــز المنصّّــوص عليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه  	-2
الـمـادة وـفـق متطلـبـات الوـضـع الاقتـصـادي.

ــا  ــب التركــز الاقتصــادي والمســتندات الواجــب إرفاقه ــط الخاصــة بطل ــون الضواب ــة لهــذا القان تحــدد اللائحــة التنفيذي 	-3
بالطلــب”)5))

54  اسامة فتحي يوسف »النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، دراسة تحليلية مقارنة »دار الفكر 
والقانون،المنصورة،2014.ص25.

55  المادة 19 من أحكام قانون حماية المنافسة المصري.

56  اسامة فتحي يوسف، مرجع سابق، ص63.

57  راجع المادة 10 من قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

أمــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الأردنــي فقــد نــصّّ المشــرع فــي المــادة رقــم 9مــن قانــون المنافســة الأردنــي رقــم 3 لســنة 
2004 علــى أنــه لكــي يمكــن إتمــام عمليــة التركيــز الاقتصــادي لا بــد مــن الحصــول علــى موافقــة مــن الوزيــر وتكــون هــذه 
الموافقــة خطيــة وذلــك إذا كانــت الحصــة الإجماليــة تتجــاوز 40% مــن مجمــل المعــاملات فــي ســوق، وإلا يعــد هــذا التركيــز 

مــن قبيــل الممارســات المقيــدة للمنافســة والتــي تــؤدي إلــى معاقبــة مــن يقــوم بهــا.)5))

ولكــن عنــد النظــر إلــى قانــون المنافســة المصــري فيلاحــظ أن المشــرع لــم يذكــر صراحــة فــي نصّّــوص التشــريع،  
ــه  ــى أن ــم 3 لســنة 2005 عل ــون المنافســة المصــري رق ــم 15 مــن قان ــي المــادة رق ــصّّ ف ــد ن ــا ق ــز الاقتصــادي وإنم التركي
»لــكل شــركة مــن الشــركات الخاضعــة لأحــكام القانــون الخــاص تتولــي إدارة مرفــق عــام، قبــل إبــرام اتفاقــات أو عقــود أو 
القيــام بأعمــال تتعلــق بنشــاط المرفــق وتدخــل فــي نطــاق حــالات الحظــر المنصّّــوص عليهــا فــي المــواد )6(، )7(، )8( مــن 
القانــون، أن تطلــب مــن الجهــاز إخــراج أي مــن هــذه الاتفاقــات أو العقــود أو الأعمــال أو بعضهــا مــن الحظــر إذا كان مــن 

شــأنها تحقيــق المصلحــة العامــة أو تحقيــق منافــع للمســتهلك تفــوق آثــار الحــد مــن حريــة المنافســة«)5)).

58  راجع المادة 9 من قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004.

59  راجع المادة 15 من قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005.
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الخاتمة
  تنــاول هــذا البحــث التأصيــل القانونــي للاتفاقــات المقيــدة للمنافســة وفــق أحــكام قانــون المنافســة الاتحــادي الإماراتــي  
رقــم )4( لســنة2012، وكذلــك المشــرع المصــري الــذي نظــم أحــكام المنافســة فــي قانــون المنافســة رقــم 3 لســنة 2025، 
وكذلــك  قانــون المنافســة الأردنــي، رقــم 3 لســنة 2004، وتعديلاتــه، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى فهــم ســليم لتلــك الاتفاقــات 

وضبطهــا، وقــد تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نجملهــا بالاَتَــي:

	1 النتائج:.

ّـة بالمنافســة للحفــاظ علــى اســتقرار  عمــل المشــرع فــي مختلــف التشــريعات المقارنــة علــى ضبــط الممارســات المخل� 	-1
الســوق المعنيــة، وتعــد الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة إحــدى تلــك الممارســات، وهــي عبــارة عــن  اتفــاق ســواء كان هــذا 
ــام عــن الأخــرى، وبصــرف  ــع كل منهمــا بالاســتقلال الت ــر تتمت ــم بيــن منشــأتين أو أكث الاتفــاق صريــح أو ضمنــي يت
ــق المنافســة فــي الســوق،  ــع أو أن تعي ــي مــن شــأنها أن تمن ــي يحققهــا والت ــج الت ــه وعــن النتائ النظــر أيضــاًً عــن محل
ــذي يتخــذه هــذا الاتفــاق، ســواء كان اتفاقــات عاموديــة وأخــرى رأســية، أو اتفاقــات  وبصــرف النظــر عــن الشــكل ال
ضمنيــة وأخــرى مباشــرة، أو اتفاقــات عضويــة أو أعمــال مدبــرة، فيعــد الاتفــاق موجــوداُُ بمجــرد وجــود اتفــاق أيــاًً كانــت 

الـصـورة الـتـي ورد بـهـا بـيـن منـشـأتين أو أكـثـر بـهـدف تقيـيـد المنافـسـة ـفـي الـسـوق

ــى  ــت عل ــت عمل ــي ذات الوق ــة  ف ــد المنافســة، إلا أن التشــريعات المقارن ــأنها تقيي ــن ش ــدة للمنافســة م ــات المقي الاتفاق 	-2 
اســتثناء بعــض الاتفاقــات التــي تتــم بيــن منشــأتين أو أكثــر تابعــة لأشــخاص القانــون العــام، وتلــك الاتفاقــات التــي مــن 
شــأنها أن تؤثــر ايجابــاًً علــى الســوق، وبالتالــي يعــد تدخــل المشــرع أمــراًً ضروريــاًً لوضــع الضوابــط اللازمــة لحمايــة 
الســوق مــن تلــك التصرفــات التــي تهــدف بطبيعتهــا إلــى عرقلــة حريــة المنافســة أو الحــد منهــا أو الإخلال بالمنافســة 

داـخـل الأـسـواق، وـمـن ـثـم ـفـأن ذـلـك ـمـن ـشـأنه الإـضـرار بمجـمـوع النـشـاط الاقتـصـادي والمتنافـسـين والمـسـتهلكين

أن المشــرع فــي مختلــف التشــريعات المقارنــة لــم تمنــع الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة فقــط، وإنمــا منعــت أي تصــرف مــن  	-3
شــأنه الحــد مــن المنافســة الحــرة فــي الســوق، فقــد قيــدت مــا ينتــج عــن الوضــع المهيمــن مــن ضــرر بالســوق نتيجــة 
اســتغلال لهــذا الوضــع، وكذلــك التركيــزات الاقتصاديــة عنــد تجاوزهــا حــداًً معينــاًً بهــدف علــى التحايــل علــى قواعــد 
المنافســة، لأن مثــل هــذه التصرفــات تعــد مخالفــة للالتــزام القانونــي فرضــه المشــرع علــى الفاعليــن الاقتصادييــن فــي 
الســوق، وبالتالــي؛  تعــد غيــر مشــروعة إلا فــي الحــدود التــي رســمها لهــا المشــرع، وذلــك مــن أجــل المحافظــة وإقامــة 

الـتـوازن بـيـن مختـلـف المصاـلـح المتعارـضـة ـفـي الـشـوق

	2 التوصيات:.

ــكام  ــوص والأح ــل النصّّ ــرورة تفعي ــة بض ــل الدراس ــة مح ــريعات المقارن ــف التش ــي مختل ــرع ف ــي المش     1-نوص
القانونيــة التــي نصّّــت عليهــا تشــريعات المنافســة لمكافحــة أي اتفــاق وبــأي صــورة يــرد يهــدف إلــى تقييــد المنافســة، وذلــك 
مــن خلال تفعيــل دور الجهــات المختصــة فــي حمايــة المنافســة مــن مراقبــة أي اتفــاق أو تصــرف يتــم بيــن المنشــآت ويكــون 

الـهـدف مـنـه الإخلال بالمنافـسـة ـفـي الـسـوق، وقـطـع الطرـيـق عليـهـا ـمـن تحقـيـق ـمـا ترـبـو إلـيـه ـمـن وراء تـلـك الاتفاـقـات

2- التأكيــد علــى ضــرورة الاســتعانة بخبــرات الدوائــر الاقتصاديــة وإشــراك دائــرة حمايــة المســتهلك فــي الأمــور الفنيــة 
ً ذات الصـلـة عـنـد تطبـيـق تـشـريعات المنافـسـة للتأـكـد ـمـن ـمـدى تأثـيـر الاتفاـقـات عـلـى الـسـوق ـسـواء كاـنـت إيجاـاًبً أم ـسـلباً
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الملخص 
تعــد جريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة مــن أشــد الجرائــم التــي يشــهدها هــذا العصــر خاصــة بعــد 
الانفجــار التقنــي الراهــن، الــذي ســاعد علــى صعــود تلــك الجريمــة علــى الســطح بــشكل كبيــر ومؤثــر فــي المجتمعــات كافــة. ومــن 
شــدة خطــورة هــذه الجريمــة أصبحــت تهــدد الأمــن والاســتقرار المجتمعــي والســلم الاجتماعــي، حيــث تمــارس مــن قبــل الأفــراد، 
وتمــسّّ آدميــة الإنســان وكرامتــه، لــذا وضــع المشــرع الإماراتــي جــزاءًً عقابيــاًً خاصــاًً لتجريــم الأفعــال الموصوفــة بجريمــة نشــر 
وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة وحــدد الجــزاء المقــرر لهــا، وقامــت دولــة الإمــارات بوضــع الآليــات القانونيــة 

والمجتمعـيـة للوقاـيـة ـمـن ـهـذه الجريـمـة ومكافحتـهـا باـلـشكل الفـعـال.

وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا: إضافــة فقــرة إلــى نــص المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة 
ــاًً لأحــدث التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة  ــة المتحــدة وفق ــة الإمــارات العربي ــة لدول التمييــز والكراهي
2019 عبــارة )تمييــزاًً مــن شــأنه أن يــؤدى إلــى انتقــاص أو تقييــد أو ســلب الحقــوق والحريــات الأســاسية للأفــراد(، ويكــون النــص 
بالصيغــة الآتيــة »التمييــز : كل تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة 
أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الاثنــي ، تمييــزاًً مــن شــأنه أن يــؤدي الإخلال بمبــدأ المســاواة 
فــي الحقــوق والحريــات الأســاسية للأفــراد أو فــي التــكاليف والواجبــات العامــة«. كمــا أوصــت الدراســة بإضافــة نــص فــي نــص 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاًً لأحــدث التعــديلات بالمرســوم  المــادة )4( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدول
بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 عبــارة »باعــث الكراهيــة« بحيــث يدخــل باعــث الكراهيــة ضمــن عناصــر التجريــم، ويصبح 

واضحــاًً نطــاق تطبيــق كل مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة وقانــون العقوبــات فيمــا يتعلــق بالجرائــم الماســة بالديــن.

كلمات مفتاحية: التمييز؛ خطاب الكراهية؛ السلم الاجتماعي؛ المواجه الجنائية.
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Abstract
The crime of spreading and promoting speech of discrimination and incitement to hatred is 

one of the most severe crimes witnessed in this era, especially after the current technical 
explosion, which helped the rise of this crime to the surface in a large and influential way in all 
societies. Due to the severity of this crime, it has become a threat to security, societal stability 
and social peace, as it is practiced by individuals, as it affects the humanity and dignity of the 
human being. Therefore, the Emirati legislator established a special punitive penalty to 
criminalize the acts described as the crime of spreading and promoting speech of discrimination 
and incitement to hatred and set the penalty for them, as well as The UAE has put in place legal 
and societal mechanisms to effectively prevent and combat it.

The study reached a number of results and recommendations, the most important of which 
are: adding the text of Article (1) of the Law on Combating Discrimination and Hate of the 
United Arab Emirates, in accordance with the latest amendments to Federal Decree-Law No. 11 
of 2019 the phrase (discrimination that would lead to the derogation, restriction or robbery of 
basic rights and freedoms of individuals), and the text is in the form Discrimination: Any 
distinction, restriction, exclusion or preference among individuals or groups on the basis of 
religion, creed, creed, creed, sect, race, color or ethnic origin, a discrimination that would lead 
to a breach of the principle of equality in basic rights and freedoms of individuals or in General 
costs and duties. The study also recommended adding a text in the text of Article (4) of the Law 
on Combating Discrimination and Hate of the United Arab Emirates, in accordance with the 
latest amendments to Federal Decree-Law No. 11 of 2019 the phrase “the motivator of hatred” 
so that the motivator of hatred is included in the elements of criminalization, and the scope of 
application of each of the law becomes clear. Combating discrimination, hatred and the penal 
code in relation to crimes related to religion.

Key words: discrimination; hate speech; social peace; criminal confrontation.
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

المقدمة:
جرائــم التمييــز والكراهيــة جرائــم قائمــة علــى مجموعــة واســعة مــن الكلمــات المُُهينــة المحقــرة، والمحرضــة علــى العنصريــة 
)))؛ فهــي بالأصــل جريمــة تعتمــد علــى ســلوك مجــرم يعاقــب عليــه القانــون؛ والــذي يميزهــا 

والعرقيــة والدینیــة والجنسيــة والكراهيــة 
بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الجرائــم إن الدافــع وراء ارتــكاب تلــك الجرائــم هــي بــث وترويــج الكراهيــة والتمييــز ضــد فئــة اجتماعيــة 

معينــة، أو التعصــب ضــد فئــة معينــة.)))

والملاحــظ أنــه مــع التطــور التقنــي والتكنولوجــي فــي الوقــت الراهــن، أصبحــت جرائــم التعــدي علــى المذاهــب والأديــان وإثــارة 
الفتنــة الطائفيــة مــن أهــم الحــروب التــي تــدار الآن لضــرب أمــن واســتقرار المجتمعــات.)))

ونظــراًً لخطــورة جرائــم نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة وتفشــيها فــي مختلــف دول العالــم خاصــة بعــد 
التقــدم التكنولوجــي الراهــن، وقيــام المنظمــات الإرهابيــة باســتغلال تلــك الجرائــم لإثــارة الفتنــة والتمييــز العنصــري لبعــض الديانــات 

صـول إـلـى ـحـد القـتـل والذـبـح لـهـم. للوـ

ولقــد اهتــم القانــون الدولــي عنــد نشــأته بــشكل أساســي، بتنظيــم العلاقــات بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة، ولأن الإنســان 
هــو المحــور الأساســي فــي القانــون بفرعيــه الداخلــي والخارجــي، فقــد اهتــم القانــون الدولــي بضمــان تمتــع أفــراد الجنــس البشــري 
بحــق الحيــاة الكريمــة وعــدم الحــط مــن قيمتــه مهمــا كان الاخــتلاف بيــن البشــر ســواء مــن ناحيــة العــرق أو الديــن أو اللــون أو أيــا 
كان هــذا الاخــتلاف. وقــد ســعى القانــون الدولــي إلــى منــع كل أشكال التمييــز العنصــري ونبــذ خطــاب الكراهيــة فــي العديــد مــن 
المواثيــق والمعاهــدات، ومنهــا الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وميثــاق الأمــم المتحــدة، والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن 
ســنة 1954، والاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية لســنة 1951، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري لعــام 1965، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966، والعهــدان الدوليــان لحقــوق 
الإنســان علــى حمايــة المجتمــع مــن تلــك الجريمــة التــي تهــدد الأمــن المجتمعــي ووضعــت نصوصــاًً صريحــة وواضحــة وصريحــة 

تجــرم أي فعــل يســتهدف النسيــج الوطنــي، والتســامح العالمــي))).

ولقــد ســلك المشــرع الإماراتــي المســلك نفســه، وذلــك بإقــراره لقانــون اتحــادي رقــم 2 لســنة 2015، ووفقــاًً لأحــدث التعــديلات 
بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 لمواجهــة جرائــم التمييــز والحــض علــى الكراهيــة ووضــع إجــراءات ضبــط تتعلــق 
بتلــك الجرائــم تكتســي خصوصيــة تتــواءم مــع طبيعــة الفعــل أو الســلوك المجــرم والــذي عــادة مــا يرتكــب بوســائل تكنولوجيــا 

الاتصــالات الحديثــة وتكنولوجيــا المعلومــات.

فــكان لزامــاًً علينــا أن نســلط الضــوء علــى جرائــم نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة وذلــك لمــا آلــت 
إليــه الأوضــاع فــي العالــم كلــه الآن مــن انتشــار وبــث خطــاب الكراهيــة والتمييــز العنصــري بشــكل مخيــف للغايــة، فتلــك 

الجراـئـم تـهـدد ـبـروح الوـحـدة الوطنـيـة داـخـل المجتمـعـات.
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أهمية البحث: 
 معالجة الدراسة لقانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 
2015، ووفقاًً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2019  والذي يعتبر من أهم القوانين الذي جاء في 
الكراهية،  العنصري وجرائم ازدراء الأديان وجرائم  التمييز  العالم يعج ويعاني من جرائم الإرهاب وجرائم  وقت عصيب 
والتطاول على المقدسات، إلى جانب ما تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي من نشر هذه الجرائم واستفحالها، خصوصاًً في 

السنوات القليلة الماضية حيث استغل البعض من ضعاف النفوس التكنولوجيا لخدمة أفكاره وتحقيق مآربه.

إشكالية البحث:
يجتــاح العالــم فــي الوقــت الراهــن نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة فــي الكثيــر مــن المجتمعــات، 
حيــث يبــث خطــاب مشــاعر الحقــد والضغينــة تجــاه جماعــة معينــة بســبب العــرق أو العقيــدة أو الجنــس؛ مــا يــؤدي إلــى الانتهــاكات 
الجماعيــة لحقــوق الإنســان. ولقــد أصــدر المشــرع الإماراتــي مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 والمعــدل بالمرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 لمواجهــة التمييــز وخطــاب الكراهيــة ومكافحتهمــا علــى غــرار العديــد مــن الصكــوك الدوليــة 
التــي تهــدف إلــى تحقيــق هــذا المســعى.  ولعــل هــذا يفســر حصــول دولــة الإمــارات علــى المركــز الأول علــى مســتوى العالــم فــي 
التعايــش الســلمي وفقــاًً لتقريــر المنظمــة العالميــة للســلم والرعايــة والإغاثــة التابعــة للأمــم المتحــدة عــام 2014. وتــدور إشكاليــة 
الدراســة حــول تســاؤل رئيســي، ســوف يتــم ســيتم الإجابــة عليــه مــن خلال دراســتنا لموضــوع الدراســة وهــو: هــل نجــح المشــرع 

الإماراتــي فــي صياغــة أحكام قانونيــة كافيــة لمكافحــة جريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة؟

هدف البحث:
يســعى إلــى البحــث عــن بيــان فعاليــة القواعــد القانونيــة الإماراتيــة المخصصــة للوقايــة مــن نشــر وترويــج خطــاب التمييــز 
والحــض علــى الكراهيــة ومكافحتهــا فــي ظــل الجــدال الكبيــر القائــم بســبب اخــتلاف صــور هــذا الفعــل وتعددهــا وتداخلهــا مــع حريــة 

الــرأي والتعبيــر التــي كرســها الدســتور.

منهج البحث:
لقــد تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي لوصــف جريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة فــي القانــون 

الإماراتــي، والمنهــج التحليلــي لاـسـتعراض النـصـوص الفقهـيـة والقانونـيـة المختلـفـة والمتعلـقـة بـهـا

خطة البحث:
المبحث الأول: مفهوم جرائم نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية.

المطلب الأول: تعريف نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية.●	

المطلب الثاني: خصائص نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية.●	

المبحث الثاني: أركان جريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية والجزاء المقرر لها

المطلب الأول: أركان جريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية●	

ــة فــي ●	 ــى الكراهي ــز والحــض عل ــي: الجــزاء المقــرر لجريمــة نشــر وترويــج خطــاب التميي ــب الثان المطل
ــي.  التشــريع الإمارات
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المبحث الأول
مفهوم جرائم نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية وخصائصها

إن عــدم المســاواة والتمييــز فــي التعامــل بيــن الأفــراد)))، نظــراًً للــون أو العــرق أو للانتمــاء الدينــي أو المذهبــي أو الطائفــي، 
لــم تكــن وليــدة الحاضــر بــل ظهــرت منــذ بدايــة نشــأة المجتمعــات وتوطنهــا علــى بقــع معينــة، بعــد أن أصبحــت لــكل مجموعــة 
ســماتها الاجتماعيــة  والثقافيــة وانتمــاء معيــن ســواء كان عرقيــاًً أو سياسيــاًً أو دينيــاًً أو مذهبيــاًً...، الــذي تحتمــي إليــه وتتعصــب 
لــه، ممــا يجعلهــا تنبــذ كل مــن يختلــف عنهــا بالانتمــاء الــذي تتمســك بــه وتجتمــع عليــه، وذلــك يــؤدي إلــى إجحــاف بحــق بعــض 
الأفــراد أو الجماعــات الأخــرى ممــن يختلفــون عنهــا فــي انتمائهــم بهــذه المجتمعــات المتعصبــة، وهــذا كلــه يعــدم ويلغــي مبــادئ 
العدالــة فــي الحقــوق والواجبــات التــي رســخت فــي النصــوص والمدونــات القانونيــة قديمــاًً وحديثــاًً، التــي دعــت إلــى حفــظ حقــوق 
الأفــراد، ومنهــا عــدم التمييــز وتمكيــن الجميــع بالتمتــع بمــا يقــرر لهــم مــن حقــوق والعدالــة فيمــا يفــرض عليهــم  مــن واجبــات، لــذا 
نجــد كثيــراًً مــن النصــوص القانونيــة والدوليــة منهــا والوطنيــة نصــت علــى مبــدأ عــدم التمييــز، وجرمــت كل مــن شــأنه إحــداث أي 
تمييــز وتفضيــل أو محابــاة بيــن الأفــراد لاعتبــارات طائفيــة او مذهبيــة أو عرقيــة أم غيــر ذلــك، كمــا أخــذت القوانيــن الوطنيــة تجــرم 
مثــل تلــك الأفعــال))). ومــن خلال هــذا المبحــث ســنتناول مفهــوم جرائــم نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة، 

وذلــك بتقسيــم هــذا المبحــث إلــى المطالــب التاليــة:

المطلب الأول:
 تعريف نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية

للوقــوف علــى تعريــف جرائــم نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة، فقــد خصصنــا هــذا المطلــب 
للإحاطــة بكافــة التعريفــات التــي تناولــت تعريــف التمييــز والكراهيــة، ليتســنى لنــا فهــم تلــك الجرائــم بالشــكل الصحيــح وفهــم 

كل جوانبهــا، وذلــك بتقســيم هــذا المطلــب إلــى الفــروع التاليــة:

الفرع الأول- تعريف التمييز والكراهية في القانون الدولي

لقــد اهتــم المجتمــع الدولــي بوضــع الاتفاقيــات التــي تكافــح التمييــز والعنصريــة لتحقيــق مبــدأ المســاواة والعــدل بيــن 
ــة أو  ــه »أي تفرق ــز بأن ــز؛ التميي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــد عرفــت المــادة )1( مــن  الاتفاقي البشــر، فق
اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل علــى أســاس العــرق أو الأصــل أو الديــن أو الجنــس أو المعتقــد أو الإعاقــة أو الســن أو التوجــه 
الجنســي أو اللغــة أو الــرأي أو القوميــة أو الطبقــة الاجتماعيــة أو الجنســية أو الملكيــة أو المولــد أو اللــون أو أي ســبب آخــر 
مــن شــأنه إضعــاف أو منــع التمتــع علــى قــدم المســاواة بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ســواء فــي المجــال السياســي أو 

أنشأت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/79 ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات باعتباره خبيراًً مستقلاًً. وجدد مجلس حقوق  	5
الإنسان هذه الولاية في قراريه 7/6 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008، و6/16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011. وفي 28 آذار/ مارس 2014، 
جدد المجلس ولاية المقرر الخاص في قراره 25/5. وتولت المكلفة الحالية بالولاية مهامها في 1 آب/أغسطس 2011. وتتمثل ولاية المقررة 
الخاصة في أمور منها تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وذلك بطرق منها 

التشاور مع الحكومات.  وتعرب المقررة الخاصة عن القلق البالغ للعدد المرتفع من الشكاوى التي تصلها بسبب رسائل بث الكراهية وأعمال 
التحريض عليها التي تغذي التوترات وكثيراًً ما تؤدي إلى ارتكاب جرائم بدافع الكراهية. 

أنظر: تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، ريتا إيجاك، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثامنة والعشرون، البند 3 من جدول الأعمال، 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

محمد ذياب سطام، التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي، مرجع سابق، ص354. 	6
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الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة العامــة«))). 

امك تصن ةدامال )7( نم نالعإال (8)يمالعال قوقحل ناسنإال ىلع هنأ » سانال اعيمج ءاوس مامأ نوناقال، مهو نوواستي يف قحِ 
عتمتال ةيامحب نوناقال امنود زييمت، امك نوواستي يف قح عتمتال ةيامحالب نم يأِ زييمت كهتني اذه نالعإاَل نمو يأِ ضيرحت 

ىلع لثم اذه زييمتال«.(9)

تصنو ةدامال )26( اضيأً نم دهعال يلودال صاخال قوقحالب ةيندمال ةيسايسالو زييمتال هنأب »سانال اعيمج ءاوس مامأ 
نوناقال نوعتمتيو نود يأ زييمت قحب واستم يف عتمتال هتيامحب. يفو اذه ددصال بجي نأ رظحي نوناقال يأ زييمت نأو لفكي 
عيمجل صاخشأال ىلع ءاوسال ةيامح ةالعف نم زييمتال يأل ببس، قرعالك وأ نولال وأ سنجال وأ ةغلال وأ نيدال وأ يأرال ايسايس 

وأ ريغ يسايس، وأ لصأال يموقال وأ يعامتجاال، وأ ةورثال وأ بسنال، وأ ريغ كلذ نم بابسأال«.((10))

الفرع الثاني- تعريف التمييز والكراهية في الاصطلاح الفقهي

فرع زييمتال يف حالطصاال هنأب يهقفال »باطخ يظفل وأ ريغ يظفل لخدي يف قاطن رشن ميقال ةيزييمتال امك تدرو يف 
نالعإال يمالعال قوقحل ناسنإال، فلتخمو دوهعال قيثاومالو تايقافتاالو ةيلودال، ةيوهجالو، تاعيرشتالو ةيلحمال لودلل، و يتال 
بجشت عنمتو لب و تُرجّم ىتح لك الكشأ زييمتال ىلع ساسأ سنجال، وأ قرعال، وأ نيدال، دقتعمالو، وأ فلتخم تاءامتناال ىلع 

ونتوّاهع«.(11) دعتّاهد 

فرعو اضيأً هنأب » ماظن يفضي اقوفتً سنجل نم سانجأال، وأ ةاللس نم تااللسال، ىلع ةيقب سانجأال تااللسالو ةيرشبال«.(12)

 ربعو هنع نورخآ هنأب »لك كولس نيهم رداص نع صاخشأ مهداقتعال مهقوفتب ىلع مهريغ، يأل ببس ديفي قيرفتال ليضفتالو 
ولعالو، قيقحتل فادهأ ضارغأو طبترت عابشإب مهتابغر، ىلع باسح مهريغ، لكشيو اساسمً أدبمب ةاواسمال ؤفاكتو صرفال يذال 

(13)«مهتايرحو 
مكحي رشبال يمحيو مهقوقح .

ظحالنو نأ زييمتال دوصقمال هب لك باطخ يظفل وأ ريغ يظفل لخدي يف قاطن رشن ميقال ةيزييمتال امك تدرو يف نالعإال 
لب  عنمتو  بجشت  لودلل، يتالو  ةيلحمال  ةيلودال، تاعيرشتالو  تايقافتاالو  قيثاومالو  دوهعال  ناسنإال، فلتخمو  قوقحل  يمالعال 

مرجتو ىتح لك الكشأ زييمتال ىلع ساسأ سنجال، وأ قرعال، وأ نيدال وأ دقتعمال، وأ فلتخم تاءامتناال ىلع اهددعت اهعونتو.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  التمييز العنصري لعام 1965. 	7
اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف )د-20( المؤرخ في 21  	-

كانون الأول/ديسمبر 1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19.

المادة )2( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار  	8
217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي 

يتعين حمايتها عالميا.

المادة )7( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. 	9

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  	10
2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.

رصد خطاب الحقد والكراهية في الصحافة المكتوبة، التقرير الثاني، مرصد الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، 2015، ص6؛ محمد  	11
ثامر السعدون، حظر التعصب الديني بوصفه انتهاكات لحظر التمييز والكراهية، بحث منشور، مجلة الفقه والقانون، العدد 41، 2016، ص5.

محمد ذياب سطام، التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي، محمد ذياب سطام، التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي، دراسة  	12
تحليلية مقارنة، دراسة منشورة ومحكمة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة2، المجلد2، العدد3، الجزء1، 2018، ص 358.

خان محمد عادل، جريمة التمييز العنصري في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، سكرة، الجزائر، 2015، ص11. 	13
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

أمــا تعــريف الكراهيــة فبالرغــم تــوظيف مصطلــح خطــاب الكراهيــة)1)) فــي الكثيــر مــن النصــوص الدوليــة والتشــريعات الداخليــة، 
إلا أنهــا لــم تتفــق فــي إعطــاء مفهــوم موحــد ولا علــى تســمية موحــدة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الوطنــي أو الفقهــي)1))، وعــرف 
خطــاب الكراهيــة عــدة تســميات مختلفــة فــي مثيــل الدعــوة إلــى الكراهيــة، التحريــض علــى الكراهيــة وبعــض التســميات الأخــرى 
التــي تصــب فــي ذات المعنــى، حيــث يعــرف البعــض إن خطــاب الكراهيــة يعــد مــن بيــن أكثــر المفاهيــم اضطرابــاًً وتقلبــاًً فــي مجــال 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان إذ يختلــف مفهومــه بحســب الزمــان والــمكان، بــل وحتــى مــن حيــث الأســس التــي يقــوم عليهــا، 
وفــي أحســن الأحــوال يمكــن أن نذكــر لــه مفهومــاًً تقليديــاًً الــذي يقــوم علــى أســاس الإســاءة لجماعــات بســبب الديــن أو العــرق أو 

الإثني«)1)).

وعــرف خطــاب الكراهيــة بأنــه »أي نــوع مــن التواصــل، الشــفهي أو الكتابــي أو الســلوكي، الــذي يهاجــم أو يســتخدم لغــة 
ازدرائيــة أو تمييزيــة بالإشــارة إلــى شــخص أو مجموعــة علــى أســاس الهويــة، وبعبــارة أخــرى، علــى أســاس الديــن أو الانتمــاء 
الإثنــي أو الجنسيــة أو العــرق مــا يســتمد جــذوره أو اللــون أو الأصــل أو نــوع الجنــس او أحــد العوامــل الأخــرى المحــددة للهويــة. 
وهــذا الخطــاب يســتمد جــذوره مــن مشــاعر التعصــب والكراهيــة التــي يغذيهــا فــي الوقــت نفســه، ويمكــن فــي بعــض السياقــات أن 

ينطــوي علــى الإذلال ويــؤدي إلــى الانقســامات«.)1)) 

ويعــرف مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة جرائــم الكراهيــة بأنهــا »جريمــة ضــد شــخص أو ملكيــة، الدافــع إليهــا كليــا أو جزئيــا 
هــو التحيــز ضــد العــرق أو الديــن أو الإعاقــة أو الميــول الجنسيــة أو الأصــل الإثنــي أو الهويــة الجنسيــة«)1)).  كمــا عرفــت بأنهــا 
»حالــة طبيعيــة تنتــج مــن عــدم قبــول جــزء مــن العقــل المختــص بالمشــاعر والأحاســيس فــي بعــض العناصــر الداخلــة إليــه عــن 

طريــق الأعصــاب الدقيقــة وذلــك نتيجــة تأثيــر العالــم الخارجــي علــى الشــخص«)1)).

وعرفــت أيضــاًً بأنهــا » تعبيــر عــن تصرفــات متحيــزة مضــادة للعرقيــة أو الديــن أو الجنــس، وتتســم بأنهــا صعبــة الإثبــات 
فعلينــا الإثبــات أولاًً أن الجريمــة ارتكبــت نتيجــة اعتنــاق الجانــي لهــذه الآراء«)2)).

ولقــد عرفتهــا المــادة )19( مــن مبــادئ »كادمــن« الكراهيــة بأنهــا »حالــة ذهنيــة تتســم بانفعــالات حــادة وغيــر عقلانيــة مــن 
العــداء والمقــت والاحتقــار تجــاه المجموعــة أو الشــخص المحــرض ضــده«)2)).

عكس الكراهية التسامح وهو باللاتينية Toleranita وبالفرنسية Tolérance وبالانجليزية Toleration – والتسامح معناه التساهل والعفو  	14
والصفح وتجنب الإساءة. وأصل كلمة الكراهية جاءت من مفردة كراهة وهي نقيض الحب  فمن لم يستطع تحمل شخص أو أمر أو عمل معين 

يعني أنه لا يطيق ذلك ويمقته وينفر منه فهو كاره له ويبغضه  ومن هنا يقال بأن الكراهة هي اشمئزاز من شخص أو شيء أو أمر ما  وفي 
ضوء ذلك تعني الكراهية : الشعور الشديد الذي يحولك عن شخص أو شيء ما ويدفعك الى ازدرائه  أي للنفور منه.

أنظر: المنجد في اللغة العربية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 2009، ص1228.

15	 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA(.2 OSCE/ODIHR (2005) Combating Hate Crimes 
in the OSCE Region: An overview of statistics, legislation, and national initiatives, OSCE: Vienna, p.12; 
http://www osce.org/publications/odihr/2005/09/16251_452_en.pdf

الازهر لعبيدي، جرائم التمييز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 4،  	16
العدد1، ص33.

استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، 2019، ص2. 	17

18the FBI has defined a hate crime as a “criminal offense against a person or property motivated in whole or in 
part by an offender’s bias against a race, religion, disability, sexual orientation, ethnicity, gender, or gender 
identity.” https://www.fbi.gov/aboutus/investigate/civilrights/hate_crimes

وليد حسني زهرة، إني أكرهك، خطاب الكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي، مركز حماية وحرية الصحفيين، عمان، 2014. 	19

20	 Garland, J. (2010), The Victimisation of Goths and the Boundaries of Hat Crime, in Chakraborti, ed. Hate 
Crime - concept, policy, future direction William Publishing,p64.

المادة )19( من مبادئ كادمن.. 	21
مبادئ كادمن: ترتكز مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة على فكرة أنّّ حرية التعبير والمساواة هي حقوق جوهرية وأساسية. إنّّ حرية التعبير 

والمساواة هي حقوق مكملة لبعضها البعض تلعب دوراًً حيوياًً في حماية كرامة الإنسان وتضمن الديمقراطية وتعزيز السلم والأمن الدوليين-2008.

http://www/
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كمــا عرفــت بأنهــا »حالــة هجــاءٍٍ للآخــر، وهــو بالتعریــف كل كلٍاٍم یثیــر مشــاعر الكــره نحــو مكــوّّنٍٍ أو أكثــر مــن مكّّونــات 
المجتمــع، وینــادي ضمنــا بإقصــاء أفــراده بالطــرد أو الإفنــاء أو بتقلیــص الحقــوق، ومعاملتهــم كمواطنیــن مــن درجــة أقــل، 

كمــا یحــوي هــذا الخطــاب، ضمنــا أو علنــاًً«)2)).

وقــررت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا خطــاب الكراهيــة بأنــه »أن خطــاب الكراهيــة هــو شــكل مــن أشــكال العــدوان 
التمييــزي الهــادف إلــى تدميــر كرامــة الإنســان ومهاجمــة المجموعــة«)2)).

ــة ســلوك الاتحــاد الأوروبــي لمكافحــة خطابــات الكراهيــة علــى الانترنــت خطــاب الكراهيــة بأنــه » كل ســلوك  ــه مدون وعرفت
يحــرض علنــاًً علــى العنــف أو الكراهيــة الموجهــة ضــد مجموعــة مــن الأشــخاص أو أحــد الأفــراد اســتناداًً إلــى العــرق، أو اللــون، 

أو الديــن، أو النســب، أو الأصــل القومــي، أو الإثنــي«)2)).

كمــا عــرف خطــاب الكراهيــة بأنــه » نــوع مــن التواصــل الــذي يســيء إلــى شــخص أو مجموعــة بســبب خصــال شــخصیة 
ــك الظاهــرة بالانتشــار مــع اســتخدام  ــدأت تل ــد ب ــة، وق ــة أو الدینی ــة أو الأیدلوجی ــة أو الإثني بهــم أو بســبب انتماءاتهــم العرقي
الانترنــت، حيــث يوفــر مجــالاًً مفتوحــاًً وواســعاًً للتعبیــر حتــى بــدأ العديــد مــن المتعصبيــن والمتطرفيــن اســتغلال شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي لنشــر الكراهيــة«)2)).

ــة  ــرد أو المجموع ــة الف ــى كرام ــر عل ــارات تؤث ــة، أو عب ــد، مضايق ــن، تهدي ــاب مهي ــه » خط ــرون بأن ــه آخ ــا عرف كم
ــاعر  ــزز المش ــي تع ــة، والت ــة والبصري ــرات اللغوي ــائل التأثي ــائل، وس ــدة وس ــك بع ــع، وذل ــي المجتم ــم ف ــمعتهم ومكانته بس
الســلبية والمواقــف والتصــورات القائمــة علــى خصائــص مثــل العــرق والديــن والجنــس والإعاقــة، التوجــه الجنســي والتعبيــر عــن 

الجنــس والهويــة الجنسيــة والعمــر«)2)).

ــك خطــاب  ــة، كذل ــى الكراهي ــي عل ــض العلن ــى التحري ــل عل ــي تعم ــارات الت ــة والعب ــن الكراهي ــز بي ــة يجــب التميي بداي
الكراهيــة والــذي يشــكل تحريضــاًً علــى الضــرر الفعلــي الناتــج عــن التمييــز والعداونيــة، فالاخــتلاف بينهمــا واضــح وهــذا 
مــا دفــع المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلــى تعريــف خطــاب الكراهيــة وفقــاًً لــكل قضيــة تــم النظــر فــي وقائعهــا بشــكل 

منفصــل)2)).

مــن خلال مــا ســبق يمكــن تعــريف الحــض علــى الكراهيــة بأنــه كل خطــاب يمــس وينتهــك حقــوق الآخريــن يكــون هدفــه 
كـري سـي أو الفـ مـاء السياـ يـن أو الانتـ عـرق أو الدـ نـس أو الـ سـبب الجـ يـض بـ الأساســي التحرـ

منظمة اليونيسكو، مكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت، اصدارات مكتب اليونيسكو باللغة العربية، 2015. 	22

وافي الحاجة، خطاب الكراهية بين حرية التعبير والتجريم، دراسة من منظور أحكام القانون والقضاء الدوليين، بحث منشور، المجلة الدولية  	23
للبحوث القانونية والسياسية، الجزائر، 2020، ص70.

علياء زكريا، الآليات القانونية المستحدثة لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، بحث محكم منشور، محلق خاص  	24
بالمؤتمر السنوي الرابع » القانون...أداة للإصلاح والتطوير، العدد2، ج1، 2017، ص543.

محمد المنصور، تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين، دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية »العربية  	25
نموذجاًً«، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2012، ص25.

Mullen, Brian og Tirza Leader: “Linguistic Factors: Antilocutions, Ethnonyms,
Ethnophaulisms, and Other Varieties of Hate Speech” i On the Nature of
Prejudice: Fifty Years after Allport (red. John Dovidio mm.) (Massachusetts:
Blackwell Publishing, 2005,p91.

26	 The definition is partly based on Anne Birgitta Nilsen’s definition of “Hate Speech” In the book: Hatprat 
[Hate Speech] (Cappelen Damm Oslo: 2014), p. 104.

علياء زكريا، الآليات القانونية المستحدثة لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، بحث محكم منشور، محلق خاص  	27
بالمؤتمر السنوي الرابع » القانون...أداة للإصلاح والتطوير، العدد2، ج1، 2017، ص543.
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

الفرع الثالث- تعريف جرائم التمييز والكراهية في القانون

ــة  عرفــت المــادة )1( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدول
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ووفقــاًً لأحــدث التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 خطــاب الكراهيــة بأنــه 

» كل قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات أو التمييــز بيــن الأفــراد أو الجماعــات«)2)).

ــة  ــز والكراهي ــي شــأن مكافحــة التميي ــم 2 لســنة 2015 ف ــون اتحــادي رق ــن المرســوم بقان ــادة )1( م ــت الم ــا عرف كم
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ووفقــاًً لأحــدث التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 التمييــز بأنــه 
»كل تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو 

.
الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي أو النــوع أو الجنــس بمراعــاة القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة«)2))

وعــرف قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردنــي المعــدل لعــام 2017 خطــاب الكراهيــة فــي المــادة )1( علــى أنــه »كل قــول أو 
.

فعــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات الدينيــة أو الطائفيــة أو العرقيــة أو الإقليميــة أو التمييــز بيــن الأفــراد أو الجماعــات«)3))

وأيضــاًً عــرف جريمــة التمييــز فــي قانــون العقوبــات الجزائــري فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 295 مكــرر يــشكل تمييــزاًً كل 
تفرقــة أو اســتثناء أو تفضيــل، يقــوم علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الإعاقــة 
ويســتهدف أو ســيتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأســاسية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــى قــدم 

المســاواة فــي الميــدان السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي، أو فــي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة«)3)).

كمــا اســتحدث المشــرع الجزائــري قانــون الوقايــة مــن التمييــز والكراهيــة ومكافحتهمــا ســنة 2020 فــي المــادة )2( منــه تعــريف 
خطــاب الكراهيــة بأنهــا« جميــع أشكال التعبيــر التــي تنشــر أو تشــجع أو تبــرر التمييــز وكــدا تلــك التــي تتضمــن أســلوب الازدراء 
أو الاهانة أو البغض أو العنف الموجهة إلى شــخص أو مجموعة أشــخاص على أســاس الجنس أو العرق أو اللون أو النســب 

أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو اللغــة أو الانتمــاء الجغرافــي أو الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة«.)3))

كمــا تضمــن قانــون حريــة الصحافــة الفرنســي لســنة 1818 بتعديلــه الأخيــر فــي 27 ينايــر   2017  بموجــب القانــون رقــم 
2017 - 86 العديــد مــن النصــوص التــي تحظــر الكراهيــة والتمييــز، فالمــادة )2/29( منــه تنــص علــى أن » يعــد إهانــة كل 

تعبيــر ينطــوي علــى ذم أو ازدراء لا يحتــوي علــى حالــة واقعيــة حقيقيــة .«

المادة )1( من قانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2015. 	28

المادة )1( من قانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2015م. 	29

المادة )1( من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2017. 	30

الفقرة )1( من المادة 295 مكرر من قانون العقوبات الجزائري- قانون رقم 14/01 المؤرخ في 4/2/2014 والمعدل والمتمم للأمر 66- 156. 	31

المادة )2( من قانون الوقاية من التمييز والكراهية ومكافحتهما لعام 2020. 	32
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المطلب الثاني- خصائص نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية 
زاد انتشار خطابات الكراهية دون سقف في الفضاء الرقمي خاصة ولا يعي الكثيرون متى يعتبر سلوكهم داعيا للكراهية 

ومتى يعتبر في نطاق حرية التعبير عن آرائهم.)3)) وتتسم جرائم التمييز والكراهية على عدد من الخصائص، أهمها ما يلي:
ــارح ▪	 ــى كلام ج ــوي عل ــاب ينط ــى خط ــتمل عل ــم، أي تش ــتم الوص ــى الش ــوي عل ــاب ينط خط

ــه)3)). ــتهدفين من ــخاص المس ــس الأش ــارة تم ــية ض ــار نفس ــه آث ــم عن ــيء ينج ومس

التعدي على الدين بالكذب وتشويه الأنبياء والصحابة وصورة الإسلام)3)).▪	

التعدي على الكتب الدينية بالحرق أو التشويه أو التحريف.)3))▪	

التعدي على المساجد أو الكنائس أو المعابد بالحرق.▪	

إهانة الرموز الدينية والأنبياء.▪	

التطاول على الذات الإلهية. )3))▪	

ترويج لبرامج وأفكار تدعو إلى إثارة الفتنة والطائفية.▪	

الإضرار بالوحدة الوطنية، بإضعاف وحدة وتماسك أفراد المجتمع.▪	

   كما تتسم جرائم نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية على الخصائص التالية:

أولًاً- جرائــم الكراهيــة جرائــم عنيفــة: تتميــز جرائــم الكراهيــة والتمييــز العنصــري بأنهــا جرائــم تحمــل مشــاعر العنــف والكراهيــة 
مــن قبــل الجانــي، ســواء بالتعــدي اللفظــي أو التعــدي الجســدي، أو علــى الممتلــكات العائــدة إليــه.

ثانيــاًً- جرائــم الكراهيــة متعديــة الضــرر: بمعنــى أن جرائــم الكراهيــة والتمييــز العنصــري جرائــم ينتــج عنهــا الكثيــر مــن 
الأضــرار، فلا يقــف الضــرر عنــد المجنــي عليــه فقــد، بــل يمتــد ليشــمل إلــى الفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا، كمــا أن تلــك 

الجرائــم تصيــب جســد المجتمــع بأكملــه)3)).
ثالثــاًً- عابــرة للحــدود »عالميــة«: مــع انتشــار اســتخدام شبكــة الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، أصبحــت تلــك الجرائــم 

عابــرة لحــدود الــدول، ولا تتقيــد بــمكان ولا زمــان معيــن.

33 )( – خطابات الكراهية... وقود الغضب، نظرة على مفاهيم أساسية في الإطار الدولي، مركز هردو، القاهرة، 2016، ص7.

هناك فرق بين الوصم والشتم والتمييز والكراهية: 	34
الوصم: تحمل هذا الفئة كل معاني الإنقاص من قيمة الآخر، ووصمه بمفهوم أعابه و لطخه بسوء، و يمكن التأكيد على أن الوصم هو إطلاق 

المسميات والصاق اختلاف غير مرغوب فيه للفرد من جانب الآخرين يحرمه من التقبل الاجتماعي أو تأييد المجتمع له، لأنه شخص مختلف 
عن بقية الأشخاص فى المجتمع، وهذا الاختلاف يكمن في خاصية من خصائصه الجسمية او العقلية او النفسية او الاجتماعية، تجعله مغترباًً 

عن المجتمع الذى يعيش فيه نظرا لحالة الرفض الذي يعاني منه من جراء اتسامه بإحدى الخصائص سالفة الذكر، مما يجعله فى احساس دائم 
بعدم التوازن النفسي والاجتماعي.

الشتم: كل الكلمات و الجمل و الصور و الرسومات التي تحمل الاستهجان و التحقير و السب و الشتم، و المساس بكرامة الناس.
أنظر: رصد خطاب الحقد والكراهية في الصحافة المكتوبة، التقرير الثاني، مرجع سابق، ص6.

ويرى الباحث: أن الفرق بينهم وبين التمييز والكراهية، أن التمييز والكراهية قائم على التفرقة العنصرية حول الجنس، أو العرق، أو الدين، والمعتقد، 
أو مختلف الانتماءات على مختلف تعدّدّها و تنوّّعها.

أحلام محمود مطالقة، صورة السيرة النبوية في المواقع الإلكترونية الغربية وسبل التصحيح، بحث منشور في مجلة الدراسات علوم الشريعة  	35
والقانون، المجلد 43، ملحق4، 2016، ص 1586.

36	 Garland, J and Chakraborti, N. (2012). Divided by a Common Concept? Assessing the Implications of Dif-
ferent Conceptualizations of Hate Crime in the European Union. European Journal of Criminology, 9 (1): 
38-51.

37	 Brax, D (2013). The Philosophy of Hate Crime Anthology, Part II: Annotated Bibliography. University of 
Gothenburg,p251

منال مروان منجد، جرائم الكراهية، مرجع سابق، ص181. 	38
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المبحث الثاني
أركان جريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية والجزاء المقرر له

ممــا لا شــك فيــه إن أغلــب القوانيــن العربيــة والعالميــة تعاقــب علــى جريمــة التمييــز والكراهيــة كونهــا مــن الجرائــم الخطــرة التــي 
تهــدد أمــن واســتقرار المجتمعــات ولهــذا الكثيــر مــن القوانيــن تنظــر إلــى جريمــة التمييــز والكراهيــة مصنفــة ضمــن الجرائــم الخطــرة 

والتــي تحدثــت معظــم القوانيــن عنهــا بصراحــة وعالجــت أغلــب وقائعهــا لا بــل فرضــت عقوبــات قاسيــة علــى مــن يرتكبهــا)3)).

ولقــد خصصنــا هــذا المبحــث للتعــرف علــى أركان جريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة والجــزاء 
المقــرر لهــا، وذـلـك وفـاًقً للتقـسـيم التاـلـي:

المطلب الأول:
أركان جريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية

الجريمــة ذات طبيعــة مختلطــة، ولهــا علــى الأقــل جانبــان: جانــب مــادي يتمثــل فيمــا يــدور فــي نفــس مرتكبهــا مــن أفعال 
ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار؛ وجانــب نفســي فيمــا يــدور فــي نفــس مرتكبهــا، أي مــا يتوافــر لديــه مــن علــم ومــا يصــدر عنــه 
مــن إرادة. ويعنــي ذلــك أن الجريمــة لا يمكــن أن تقــوم علــى ركــن واحــد، ويرجــع هــذا التعــدد إلــى أن الإنســان- وهــو صانــع 

.((4(ً الجريمــة- كيانــاًً ماديــاًً وكيانــاًً نفســياًً، والجريمــة تــدور فيهمــا معــاً

الفرع الأول- الركن المادي

الركــن المــادي هــو ماديــات الجريمــة، أي المظهــر الــذي تبــرز بــه إلــى العالــم الخارجــي. ويقــوم الركــن المــادي عــادة 
علــى عناصــر ثلاثــة:

	1 الفعل: .

الفعــل هــو النشــاط الإيجابــي أو الموقــف الســلبي الــذي ينســب إلــى الجانــي. والنتيجــة هــي أثــره الخارجــي الــذي يتمثــل 
فـيـه الاعـتـداء عـلـى ـحـق يحمـيـه القاـنـون

	2 النتيجة:.

النتيجــة مدلــولان: مدلــول مــادي باعتبارهــا مجــرد ظاهــرة ماديــة؛ ومدلــول قانونــي باعتبارهــا فكــرة قانونيــة. وعلــى 
الرغــم مــن الاخــتلاف بيــن المدلوليــن، فــإن بينهمــا صلــة وثيقــة تجعــل تحديــد ماهيــة النتيجــة والأحــكام التــي تخضــع لهــا 
مقتضيــاًً الرجــوع إليهمــا معــاًً. فالنتيجــة فــي مدلولهــا المــادي كظاهــرة ماديــة هــي التغييــر الــذي يحــدث فــي العالــم الخارجــي 

أحمد عبد الظاهر، الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص15؛ محمد حسن  	39
مرعي، الجوانب الموضوعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية، دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للدراسات والبحوث، القاهرة، 2017، 

ص29.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2017، ص51. علي  	40
حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، ج1، النظرية العامة للجريمة، أكاديمية شرطة دبي، دبي، 2014، ص 

.279



75

الكتبي، الخرشة

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

ــى نحــو آخــر بعــد  ــم صــارت عل ــى نحــو معيــن قبــل أن يصــدر الســلوك ث ــة كانــت عل كأثــر للســلوك. فالأوضــاع الخارجي
صــدوره، هــذا التغيــر مــن وضــع إلــى وضــع هــو النتيجــة فــي مدلولهــا المــادي. والنتيجــة كفكــرة قانونيــة هــي العنــوان الــذي 

يـنـال مصلـحـة أو حـاًقً ـقـدر المـشـرع جدارـتـه بالحماـيـة الجنائـيـة

	3 علاقة السببية:.

علاقة السببية هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل)4)).

ــى  ــي الإســاءة إل ــة ف ــى الكراهي ــز والحــض عل ــج خطــاب التميي ــة نشــر وتروي ــي جريم ــادي ف ــن الم ــي الرك ــل ف وتمث
الأشــخاص بشــكل عنصــري، أو الإســاءة إلــى المعتقــدات والرمــوز الدينيــة باســتخدام أي وســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن 

ــة.)4)) ــرأي بصــورة علاني ال

ويعــرف الركــن المــادي بأنــه » الماديــات المحسوســة التــي تقــوم عليهــا الجريمــة، والتــي يمكــن أن تلمســها الحــواس، 
فإنــه يكــون لــه أهميــة كبيــرة فــي تيســير حصــول الدليــل الــذي يثبــت ارتكابهــا ويســندها إلــى المتهــم بارتكابهــا)4)). 

ــة  ــورة التكنولوجي ــرأي بعــد الث ــر عــن ال ــي مــن خلالهــا يمكــن التعبي ــرة الوســائل الت ــرة الأخي ــي الفت ــد انتشــرت ف ولق
الحديثــة فــي مجــال الاتصــالات ممــا اتاحــت هــذه الوســائل ســهولة إيصــال الأفــكار والآراء للآخريــن بشــكل مخيــف بالنســبة 
ــة ومتناقضــة  ــة متنامي ــارات فكري ــة وتــش كل تي للحكومــات والجماعــات وتلــك الوســائل ســاهمت فــي إحــداث طفــرة فكري
ومنافيــة للأفــكار العامــة التــي كانــت تســود الأفــراد وخاصــة تلــك الأفــكار الماســة بالديــن الإسلامــي ومــن وســائل التعبيــر 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

	1 الكتــب والمنشــورات: وهــي المطبوعــات التــي تحتــوي علــى أفــكار الكاتــب والمؤلــف -
ولقــد تــم تقييــد هــذه الوســيلة مــن خــال قانــون المطبوعــات والمنشــورات.

	2 ــة: مــن خــال بــث البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة لا توجــد - ــة والإذاعي القنــوات الفضائي
قيــود داخليــة علــى قــدر وجــود قيــود دوليــة مــن خــال عــدم الحــث علــى الطائفيــة والتمييــز 

وإذاعــة مــا يمكنــه إشــعال الحــروب. 

	3 النــدوات والمؤتمــرات: حيــث تجمــع مجموعــة مــن الأفــراد لطــرح الآراء والأفــكار أو بــث -
رأي معيــن لمجموعــة مــن الأفــراد والحــث علــى تبنــي هــذا الــرأي))4))(<

	4 ــة: وهــي أخطــر الوســائل التــي أصبحــت تســقط بالأنظمــة السياســية - الشــبكة العنكبوتي
وتحــرف المبــادئ الدينيــة ممــا أصبــح كابوســاً يســود العالــم مــن خــال آثارهــا القويــة فــي 

التأثيــر علــى عقــول الأفــراد وتغييــر الــرأي وتأجيــج النــاس.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص52. 	41

علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، ج1، النظرية العامة للجريمة، أكاديمية شرطة دبي، دبي،  	42
2014م، ص 279.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص271. 	43

44	 Uviller, R. (2000) Making it worse, ”hate” as an aggravating factor in criminal conduct, Ethnic and 
Racial Studies, 23 (4): 761-767
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وبنــاء علــى مــا تقــدم، ســنتناول فــي هــذا المطلــب دراســة المصلحــة محــل الحمايــة الجنائيــة فــي جريمــة نشــر وترويــج 
خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أ- المصلحة محل الحماية الجنائية في جريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية:

إن قانــون العقوبــات مــا هــو إلا جــزء مــن النظــام القانونــي للدولــة، ويعبــر عــن سيادتهــا، ويبــرز حمايتهــا للمصالــح الأســاسية 
التــي يقــدر المجتمــع أنهــا جديــرة بالحمايــة القانونيــة. وممــا لاشــك فيــه أن احتــرام الأديــان الســماوية، وعــدم ازدرائهــا أو التطــاول 
علــى أنبيائهــا أو رموزهــا تعــد مــن المصالــح الأســاسية التــي يقــوم عليهــا بنيــان المجتمــع، وعندمــا تقــع أفعــال تمثــل اعتــداء علــى 
حرمــة هــذه الأديــان أو رموزهــا ممــا يــؤدي إلــى المســاس بالغيــر والإضــرار بــه، وبالتالــي تهديــد البنــاء الاجتماعــي وتقويضــه. 
فــإن قانــون العقوبــات يتجــه بالعقــاب علــى هــذه الأفعــال باعتبــار أن هدفــه حمايــة المصالــح والحريــات الجديــرة بالحمايــة الجنائيــة 
لكــون المصلحــة هــي علــة التجريــم والعقــاب، حيــث يتدخــل القانــون الجنائــي مــثلًاً لــردع مــن يحــاول اســتخدام حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي وســيلة للحــض علــى الكراهيــة أو ازدراء أحــد الأديــان الســماوية قاصــداًً بذلــك صــون هــذه الأديــان وكرامــة الإنســان مــن 
محاولــة الحــط منهــا أو تحقيرهــا أو الإســاءة لهــا)4)). ولمــا كان الهــدف الرئيســي مــن تجريــم بعــض الســلوكيات هــو صيانــة المصالــح 
الأســاسية فــي المجتمــع، والحيلولــة دون إصابتهــا أو الاعتــداء عليهــا. إذاََ النتيجــة بمفهومهــا القانونــي هــي ضــرر أو خطــر ينــال 
حــق أو مصلحــة جديــرة بالحمايــة وهــذا الاعتــداء يتمثــل بمجــرد الإضــرار الفعلــي بتلــك المصلحــة أو ذلــك الحــق أو بتعريــض 
أيــاًً منهــا للخطــر. ))4))( وعلــى هــذا عرفهــا البعــض بأنهــا »الاعتــداء علــى مصلحــة يحميهــا المشــرع ســواء أدى هــذا الاعتــداء إلــى 
الإضــرار بالمصلحــة المعتــدى عليهــا أو تهديدهــا بالخطــر«. أو هــي »حقيقــة قانونيــة محضــة تتمثــل بالاعتــداء أو المصلحــة التــي 
يحميهــا القانــون بالعقــاب علــى الجريمــة وهــذا الاعتــداء أمــا يتخــذ صــورة الإضــرار بهــذه المصلحــة أو بتعريضهــا للخطــر« ))4))(.

وهــذا مــا دعــى أنصــار المدلــول القانونــي للنتيجــة إلــى القــول بــأن الجرائــم جميعهــا أمــا أن تعــرض المصالــح الأســاسية 
والمحميــة جنائيــاًً للضــرر أو تعرضهــا للخطــر. وعلــى وفــق ذلــك تــم تقسيــم الجرائــم وفقــاًً للمدلــول القانونــي للنتيجــة إلــى جرائــم 
ضــرر وجرائــم خطــر، فمــن حيــث جرائــم الضــرر توصــف بأنهــا نوعــاًً خاصــاًً مــن أنــواع الجرائــم تتميــز بــأن الضــرر عنصــر فــي 
الســلوك الموصــوف بأنموذجهــا القانونــي، بحيــث يتوجــب لقيامهــا أن تصــاب المصلحــة المحميــة بضــرر فعلــي منهــا وأن يتحقــق 

القاضــي مــن حــدوث هــذا الضــرر بتلــك المصلحــة.)4))

إذن جرائــم الضــرر هــي التــي يكفــي لقيامهــا توفــر ضــرر ســواء كان عالمــاًً أم خاصــاًً بمعنــى ســواء أكان ضــرراًً يصيــب 
عمــوم الأفــراد أو الجماعــة أم ضــرر يصيــب فــرداًً  معيــن بالــذات، والضــرر الــذي يقــع فــي مجــال جريمــة نشــر وترويــج خطــاب 

التمييــز والحــض علــى الكراهيــة لــه صــور عــدة أهمهــا)4)):

ــز  ــج خطــاب التميي ــر وتروي ــم نش ــا جرائ ــن أن تحدثه ــي يمك ــواع الضــرر الت ــرز أن ــو أب ــردي: وه أولاًً- الضــرر الف
والحــض علــى الكراهيــة، فمــثلاًً الحــض علــى كراهيــة ديــن معيــن مــن الأديــان، أو الطوائــف المنتميــة إليهــا كأحــد علمائــه 
وإهانــة دينــه والتقليــل مــن هيبتــه، قــد ينجــم عنــه ضــرر مــادي بالمجنــي عليــه نفســه كالإصابــة أو إزهــاق الــروح أو بممتلكاته 
كالإتلاف والحريــق مــن جــراء حــدوث مشــاحنات وشــجار بســبب إثــارة مشــاعر الغضــب. هــذا بالإضافــة إلــى مــا يلحقــه هــذا 
النشــر والترويــج لخطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة مــن ضــرر معنــوي يمــس شــرف واعتبــار المجنــي عليــه فمــن 
شــأن إهانــة وتحقيــر رجــل الديــن وإســناد أمــور ووقائــع تحــط مــن قــدره ومنزلتــه فــي نظــر أهــل دينــه أن ينــال مــن مكانتــه 
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الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

الاجتماعيــة وانصــراف النــاس عــن التعامــل معــه بســبب مــا قــام بــه.)5))

ثانيــاًً- الضــرر الجماعــي: هــذا النــوع مــن الضــرر يطــال كافــة أفــراد المجتمــع وليــس أصحــاب الديانــات أو العقائــد الدينيــة 
التــي ازدرت فحســب نتيجــة لمــا تخلفــه جريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة مــن ضــرر يتمثــل فــي 
صراعــات وخســائر ماديــة وبشــرية ناجمــة عــن الفتنــة الطائفيــة بيــن معتنقــي الأديــان الســماوية ممــا يمــس الوحــدة الوطنيــة والــسلام 
الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى ذلــك نجــد أن هــذا الســخرية والتمييــز والاحتقــار مــن ديــن أو عقيــدة معينــة أو رمــز دينــي معيــن- 
والــذي يمثــل الســلوك الإجرامــي- يولــد ضــرراًً معنويــاًً لــدى معتنقــي هــذا الديــن أو تلــك العقيــدة، هــذا الضــرر يتمثــل فــي الحــزن 

والألــم فــي الحــزن والألــم الشــديدين الناتجيــن عــن جــرح مشــاعرهم فــي قداســة عقيدتهــم وسلامــة دينهــم)5)).

أمــا بالنسبــة لجرائــم الخطــر فهــي التــي يســتلزم لتحققهــا توفــر الخطــر وهــو احتمــال وقــوع الضــرر بمعنــى إنهــا تقــوم لمجــرد 
ارتــكاب الســلوك الــذي يهــدد أو يعــرض المصلحــة او الحــق للأضــرار الفعلــي أو الخطــر. والخطــر الــذي ينشــأ فــي مجــال جريمــة 

نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة لــه صــور عــدة أهمهــا:

أولاًً- الخطــر الفــردي: وهــو مــا يهــدد المصالــح الفرديــة لشــخص يعتنــق مذهــب دينــي معيــن أو عقيــدة معينــة، كرجــل 
ديــن أو ينتمــي لمؤسســة دينيــة أو منظمــة دينيــة، إذا كان مصــدر الخطــر عليــه ناشــئاًً عــن شــخص يكــن مشــاعر تنــم عــن 
عــداوة وبغــض وكــره تجــاه مجموعــة مســتهدفة بعينهــا أو فــرد مســتهدف بعينــه، ويجاهــر باســم الديــن أو معتقــد بعينــه. وقــد 
يكــون الهــدف مــن ذلــك الدفــاع عــن مزاعــم امــتلاك الحقيقــة الدينيــة أو عــن ممارســات أو قواعــد أو هويــات معينــة، دينيــة، 
أو عقائديــة، فيوجــه تهديــدات متصــورة أو متخيلــة كالتهديــد باســتخدام العنــف ضــد الشــخص أو ســلب أموالــه بــدون مقتضــى 

قانوـنـي

ثانيــاًً- الخطــر العــام: الخطــر الــذي يهــدد أمــن ومصالــح المواطنيــن فــي المجتمــع الواحــد ويزعــزع اســتقرار الأســر والأبنــاء. 
انتشــاره يهــدد التعايــش الســلمي بيــن أفــراد المجتمــع، إذ يخلــق حالــة مــن الرعــب والفــزع فــي نفــوس المواطنيــن، ويدخــل فــي هــذا 
النــوع مــن الخطــر، تلــك المخاطــر الناشــئة عــن صنــع مظاهــر الكراهيــة الجماعيــة وتؤطــر العلاقــات بيــن الطوائــف الدينيــة وإثــارة 
الفرقــة والطائفيــة، ممــا تــشكل مصــدراًً لعــدد لا يحصــى مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى يــد وكالات حكوميــة أو أطــراف غيــر 

حكوميــة مــع يســتتبع ذلــك مــن فــرض قيــوداًً علــى حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة للمؤمنيــن بهــا.)5))

ب- السلوك الإجرامي لجريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية:

ــك.  ــاًً ولوحــده لذل ــاًً يكــون هــذا العنصــر كافي ــى عنصــري الســلوك الإجرامــي وأحيان ــوم أساســاًً عل الركــن المــادي يق
فالســلوك الإجرامــي يعــرف بأنــه »القيــام بفعــل أو الامتنــاع عــن القيــام بفعــل يجرمــه القانــون فهــو تصــرف الشــخص إزاء 

ــة«)5)). ظــروف معين

ــر المشــروع  ــكاب الســلوك غي ــة تتحقــق بمجــرد ارت ــى الكراهي ــز والحــض عل وجريمــة نشــر وترويــج خطــاب التميي
الــذي يتمثــل فــي التعــدي والمســاس بحرمــة الديــن وذلــك بنشــر صــور ورســوم مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إهانــة الشــعور 
ــة  ــن وهــذه الإهان ــة لهــذا الدي ــل هــذا الركــن أيضــاًً بالإهان ــي، ويتمث ــة معتقدهــم الدين ــى إهان ــه وإل ــن إلي ــدى المنتمي ــي ل الدين
تحققــت بالتحقيــر والازدراء مــن الديــن والســخرية مــن شــعائره والحــط مــن قــدره ومــن رمــوزه الدينيــة، وذلــك بالاســتناد إلــى 
هــذه الرمــوز صــور ورســوم مــن شــأنها الازدراء بهــم وبدينهــم والتقليــل مــن هيبتهــم، وإســناد أمــور ووقائــع شــأنها المســاس 

محمد حسن مرعي، الجوانب الموضوعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية، مرجع سابق، ص384. 	50
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

بمنزلتهــم فــي نظــر أهــل دينهــم. وكمــا يســتوي أيضــاًً أن يكــون فعــل التمييــز أو الحــض علــى الكراهيــة قــد وقــع علــى أحــد 
الأديــان الســماوية أو كلهــا وهــذا يمثــل محــل التجريــم، فأفعــال التعــدي هــذه لــم تقتصــر علــى أحــد الرمــوز الدينيــة كرســول 

أو نـبـي أو لدـيـن بعيـنـه فـقـط وإنـمـا تمـتـد لتـطـال كاـفـة الرـمـوز الدينـيـة لمختـلـف الأدـيـان الـسـماوية. 

وقــد أوردت أغلــب التشــريعات العربيــة فــي نصــوص موادهــا صــوراًً للســلوك الإجرامــي، الــذي يمثــل جريمــة تمييــز 
أو الحــض علــى كرهــه للديــن مــا بشــكل عــام. ومــن أمثلــة هــذه الصــور نســتعرض منهــا الآتــي:

-	 التطــاول علــى الــذات الإلهيــة أو الطعــن فيهــا باللفــظ أو الكتابــة أو الرســم أو الإيمــاء أو بــأي وســيلة 
أخرى.

-	 الإســاءة إلــى الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( أو بقيــة الأنبيــاء أو الاســتهزاء بالمعلــوم مــن الديــن 
ــة  ــح أو أي ــم أو التصري ــة أو الرس ــق الكتاب ــواء عــن طري ــعائر الإســام س ــن ش ــعيرة م ــة ش أو بأي

وســيلة أخــرى.

-	 الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه. )5))

-	 ــي  ــن ف ــواء بالطع ــي س ــب دين ــن أو مذه ــراً لدي ــراً أو تصغي ــن ســخرية أو تحقي ــة آراء تتضم إذاع
ــه. ــي تعاليم ــه أو ف ــي طقوس ــي شــعائره أو ف ــده أو ف عقائ

-	 طبــع أو نشــر كتــاب مقــدس فــي نظــر أهــل الديــن مــن الأديــان الســماوية التــي تــؤدي شــعائرها علنــاً 
إذا حــرف عمــداً نــص هــذا الكتــاب تحريفــاً يغيــر مــن معنــاه.

-	 ــل  ــات تحم ــازة منتج ــراز، أو حي ــداول، أو إح ــع أو الت ــرض للبي ــع، أو ع ــع، أو بي ــاج أو تصني إنت
رســوماً، أو شــعارات، أو كلمــات أو رمــوزاً، أو أي إشــارات، أو أي شــيء أخــر، يســيء إلــى الديــن 

الإســامي أو الأديــان الســماوية وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية، أو أعلــن عنهــا.

-	 ــن  ــى الدي ــي الإســاءة إل ــي أو الشــرائط الممغنطــة ف اســتخدام أســطوانات، أو برامــج الحاســب الآل
ــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية. ))5))( ــة، وفق ــان الســماوية المصون الإســامي، أو الأدي

ــز  ــج التميي ــة نشــر وتروي ــر المشــروع المنشــئ لجريم ــا ســبق اســتعراضه مــن صــور الســلوك غي ــا يلاحــظ مم وكم
ــي، مــن  ــام بســلوك إيجاب ــا يســتوجب القي ــدول، أن معظمه ــي تشــريعات هــذه ال ــه ف ــب علي ــة المعاق ــى الكراهي والحــض عل
جانــب الجانــي، يتحقــق بــه الازدراء المحظــور قانونــاًً، بالرغــم مــن أنــه مــن الممكــن وقــوع جرائــم التمييــز والحــض علــى 
الكراهيــة عــن طريــق الســلوك الســلبي )الامتنــاع( والــذي يــراد بــه إحجــام الشــخص عــن إتيــان ســلوك معيــن كان المشــرع 

ينتـظـره مـنـه ـفـي ـظـروف معيـنـة.

فالسلوك السلبي )الامتناع( هنا يتمثل في عدم أداء المسئول العمل أو الفعل الإيجابي المنوط القيام به قانوناًً وهو أن يتدخل 
ويمنع أو يوقف أي ازدراء للأديان السماوية أو الرموز الدينية أو يمنع المخاطر الناشئة عن ذلك الكره والتمييز إلا أنه أحجم 
عن ذلك بفساد طوية منه. فالسلوك السلبي إنما يتساوى السلوك الإيجابي لأن وراء تجريم كل سلوك أياًً كان نوعه مصلحة 

يراها المشرع جديرة بالحماية وهي هنا حرمة الأديان السماوية واحترام كرامة الإنسان.)5))
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الفرع الثاني - الركن المعنوي

الركــن المعنــوي هــو الإرادة التــي يقتــرن بهــا الفعــل، ســواء اتخــذت صــورة القصــد الجنائــي، وحينئــذ توصــف الجريمــة 
بأنهــا عمديــة؛ أو اتخــذت صــورة الخطــأ غيــر العمــدي، وعندئــذ توصــف الجريمــة بأنهــا غيــر عمديــة.)5))

ولا بــد لقيــام المســئولية الجنائيــة لمــن يصــدر عنــه فعــل نشــر وترويــج التمييــز والحــض علــى الكراهيــة التــي يعاقــب عليهــا 
القانــون مــن توافــر ركــن معنــوي)5)) )القصــد الجنائــي( وفــي هــذه الحالــة يتــم بالعلــم والإرادة التــي تتحقــق مــن تعمــد الجانــي مــن 
نشــر وترويــج التمييــز والحــض علــى الكراهيــة وهــو عالــم تمامــاًً بخطــورة فعلتــه هــذه وخطورتهــا، ولا بــد أن تكــون عبارتــه قاطعــة 

فــي دلالتهــا علــى أنــه أراد نشــر وترويــج التمييــز والكراهيــة بيــن فئــات المجتمــع.

أ- عناصر القصد الجنائي في جريمة التمييز والحض على الكراهية:

القصــد الجنائــي فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة هــو توافــر العلــم واتجــاه الإرادة إلــى إثــارة الفتنــة أو الإضــرار 
بالوحــدة الوطنيــة والــسلام الاجتماعــي، عــن طريــق جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة. لذلــك ســوف نتنــاول عناصــر القصــد 

الجنائــي فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة تباعــاًً علــى النحــو التالــي:

أولًاً- العلم:

يلــزم لقيــام القصــد الجنائــي فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة أن يحيــط الجانــي علمــاًً بكل الوقائــع التــي يتطلبهــا 
القانــون لقيــام الجريمــة.

الوقائع التي يجب العلم بها:

الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة والتي يتطلب المشرع أن يحيط علم الجاني بها هي:

	1 موضوع الحق المعتدى عليه في جريمة التمييز والحض على الكراهية:-

لقيــام القصــد الجنائــي وجــب أن يكــون الجانــي علــى علــم بموضــوع الحــق الــذي يعتــدي عليــه ففــي جريمــة التمييــز 
والحــض علــى الكراهيــة أن يكــون الجانــي علــى علــم بأنــه يعتــدي علــى أحــد الأشــخاص بالتمييــز بســبب الديــن أو الجنــس 
ــان أو مقدســاتها أو  ــة أو شــعائر هــذه الأدي ــف المنتمي ــان الســماوية أو الطوائ ــة ضــد أحــد الأدي ــون، أو بنشــر الكراهي أو الل
رموزهــا ســواء عــن طريــق الكتابــة أو الرســم أو الإيمــاء أو التصريــح أو بــأي طريقــة أخــرى، فــإذا كان الجانــي يجهــل هــذه 

الحقاـئـق انتـفـى القـصـد

	2 العلم بخطورة جريمة التمييز والحض على الكراهية على المصلحة المحمية قانوناً:-

إذا اعتقــد الجانــي أن مــا قــام بــه مــن فعــل الإســاءة لديــن مــن الأديــان أو إحــدى شــعائره أو مقدســاته أو التطــاول عليــه 
بصــورة علنيــة لا يكــون خطــراًً علــى المصلحــة المحميــة قانونــاًً وهــي هنــا الأديــان الســماوية أو الطوائــف المنتميــة إليهــا. 

ـثـم ـقـام بفعـلـه عـلـى ـهـذا الأـسـاس ـفـإن فعـلـه الـضـار لا يـعـد جريـمـة التميـيـز والـحـض عـلـى الكراهـيـة إذاًً ينتـفـي القـصـد لدـيـه

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص52. 	57
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للجريمة من العمد أو الخطأ، ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الاقتناع مجرماًً 
قانوناًً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانوناًً يكون الجاني قد توقعها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية 

بسبب الخطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالاًً أم عدم انتباه أم عدم احتياط، أو طيشاًً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة 
أو الأوامر«.
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

	3 العلم بمكان وزمان ارتكاب فعل جريمة التمييز والحض على الكراهية:-

الأصــل أن القانــون يجــرم فعــل التمييــز والحــض علــى الكراهيــة فــي أي مــكان وقــع أو فــي أي زمــان حــدث ولكــن 
القانــون اشــترط فــي بعــض الجرائــم الاعتــداء والإســاءة إلــى الديــن أن ترتكــب فــي مــكان محــدد مثــل جرائــم التخريــب أو 
التكســير أو الإتلاف أو التدنيــس لأماكــن العبــادة أو لأي شــيء مــن محتوياتهــا أو تلــك الجرائــم التــي تقــع فــي المبــان المعــدة 

لإقاـمـة ـشـعائر دينـيـة لأـحـد الأدـيـان الـسـماوية

أو فــي جريمــة انتهــاك أو تدنيــس حرمــة مــكان معــد لدفــن الموتــى أو لحفــظ رفاتهــم أو انتهــك حرمــة جثــة أو رفــات 
آدـمـي أو التـسـبب ـفـي إزـعـاج أـشـخاص اجتمـعـوا بقـصـد مراـسـم الجـنـازة

 كمــا قــد يشــترط القانــون فــي بعــض جرائــم الاعتــداء والإســاءة إلــى الديــن أن ترتكــب فــي زمــان محــدد مثــل التشــويش 
أثـنـاء إقاـمـة الـشـعائر الدينـيـة، أو الاحتـفـالات الدينـيـة، أو تعطيلـهـا بالعـنـف

 وقــد يجتمــع الشــرطان معــاًً فــي نفــس الواقعــة كاشــتراط العلــم بزمــان ومــكان الجريمــة، كمــا فــي جريمــة التشــويش 
أثـنـاء إقاـمـة الـشـعائر الدينـيـة ـفـي إـحـدى دور العـبـادة

	4 العلم ببعض الصفات في المجني عليه في جريمة التمييز والحض على الكراهية:-

      قــد يتطلــب المشــرع صفــة معينــة فــي المجنــي عليــه، كمــا يقتضــي أن يعلــم الجانــي بهــذه الصفــات كــي يقــوم القصــد 
فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة. ومــن الصفــات الخاصــة بالمجنــي عليــه التــي يتطلبهــا القانــون والتــي يجــب أن 
يعملهــا لتوافــر القصــد كــون المجنــي عليــه الــذي وقــع عليــه الإســاءة أو التطــاول الــذات الإلهيــة أو الرســول )صلــى الله عليــه 

وـسـلم( أو أـحـد الأنبـيـاء أو أـحـد رـجـال الدـيـن

	5 توقع النتيجة الإجرامية لجريمة التمييز والحض على الكراهية:-

   يهــدف مــن أتــى فعــل التمييــز أو الحــض علــى الكراهيــة إلــى تحقيــق نتيجــة محــددة فيهــا، والتوقــع بنتيجــة هــذا الفعــل 
ــى إســاءة أو  ــي تضمــن عل ــى نشــر الرســوم والمطبوعــات الت ــه إل ــه. فمــن اتجهــت إرادت ــر القصــد لدي ــوب يتواف أمــر مطل
تطــاول علــى أحــد الأنبيــاء أو الرســل المنتميــن لــدى معيــن فــي الصحــف أو القنــوات الفضائيــة وعلــى المواقــع الإلكترونيــة 
مــع علمــه بــأن هــذه الصــور تحمــل معنــى الإســاءة وإهانــة الشــعور الدينــي لــدى معتنقــي هــذا الديــن ففــي هــذه الحالــة تكــون 
جريمتــه عمديــة إذ يتوافــر القصــد لديــه ولا يجــدي نفعــاًً التــذرع بــأن مــا فعلــه إنمــا هــو ممارســة لحريــة التعبيــر عــن الــرأي 
بــل هــي تعــد علــى حريــة الغيــر وقــد حمــى قانــون العقوبــات الآخريــن مــن الممارســة الخاطئــة التــي قــد تقــع فــي حقهــم نتيجــة 

التـسـتر بغـطـاء الحرـيـة

ثانياًً- الإرادة

الإرادة تتمثــل فــي نشــاط نفســي يهــدف إلــى تحقيــق غــرض معيــن ولتوافــر القصــد الجنائــي يجــب أن يهــدف هــذا النشــاط 
إلــى تحقيــق النشــاط الإجرامــي وإحــداث النتيجــة التــي ينهــي عنهــا القانــون وتتمثــل إرادة النشــاط الإجرامــي فــي رغبــة مباشــرة نحــو 
إحداثــه أمــا إرادة النتيجــة فإنهــا قــد تتــم بطــرق مباشــرة أو بطــرق غيــر مباشــرة وفــي بعــض الجرائــم يســتلزم القانــون إحــداث نتيجتيــن 

أحدهمــا بسيطــة والأخــرى جسيمــه.)5))

والإرادة بهــذا المعنــى يكــون لهــا دورهــا فــي المراحــل التنفيذيــة للفعــل المــادي فهــي التــي ترســم لتلــك المراحــل اتجاهاتهــا التــي 
ينبغــي أن تســير عليهــا وأن لا تحيــد عنهــا وتســتمر سيطــرة الإرادة علــى المراحــل التنفيذيــة بحيــث فــي حالــة الحيــدة عــن الهــدف 

59 )( - محمد عوض محمد ، قانون العقوبات العام ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1988، ص 215.
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تحــاول إصلاح وتقويــم تلــك الحيــدة وإعــادة تركيــز الفعــل علــى الهــدف الأساســي عــن طريــق أفعــال ماديــة لاحقــة يكــون لهــا نفــس 
كيــان الفعــل تحقيقــاًً للوصــول إلــى ذلــك الهــدف الأساســي، فــالإرادة تتطلــب إرادة الســلوك )الفعــل أو الامتنــاع( وإرادة النتائــج أيضــاًً 
كأثــر مترتــب عــن الفعــل أو الامتنــاع، ذلــك أن إرادة النتيجــة أساســي لتمييــز القصــد عــن مجــرد الخطــأ غيــر العمــدي لذلــك فهــي 
غيــر قاصــرة علــى إثــارة الســلوك بــل لهــا دور البصيــر الــذي يتخــذ مــن الحركــة أو الامتنــاع وســيلة لتحقيــق هــدف قريــب أو بعيــد 

إذ هــي قــوة نفسيــة تحكمهــا قوانيــن نفسيــة وهــذه القــوة تجــد أساســها فــي الباعــث والغــرض والغايــة.)6))

ولمــا كانــت الإرادة تعتبــر العنصــر الأساســي فــي القصــد الجنائــي وفــي الركــن المعنــوي علــى وجــه العمــوم، إذاًً فمــا مــدى 
سيطرتهــا علــى ماديــات جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة؟

  إذا توجهــت إرادة الجانــي المدركــة والمميــزة عــن علــم لتحقيــق الواقعــة محــل جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة بسيطــرة 
هــذه الإرادة علــى الســلوك المــادي للجريمــة وتوجيهــه نحــو تحقيــق النتيجــة قــام القصــد الجنائــي فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى 

الكراهية.

فعندمــا تتوجــه الإرادة لتحقيــق الفعــل المكــون للجريمــة فهــي تريــد الســلوك الإجرامــي التطــاول أو الإســاءة عــن طريــق الكتابــة 
ــاًً وهــي  أو الرســم أو التصريــح أو أيــة وســيلة أخــرى. وتريــد النتيجــة التــي يتمثــل فيهــا الاعتــداء علــى المصلحــة المحميــة قانون
التمييــز والحــض علــى الكراهيــة بســبب معتقــدات أو ديانــة معينــة. ولهــذا إذا تجــرد فعــل الجانــي ســواء بالتعــدي أو الإســاءة إلــى 

المعتقــدات أو الرمــوز الدينيــة مــن الإرادة فلا يعتــد بــه ولــو أصــاب المجتمــع بأفــدح الخســائر.)6))

الإرادة وعلاقتها بالباعث والغرض والغاية في جريمة التمييز والحض على الكراهية:

          لمــا كانــت الإرادة قــوة نفسيــة تحكمهــا قوانيــن نفسيــة أساســها الباعــث أو الدافــع، والغــرض، والغايــة، كان لهــذه 
القوانيــن دورهــا فــي تكويــن الإرادة الإجراميــة فــي الجرائــم عامــة ولكــن التســاؤل الــذي يثــار هنــا هــل يعــول القانــون علــى هــذه 
الأســس النفسيــة للإرادة أم لا؟ للجــواب علــى هــذا التســاؤل كان لازمــاًً معرفــة ماهيــة الباعــث والغــرض والغايــة مــن وراء النشــاط 

الإجرامــي، ومــن ثــم نبحــث فــي دور كل منهــا فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة:

	1 الباعث: وهو العامل النفسي الذي يحمل الشخص على توجيه إرادته الإجرامية إلى تحقيق نتيجة معينة، كذلك هناك -
من عرفه على أنه القوة النفسية المحركة للإرادة التي دفعت الجاني إلى إشباع حاجات معينة كالبغضاء والحقد 

والاستفزاز.

	2 الغرض: هو الهدف المباشر للتصرف الإرادي، فهو الهدف القريب الذي تتجه إليه الإرادة في سبيل إشباع الحاجة، -
إذ يتمثل بالنتيجة الإجرامية التي يحددها القانون بصدد جريمة معينة.

	3 التمييز والحض على الكراهية فإن المعول عليه لتحقيق القصد الجنائي هو الهدف القريب من - الغاية: في جريمة 
ارتكاب السلوك المتمثل بالغرض وبمجرد قيام الشخص مثلًا بالاعتداء بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى 
الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها، فمجرد هذا السلوك يعتبر عدواناً على المصلحة المحمية ومن المؤكد أنه لم 
يأت من فراغ بل كان محركه دافعاً )باعثاً( معيناً أياً كان نوعه )الحقد، التعصب، التطرف( لا يعول عليه القانون 
لقيام القصد الجنائي بحق فاعله ولا حتى بالغاية التي أوردها من ورائه محاولة التقليل من قيمة وأهمية وقدسية هذا 

المعتقد بل يكتفي بما ارتكبه من سلوك لتحقيق الغرض القريب من السلوك المتمثل بتوجيه الإهانة لهذا المعتقد.)6))
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

ب- صور القصد الجنائي في جريمة التمييز والحض على الكراهية:

يتخــذ القصــد الجنائــي عــدة صــور وأشــكال حســب مــا تحركــت بــه القــوة النفســية للفاعــل والــذي مــن خلالهــا يســيطر 
علــى فعلــه بتوجيهــه علــى نحــو مخالــف للقانــون، إذ تعــد إرادة النتيجــة فــي كل منهــا متوافــرة، وســوف نوضــح ذلــك علــى 

النحــو التالــي:

أولًاً- القصد الجنائي العام في جريمة التمييز والحض على الكراهية:

يعــرف القصــد العــام بأنــه »إرادة تحقيــق الواقعــة الإجراميــة مــع العلــم بالعناصــر المكونــة لهــا بغــض النظــر عــن الغايــة التــي 
يبغــي الجانــي تحقيقهــا، ويعــرف أيضــاًً بأنــه صــورة مــن صــور القصــد الجنائــي وأنــه كاف فــي حــد ذاتــه لتوافــر العمــد، لــذا لا داعــي 
لاشــتراط اتجــاه الإرادة إلــى النتيجــة الإجراميــة للقــول بتوافــر العمــد وإنمــا يمكــن اشــتراط ذلــك فقــط فــي حالــة القصــد الخــاص إذا 
مــا تطلــب القانــون هــذا الشــرط عــن طريــق النــص صراحــة أو ضمنــاًً لاكتمــال البنيــان القانونــي للجريمــة أو كمــا تطلبــت طبيعــة 

الجريمــة توافــر هــذا الشــرط.)6))

يهــدف الجانــي عنــد ارتكابــه الواقعــة المكونــة لجريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة مــع العلــم بعناصرهــا إلــى تحقيــق غرض 
معيــن، بتحقيقــه قــد تتــم الجريمــة ويتوافــر لهــا القصــد الجنائــي العــام، ففــي جريمــة إذاعــة نــداءات أو أناشــيد أو دعايــة تتضمــن 

ســخرية أو تصغيــراًً لديــن أو مذهــب دينــي يكــون غــرض الجانــي ازدراء هــذا الديــن أو المذهــب أو الطوائــف المنتميــة إليــه.

   وينحصــر القصــد العــام فــي حــدود تحقيــق الغــرض مــن جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة. فلا يمتــد لمــا بعــده، 
وآيــة ذلــك هــو أن يكتفــي القانــون بربــط القصــد الجنائــي بالغــرض الــذي يســعى لــه الجانــي مــن وراء ارتــكاب فــي جريمــة التمييــز 
والحــض علــى الكراهيــة بغــض النظــر عــن الغايــة أو الباعــث الــذي يحركــه أو يبتغيــه، وعلــى ذلــك يعــد تحقيــق الغــرض أو محاولــة 
تحقيقــه هــو الأمــر الضــروري لقيــام القصــد الجنائــي العــام فــي جريمــة التمييــز والحــض علــى الكراهيــة بوصفــه الهــدف الفــوري 

والمباشــر للســلوك الإجرامــي)6)).

ثانياًً- القصد الجنائي الخاص في جريمة التمييز والحض على الكراهية:

القصــد الخــاص يعــرف بأنــه »غايــة معينــة تضــاف إلــى الأصــل العــام فــي القصــد، ويتكــون القصــد الخــاص مــن علــم وإرادة 
شــأنه في ذلك شــأن القصد العام لكنه يمتاز بأن العلم والإرادة لا يقتصران على أركان الجريمة وعناصرها، فحســب بل يمتدان 
إلــى وقائــع ليســت فــي ذاتهــا مــن أركان الجريمــة، إذاًً لقيــام القصــد الخــاص يجــب أولًاً توافــر عناصــر القصــد العــام )علــم وإرادة 
إلــى أركان الجريمــة(، ثــم انصــراف العلــم والإرادة إلــى وقائــع لا تعــد طبقــاًً للقانــون مــن أركان الجريمــة، وبهــذا الاتجــاه الخــاص 

للعلــم والإرادة يقــوم القصــد الخــاص)6)).

قــد يتطلــب القانــون فــي بعــض جرائــم التمييــز والحــض علــى الكراهيــة أن يتوافــر لــدى الجانــي إرادة تحقيــق غايــة 
معينــة مــن الجريمــة، فلا يكتفــي بمجــرد تحقــق غــرض الجانــي كمــا فــي القصــد الجنائــي العــام، بــل يذهــب إلــى أكثــر مــن 

ذـلـك فيتغلـغـل إـلـى نواـيـا الجاـنـي ويعـتـد بالغاـيـة الـتـي دفعـتـه إـلـى ارـتـكاب جريـمـة التميـيـز والـحـض عـلـى الكراهـيـة

والغايــة هــي الهــدف الــذي يبتغيــه الجانــي مــن تحقيــق غرضــه المباشــر فــي ارتــكاب جريمــة التمييــز والحــض علــى 
ــى  ــز والحــض عل ــون التميي ــد يك ــف، فق ــة تختل ــإن الغاي ــدة، ف ــة الواح ــي الجريم ــف ف ــرض لا يختل ــة، وإذا كان الغ الكراهي
ــا أو  ــة إليه ــف المنتمي ــماوية أو الطوائ ــان الس ــد الأدي ــر أو ازدراء أح ــخرية أو التحقي ــة أو الس ــارة الفتن ــة إث ــة لغاي الكراهي

لـسلام الاجتماـعـي يـة أو اـ حـدة الوطنـ الإـضـرار بالوـ

ولا يختلــف القصــد الخــاص عــن القصــد العــام فــي جريمــة ازدراء الأديــان مــن حيــث العناصــر التــي تكــون كلًاً منهــا، 
فطبيعتهــا واحــدة تقــوم علــى توافــر ذات العناصــر أي عنصــري: العلــم والإرادة، لكــن موضــوع العلــم والإرادة فــي القصــد الخــاص 

أكثــر تحديــداًً وكثافــة منــه فــي القصــد العــام)6)).
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الكتبي، الخرشة

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

المطلب الثاني:
الجزاء المقرر لجريمة نشر وترويج خطاب التمييز والحض على الكراهية في التشريع الإماراتي

لقــد خصصنــا هــذا المطلــب لبيــان الجــزاء المقــرر لجريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة فــي 
ــة: ــروع التالي ــى الف ــب إل ــذا المطل ــيم ه ــك بتقس التشــريع الإماراتــي، وذل

الفرع الأول- العقوبة بصورتها البسيطة

ممــا لا شــك فيــه أن المشــرع الاتحــادي حــرض منــذ نشــوء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
وحمياتها، والتعايش الســلمي، ونبذ مظاهر الطائفية والمذهبية والعنصرية والعرقية، ومكافحة أي ســلوك أو نشــاط من شــأنه أن 
يؤثــر علــى تكويــن المجتمــع الإماراتــي القائــم علــى الســلم والتعايــش والانســجام بيــن عناصــره المختلفــة. وقــد تجســدت هــذه الحمايــة 
فــي حــرص المشــرع فــي دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تكريــس مبــادئ المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، حيــث اعتبــر 
المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، وتوفيــر الطمأنينــة، وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن، مــن دعامــات المجتمــع)6))، كمــا أكــد علــى 
أن جميــع الأفــراد ســواء، ولا تمييــز بيــن مواطنــي الاتحــاد بســبب الأصــل أو الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز الاجتماعــي)6)).

كما تجسدت هذه الحماية في قانون العقوبات والقوانين الأخرى، والذي سوف نتطرق إليها على النحو التالي: 

أولاًً- مرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات: 

نصت المادة )362( »يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية )6)):

	1 الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.-

	2 سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.-

	3 تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها.-

ــذي لا يقــل عــن ســنة أو الغرامــة التــي لا تقــل عــن  ــة الحبــس ال ــاًً كانــت العقوب ــم علن فــإن وقعــت إحــدى هــذه الجرائ
يـن يـن العقوبتـ هـم أو بإـحـدى هاتـ لـف درـ ئـة أـ )100.000( ماـ

كمــا نصــت المــادة )364( »يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أســاء إلــى إحدى المقدســات أو 
الشــعائر المقــررة فــي الأديــان الأخــرى متــى كانــت هــذه المقدســات والشــعائر مصونــة وفقاًً لأحــكام الشــريعة الإسلاميــة«.)7))

ونصــت المــادة )370( »كل مــن ناهــض أو جــرح الأســس أو التعاليــم التــي يقــوم عليهــا الديــن الإسلامــي أو مــا علــم 
منــه بالضــرورة أو نــال مــن هــذا الديــن أو بشــر بغيــره أو دعــا إلــى مذهــب أو فكــرة تنطــوي علــى شــيء ممــا تقــدم أو حبــذ 

ذلــك أو روج لــه يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى )5( ســنوات«)7)).

المادة )12( من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 	67
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

ــة أو  ــة مــن أيــة جماعــة أو هيئ ــد أي مؤتمــر أو اجتمــاع فــي أي مــكان بالدول      ونصــت المــادة )371( »يحظــر عق
منظمــة إذا كانــت هــذه الجماعــة أو الهيئــة أو المنظمــة تهــدف مــن هــذا الاجتمــاع ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
إلــى مناهضــة أو تجريــح الأســس أو التعاليــم التــي يقــوم عليهــا الديــن الإسلامــي أو مــا علــم منــه بالضــرورة أو إلــى التبشــير 
بغيــر هــذا الديــن. وللســلطة العامــة فــض مثــل المؤتمــر أو الاجتمــاع أو اشــتراك فيــه بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات 

ولا تزيــد علــى عشــر ســنوات«.)7))

ــذاًً أو ترويجــاًً لشــيء  ــن تحبي ــن أحــرز محــررات أو مطبوعــات أو تســجيلات تتضم ــادة )373( » كل م ونصــت الم
ممــا نــص عليــه فــي المــادة )371( وكانــت تلــك المحــررات أو المطبوعــات أو التســجيلات معــدة للتوزيــع أو لإطلاع الغيــر 
عليهــا. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 
ــع أو التســجيل أو  ــرة الســابقة كل شــخص حــاز أي وســيلة مــن وســائل الطب ــة المنصــوص عليهــا فــي الفق ويعاقــب بالعقوب
العلانيــة تكــون قــد اســتعملت لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة نــداءات أو أناشــيد أو دعايــة لمذهــب أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة 

ترمــي إلــى غــرض مــن الأغــراض المنصــوص عليهــا فــي المــادة )371(«.)7))

ثانياًً- القانون الاتحادي رقم )51( لسنة 0891 في شأن المطبوعات والنشر:

 المــادة )71( مــن القانــون نصــت علــى أنــه »يحظــر نشــر مــا يتضمــن تحريضــاًً أو إســاءة إلــى الإسلام أو إلــى نظــام الحكــم 
فــي البلاد أو الإضــرار بالمصالــح العليــا أو بالنظــم الأســاسية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع«.)7))

كمــا نصــت المــادة )72( علــى أنــه » لا يجــوز نشــر آراء تتضمــن انتهــاكاًً لحرمــة الآداب العامــة أو تنطــوي علــى الإســاءة 
إلــى الناشــئة أو علــى الدعــوى إلــى اعتنــاق أو ترويــج المبــادئ الهدامــة«.)7)) كمــا نصــت المــادة )73( علــى أنــه »يحظــر نشــر مــا 

مــن شــأنه التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم أو إثــارة البغضــاء أو بــث روح الشــقاق بيــن أفــراد المجتمــع«.)7))

ونصــت المــادة )85( مــن ذات القانــون علــى أنــه »كل مخالفــة لأي حكــم مــن أحكام المــواد.....أو المــواد مــن 71 إلــى 85 
مــن هــذا القانــون يعاقــب علــى مرتكبهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن 
ألــف درهــم ولا تزيــد علــى خمســة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وللمحكمــة أن تقضــي فــضلًاً عــن العقوبــة المنصــوص 

عليهــا فــي الفقــرة الســابقة بتعطيــل الصحيفــة أو إغلاق دار العــرض  حســب الأحــوال وذلــك لمــدة لا تجــاوز شــهراًً »)7)).

ثالثاًً- مرسوم بقانون اتحادي رقم )43( لسنة 1202 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

نصــت المــادة )24( مــن قانــون مكافحــة تقنيــة المعلومــات لدولــة الإمــارات مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )34( لســنة 2021 
فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم الالكترونيــة علــى أنــه »يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي لا تقــل عــن )200.000( 
مائتــي ألــف درهــم ولا تزيــد علــى )1.000.000( مليــون درهــم كل مــن أنشــأ موقعــاًً إلكترونيــاًً أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات 
أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها باستخدام الشبكة 
المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، إذا كان مــن شــأنها الإضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الســلم الاجتماعــي أو الإخلال 

بالنظــام العــام أو الآداب العامــة أو تعريــض مصالــح الدولــة للخطــر«)7)).

المادة )371( من  مرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. 	72
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كمــا نصــت المــادة )37( مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )34( لســنة 2021 “ يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي لا تقــل 
عــن )250.000( مائتيــن وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى )1.000.000( مليــون درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
ــي، إحــدى  ــع إلكترون ــى موق ــات أو عل ــة المعلوم ــائل تقني ــة أو إحــدى وس ــبكة المعلوماتي ــق الش ــب عــن طري ــن ارتك كل م

الجرائــم الآتيــة:)7))

	1 الاساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.-

	2 ــان الأخــرى متــى كانــت هــذه المقدســات - ــى أحــد المقدســات أو الشــعائر المقــررة فــي الأدي الاســاءة إل
والشــعائر مصونــة وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية.

	3 سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.-

	4 تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.-

اًً  فــإذا تضمنــت الجريمــة إســاءة للــذات الإلهيــة أو لــذات الرســل والأنبيــاء أو كانــت مناهضــة للديــن الإسلامــي أو جرحــ
للأســس والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، أو ناهــض أو جــرح مــا علــم مــن شــعائر واحــكام الديــن الإسلامــي بالضــرورة، أو نــال 
مــن الديــن الإسلامــي، أو بشــر بغيــره أو دعــا إلــى مذهــب أو فكــرة تنطــوي علــى شــيء ممــا تقــدم أو حبــذ لذلــك أو روج لــه، 

فيعاـقـب بالـسـجن ـمـدة لا تزـيـد عـلـى ـسـبع ـسـنوات«

رابعاًً- القانون رقم )7( لسنة 4102 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية:

وقــد نصــت المــادة )14( مــن القانــون علــى أنــه« يعاقــب كل مــن ارتكــب أو امتنــع عــن فعــل مــن شــأنه أو قصــد بــه 
تهديــد اســتقرار الدولــة أو سلامتهــا أو وحدتهــا أو ســيادتها أو أمنهــا، أو مناهضــاًً للمبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام 
ــى  ــى مــن المــادة )14( إل ــد أشــارت الفقــرة الأول ــة أو الســلم الاجتماعــي«)8)). فق الحكــم فيهــا، أو الإضــرار بالوحــدة الوطني
ــة وسلامــة  ــى أمــن واســتقرار الدول ــاظ عل ــة وهــي: الحف ــه الجنائي ــي يهــدف إليهــا المشــرع الإماراتــي بحمايت المصلحــة الت

وحدتـهـا الوطنـيـة

الفرع الثاني- العقوبة بصورتها المشددة )الظروف المشددة(

ــديلات  ــدث التع ــاًً لأح ــدة وفق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح ــادة )9( قان ــت الم نص
ــل عــن  ــي لا تق ــة الت ــل عــن عشــر ســنوات والغرام ــدة لا تق ــنة 2019 بالســجن م ــم 11 لس ــون اتحــادي رق بالمرســوم بقان
خمســمائة ألــف درهــم ولا تجــاوز مليونــي درهــم إذا وقعــت بعــض الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد )5(، )6(، )7( 
مــن هــذا المرســوم بقانــون مــن موظــف عــام أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة عملــه أو شــخص ذي صفــة دينيــة أو مكلفــا بهــا 
أو وقــع الفعــل فــي إحــدى دور العبــادة)8)). كمــا يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن اســتغل الديــن فــي رمــي أفــراد أو جماعــات 
بالكفــر ســواء بالقــول أو بالكتابــة أو باســتخدام أي مــن الوســائل وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا اقتــرن الرمــي بالكفــر تحريضــا 

علــى القتــل فوقعــت الجريمــة نتيجــة لذلــك))8))( 

عبد الرازق الموافي عبد اللطيف، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات، مرجع سابق، ص112-106. 	79

المادة )14( من القانون رقم )7( لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 	80

المادة )9( قانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاًً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2019. 	81

المادة )10( قانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاًً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة  	82
.2019
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

ووفقــاًً لنــص المــادة )13( قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاًً لأحــدث التعــديلات 
بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن أنشــأ أو أســس أو 
نظــم أو أدار جمعيــة أو مركــزا أو هيئــة أو منظمــة أو تنظيمــا أو جماعــة أو فرعــا لإحداهــا أو اســتخدم لذلــك أيــا مــن الوســائل 

بـغـرض ازدراء الأدـيـان أو التميـيـز أو إـثـارة خـطـاب الكراهـيـة أو تحبـيـذ ذـلـك أو التروـيـج ـلـه

ــاًً لأحــدث  ــة المتحــدة وفق ــة الإمــارات العربي ــة لدول    كمــا نصــت المــادة )14( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهي
التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات كل مــن انضــم 

إلــى أي مــن الجهــات المنصــوص عليهــا أعلاه أو شــارك فيهــا أو أعانهــا بأيــة صــورة مــع علمــه بأغراضهــا)8)).

     كمــا تضمنــت المــادة )15( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاًً لأحــدث 
التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019  بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات كل مــن عقــد أو نظــم 
مؤتمــرا أو اجتماعــا فــي الدولــة إذا كان الغــرض منــه ازدراء الأديــان أو التمييــز أو إثــارة خطــاب الكراهيــة ويعاقــب بــذات 
العقوبــة كل مــن شــارك فــي المؤتمــر أو الاجتمــاع مــع علمــه بأغراضــه وللســلطة العامــة فــض المؤتمــر أو الاجتمــاع مــع 

اســتعمال القــوة عنــد الاقتضــاء)8)) 

        كمــا قــرر المشــرع الاتحــادي فــي قانــون العقوبــات مســؤولية الأشــخاص الاعتباريــة ضمــن ضوابــط محــددة، 
ــح  الحكومــة ودوائرهــا الرســمية  ــة فيمــا عــدا مصال ــي »الأشــخاص الاعتباري ــى مــا يل ــه عل حيــث نصــت المــادة )65( من
والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جنائيــاًً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو وكلاؤهــا لحســابها أو 
باســمها، ولا يجــوز الحكــم عليهــا بغيــر الغرامــة والمصــادرة والتدابيــر الجنائيــة المقــررة للجريمــة قانونــاًً، فــإذا كان القانــون 
ــف  ــى خمســين أل ــد حدهــا الأقصــى عل ــي لا يزي ــى الغرامــة الت ــة عل ــر الغرامــة اقتصــرت العقوب ــة غي ــة أصلي ــرر عقوب يق

درـهـم، ولا يمـنـع ذـلـك ـمـن معاقـبـة مرتـكـب الجريـمـة ـشـخصياًً بالعقوـبـات المـقـررة لـهـا ـفـي القاـنـون«

يتضــح مــن النــص الســابق أن الجريمــة التــي ترتكــب مــن قبــل ممثــل أو مديــر أو وكيــل الشــخص الاعتبــاري لحســابه 
أو باســمه ترتــب نوعيــن مــن المســؤولية: المســؤولية الجزائيــة لمرتكــب الجريمــة، والتــي يترتــب عليهــا فــرض العقوبــات 
المقــررة لهــا فــي القانــون، والمســؤولية الجزائيــة التبعيــة للشــخص الاعتبــاري، والتــي يترتــب عليهــا فــرض عقوبــة الغرامــة 

ً والمـصـادرة والتدابـيـر الجنائـيـة المـقـررة للجريـمـة قانوـاًن

ــب  ــة المســتحقة لهــا، ويترت ــه العقوب ــذي تفــرض بحق ــاًً عنهــا وال والأصــل أن مرتكــب الجريمــة هــو المســؤول جزائي
علــى فعلــه مســؤولية جزائيــة تبعيــة للشــخص الاعتبــاري، فلــو أن أحــد العامليــن فــي إحــدى الشــركات، صــدر عنــه تصــرف 
يشــكل جريمــة التمييــز المنصــوص عليهــا فــي المــادة )6( مــن قانــون مكافحــة جرائــم التمييــز والكراهيــة، كمــا لــو قــام بطــرد 
الموظفيــن الذيــن ينتمــون إلــى طائفــة دينيــة معينــة، فــإن المســؤولية الجزائيــة عــن الجريمــة فــي هــذه الحالــة لا تقــف عنــد 
مرتكــب الجريمــة والشــخص الاعتبــاري، وإنمــا تمتــد لتشــمل ممثــل أو مديــر أو  وكيــل الشــخص الاعتبــاري  إذا ثبــت علمــه 
بهــا، وهــو مــا يشــكل توســعاًً فــي إطــار المســؤولية الجزائيــة والعقوبــة، وخروجــاًً عــن مبــدأ شــخصية المســؤولية الجزائيــة، 
حيــث نصــت المــادة )17( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاًً لأحــدث التعــديلات 
ــاري إذا  ــخص الاعتب ــل الش ــر أو وكي ــل أو مدي ــب ممث ــه ”يعاق ــى أن ــنة 2019 عل ــم 11 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان بالمرس
ارتكبــت جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون بواســطة أحــد العامليــن لديــه باســمه ولصالحــه 
بــذات العقوبــة المقــررة عــن الجريمــة المرتكبــة، إذا ثبــت علمــه بهــا، ويكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاًً بالتضامــن عــن 

المادة )13( قانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاًً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة  	83
.2019

المادة )15( من ذات القانون السابق. 	84
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الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة أو تعويضــات“ )8)).

ويعفــى مــن العقوبــة كل مــن بــادر مــن الجنــاة فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بــإبلاغ الســلطات 
ــة  ــة جــاز للمحكم ــد الكشــف عــن الجريم ــإذا حصــل الإبلاغ بع ــا ف ــل الكشــف عنه ــة قب ــة عــن الجريم ــة أو الإداري القضائي
إعفــاؤه مــن العقوبــة متــى أدى الإبلاغ إلــى ضبــط باقــي الجنــاة.. كمــا اعتبــر المرســوم بقانــون أنــه لا يعــد تمييــزا محظــورا 
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل ميــزة أو أفضليــة أو منفعــة تتقــرر بموجــب أحــكام أي تشــريع آخــر فــي الدولــة للمــرأة أو 
الطفــل أو لــذوي الإعاقــة أو لكبــار الســن أو لغيرهــم وفقــاًً للمــادة )19( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمارات 

العربيــة المتحــدة وفقــاًً لأحــدث التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019.)8))

اًً  وبتحليــل الشــق الأول مــن المــادة )19( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــ
لأحــدث التعــديلات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 يتبيــن لنــا أن هنــاك عــدة شــروط لازمــة للاســتفادة مــن 
ــم  ــة وهــي))8))(: - الإبلاغ عــن الجريمــة مــن الجرائ ــه فــي قانــون مكافحــة التمييــز والكراهي العــذر المعفــي المنصــوص علي
المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة جرائــم التمييــز والكراهيــة- أن يكــون المبلــغ أحــد الجنــاة فــي الجريمــة، ونلاحــظ هنــا 
أن المشــرع لــم يحــدد صفــة المبلــغ وفيمــا إذا كان شــريكاًً أصليــاًً أو تبعيــاًً- أن يكــون الإبلاغ قــد تــم للســلطات القضائيــة أو 
الإداريــة- أن يكــون الإبلاغ جديــاًً ومخلصــاًً، ويتضمــن معلومــات مــن شــأنها تمكيــن الســلطات القضائيــة أو الإداريــة مــن 
ــه  ــم في ــاًً إذا ت ــاًً معين ــل الكشــف عــن الجريمــة، حيــث اشــترط المشــرع زمن ــم قب ــد ت اكتشــاف الجريمــة- أن يكــون الإبلاغ ق
الإبلاغ أعفــي الجانــي المبلــغ مــن العقــاب، وهــو قبــل اكتشــاف الجريمــة، أي قبــل  علــم الســلطات المختصــة بوقوعهــا. وهــذا 
يفتــرض أن الجريمــة دخلــت حيــز التنفيــذ، وإن لــم تكتمــل، فلــو أن مجموعــة مــن الأشــخاص عقــدوا اجتماعــاًً ودعــوا إليــه 
عــدداًً مــن الحضــور وكان الغــرض منــه إثــارة خطــاب الكراهيــة، فانســحب أحــد أعضــاء المجموعــة وقــام بــإبلاغ الســلطات 
المختصــة بانعقــاده، فإنــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقــاب فــي هــذه الحالــة، لأنــه مكــن الســلطات مــن الكشــف عــن 
الجريمــة. ولقــد أجــازت المــادة )19( فــي الشــق الثانــي منهــا للمحكمــة أن تعفــي الجانــي المبلــغ مــن العقــاب إذا قــام بــالإبلاغ 
اًً  بعــد الكشــف عــن الجريمــة، وأدى ذلــك إلــى ضبــط باقــي الجنــاة. ونحــن نــرى أن المشــرع يكتفــي بمنــح الجانــي عــذراًً مخففــ

خاصــاًً فــي هــذه الحالــة بــدلاًً مــن إعطائــه عــذراًً معفيــاًً يعــود إلــى تقديــر المحكمــة)8)).

المادة )17( قانون مكافحة التمييز والكراهية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاًً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة  	85
.2019

المادة )19( من ذات القانون السابق 	86
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السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والحض على الكراهية في القانون الإماراتي

الخاتمة
أولًاً- النتائج:

	1 جرائــم نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة جرائــم مركبــة قائمــة علــى تحقيــق المزيــد -
مــن العنــف والتمييــز والعنصري.

	2 تتطلــب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب التمييــز والحــض علــى الكراهيــة قصــداً خاصــاً لــدى الجانــي، إذ لا -
بــد أن تنصــرف إرادة الجانــي إلــى إرادة بــث وترويــج خطــاب الكراهيــة والتمييــز العنصــري، وأن يكــون 

الفاعــل علــى درايــة كاملــة بــأن خطابــة ســينتج عنــه نتائــج تتعلــق ببــث الكراهيــة والتمييــز العنصــري.

	3 عاقــب المشــرع فــي القانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاً لأحــدث -
التعديــات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 علــى جرائــم إثــارة خطــاب الكراهيــة، إلا 
أنــه لــم يعاقــب علــى جرائــم الكراهيــة، ونــرى ضــرورة أن يتدخــل المشــرع الاتحــادي ويعاقــب بصــورة 

مســتقلة علــى الجريمــة إذا وقعــت وتبيــن أن الدافــع إليهــا هــو الحقــد والكراهيــة.

ثانياًً- التوصيات:

	1 ــة - ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح ــم )1( مــن قان ــادة رق ــص للم ــة ن ــي بإضاف نوص
المتحــدة وفقــاً لأحــدث التعديــات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019 يوضــح التمييــز علــى أن 
تتضمــن المــادة النــص التالــي: »تمييــزاً مــن شــأنه أن يــؤدى إلــى انتقــاص أو تقييــد أو ســلب الحقــوق والحريــات 
الأساســية للأفــراد(، ويكــون النــص بالصيغــة الآتيــة »التمييــز : كل تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن 
الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو 
الأصــل الاثنــي، تمييــزا مــن شــأنه أن يــؤدي الإخــال بمبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد أو 

فــي التكاليــف والواجبــات العامــة«. 

	2 ــارات - ــة الإم ــة لدول ــز والكراهي ــون مكافحــة التميي ــن قان ــادة )4( م ــص الم ــي ن ــف المشــرع ف ــرى أن يضي ن
ــاً لأحــدث التعديــات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019  عبــارة »باعــث  ــة المتحــدة وفق العربي
الكراهيــة« بحيــث يدخــل باعــث الكراهيــة ضمــن عناصــر التجريــم، ويصبــح واضحــاً نطــاق تطبيــق كل مــن قانــون 

مكافحــة التمييــز والكراهيــة وقانــون العقوبــات فيمــا يتعلــق بالجرائــم الماســة بالديــن.

	3 علــى المشــرع أن يعيــد النظــر فــي نــص المــادة )10( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة لدولــة الإمــارات -
ــث يلغــي  ــم 11 لســنة 2019  بحي ــون اتحــادي رق ــات بالمرســوم بقان ــاً لأحــدث التعدي ــة المتحــدة وفق العربي
القصــد الجرمــي الخــاص والمتمثــل فــي عبــارة )لتحقيــق مصالــح خاصــة أو أغــراض غيــر مشــروعة( ويكتفي 
بتوافــر القصــد الجرمــي العــام، لأن تكفيــر الآخريــن وإن لــم يكــن لتحقيــق مصالــح خاصــة أو أغــراض غيــر 
مشــروعة هــو خطــر شــديد يمــس المجتمــع والــذي لا بــد مــن مكافحتــه والقضــاء عليــه حفاظــاً علــى الأمــن 

والســلم الاجتماعــي.

	4 ــاً - ــدة وفق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح فيمــا يتعلــق بالمــادة )16( مــن قان
لأحــدث التعديــات بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2019  نــرى أنــه علــى المشــرع أن يشــدد عقوبــة 
الجانــي إذا كان قــد حصــل علــى الدعــم المــادي مــن جهــة أجنبيــة، لمــا فــي ذلــك مــن خطــورة كبيــرة علــى أمــن 

وســامة الدولــة.



89

الكتبي، الخرشة

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024



90

دور تطبيق الابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيّةّ لدى المُُنشآت الصناعيّةّ في فلسطين

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

دور تطبيق الابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيّةّ لدى المُُنشآت 
الصناعيّةّ في فلسطين

)3(
، ياسمين محمود عبد الوهاب
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مُُلخََّص الدراسة
ّـة  ّـة لــدى المُُنشــآت الصناعي� هََدَف�َـت الدراســة إلــى معرفــة دور تطبيــق الابتــكار الأخضــر فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�
فــي فلســطين، ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ اســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليلــي لأنــه يُنُاســب واقــع الدراســة، وتــم 
َـن المحــور الأول واقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر لــدى المُُنشــآت الصناعي�ّـة،  تصميــم اســتبانة مُُوزََّعــة علــى محوريــن، تَضَم�
ّـا  وذلــك وفــق ثلاثــة مجــالات وهــي: )مجــال المُُنتــج الأخضــر، ومجــال العمليــات الخضــراء، ومجــال الإدارة الخضــراء(، أم�
المحــور الثانــي فَتََعََل�ــق بتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�ّـة. وتَك�وَََّن مُُجتمــع الدراســة مــن الإدارة العُلُيــا فــي 
المُُنشــآت الصناعي�ّـة فــي فلســطين، والبالــغ عددهــا )207( أُجُرِِي�َـت عليهــا هــذه الدراســة، واســتَخَْْدَمَََ الباحثــون أســلوب العينــة 

ً القَصَْْدِِي�َـة، وبَلََغ�َـت العينــة النهائيــة لهــذه الدراســة )137( مُُـسـتجيباً

ــت  ــي فلســطين كان ّـة ف ــي المُُنشــآت الصناعي� ــكار الأخضــر ف ــع الابت َـة لواق ــى أنََّ الدرجــة الكُُلي� ــت الدراســة إل وتَوَََصََّل
رَََت نتائــج الدراســة  َـة الخاصــة بِِمِِحــور الاســتدامة البيئيــة مُُرتفعــة، كمــا أَظَه� بدرجــةٍٍ مُُرتفعــة، وكذلــك كانــت الدرجــة الكُُلي�
أن�َـه يُوُجــد علاقــةٌٌ معنويــةٌٌ بيــن مجــالات الابتــكار الأخضــر مُُجْْتَمَِِعــة وبيــنََ تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�ّـة 
ــات الخضــراء، والإدارة  ــج الأخضــر، والعملي ــكار الأخضــر )المُُنت ــق الابت ــرٍٍ لتطبي ــى وجــود أث ــةِِ إل فــي فلســطين، بالإضاف
َـه يُوُجــدُُ فــروقٌٌ فــي تقييــم  َـن أن� َـة فــي فلســطين. كمــا تَبََي� َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي� الخضــراء( فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�
أفــراد عينــة الدراســة فــي مِِحــوََري الابتــكار الأخضــر والاســتدامة البيئي�َـة تِِبع�اًًَ لمُُتغيِيِِّـر القطــاع، حيــث تُشُــير النتائــج إلــى أنََّ 
هــذه الفــروق كانــت بيــن اســتجاباتِِ أفــراد العينــة الذيــن يَعَملــون فــي قطــاعِِ الصناعــات الغذائي�َـة، وبيــن الذيــن يَعَملــون فــي 

قـطـاعِِ صناـةِِع الأـثـاث، وكاـنـت الـفـروقُُ لصاـلـح الذـيـن يَعَمـلـون ـفـي قـطـاعِِ صناـعـة الأـثـاث

الكلماتُُ الدالة: الابتكار الأخضر؛ الاستدامة؛ المُُنتج الأخضر؛ العمليات الخضراء؛ الإدارة الخضراء؛ فلسطين.
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Abstract
This study aims to examine the role of applying green innovation in enhancing environmental sus-

tainability in industrial facilities in Palestine. To do so, researchers have used an analytical descriptive 
methodology that suites the reality of this study, by designing a two parts questionnaire. The first one 
includes: The reality of applying green innovation to industrial facilities through (Green Product, Green 
processes, and Green Management). The second one includes: Enhancing environmental sustainability 
in industrial facilities. The study was conducted on senior management of 207 Palestinian industrial 
facilities, using a non-probability sampling with a final result of (137) respondents.

The study has found that the overall degree of applying green innovation as well as the overall 
degree of environmental sustainability in industrial facilities in Palestine was high. Moreover, it has 
showed a significant relation between areas of green innovation combined and enhancing environmental 
sustainability in these facilities. Furthermore, it showed an impact of applying green innovation includ-
ing (Green Product, Green processes, and Green Management) on enhancing environmental sustainabil-
ity, even though, there were some differences in the evaluation of sample study individuals in the areas 
of green innovation and environmental sustainability according to the sector variable. For example, 
these differences were in favor of people working in the furniture industry sector over those working in 
the food industry sector.

Key words: Green innovatio; sustainability; green product; green operations; green manage-
ment; Palestine.	
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دور تطبيق الابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيّةّ لدى المُُنشآت الصناعيّةّ في فلسطين

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

مة  المُُق�دِِّ
تُعُتبــرُُ القضايــا البيئي�َـة المطروحــة حاليــاًً مــن أعقــدِِ القضايــا التــي يجــب علــى البشــريَّةَ وضــع الخُُطــط المُُحكََمــة لح�لِِّهــا، 
ــدول ومُُنشــآتها  ــزام ال ــن والتشــريعات الصارِِمــة لإل ــل ووضــع القواني َـة، ب ــف مــن حــدةِِ الاســتنزافِِ للمــوارد البيئي� والتخفي
ــى  ــك المُُنشــآت، والعمــل عل ــوّّث الناجــم عــن تل ــل التل ــة، وتقلي َـة بالاســتخدام المســؤول والمــدروس لمــوارِِد الطاق الصناعي�
تقليــل النفايــات الناتجــة، وإيجــاد الســبل الصحيحــة للتخل�ــص منهــا، فقــد تســارََعت الأزمــات البيئي�َـة فــي الوقــت الحالــي أكثــر 
�بَِِّبَةًًَ أزمــات فــي المُُنــاخ، والتنــوّّع البيولوجــي، والوقــود، والطعــام، والمــاء، وإضافــةًً لمــا ســبق أزمــة فــي  نََِ الســابق؛ مُُس� م�

النظــام المالــي والاقتصــادي )برنامــج الأمــم المُُتَّحَــدة للبيئــة، 2020(

ــلِِ مــع  ــى التعام رَََتْْ الحاجــةُُ إل ــة المُُســتَدَامة؛ ظََه� ــق التنمي ــي تحقي ــة، ودورهــا ف ــام العالمــي بالبيئ ومــع تنامــي الاهتم
َـة كهــدفٍٍ مــن أهــداف  ــة الاســتدامة البيئي� ــة وكفال ــم إدراج البيئ ــد ت ــى أُسُــسٍٍ ســليمة، فق ناتهــا وموارِِدهــا بمســؤوليةٍٍ وعل ِ مُُك�وِّ
َـة، إذ مــن  ــد البيئــة مُُفــردةًً مُُهمــة يَقَتضــي أنْْ تدخــل فــي جميــع الأســاليب الإداري� التنميــة المُُســتَدَامة 2020- 2030. لــذا تُعُ
َـة. َـة والوطنيـ َـة والإقليميـ َـة الدوليـ ئـح البيئيـ يـن الأنـشـطة والضغوـطـات واللواـ تـوازن بـ يـق الـ خلالـهـا تـسـتطيع الـشـركات تحقـ

ُـح  َـة، وش� ومــع تعالــي أصــوات ونــداءات حمايــة البيئــة، والتشــديدِِ علــى ضــرورةِِ الالتــزام بالسياســات واللوائــح البيئي�
عَََ نجــمُُ الابتــكار الأخضــر، والــذي يُعُتبــر مــدخلاًً مُُتــكاملاًً وشــاملاًً، فهــو ابتــكارٌٌ للبرامــج التــي ترتبــط  بعــض المــوارد؛ لَم�
ــع  ــة، ومن ــر الطاق ــي توفي ــارِِك ف ــي تُشُ ــات الت ــي التقني ــكاراًً ف ــر ابت ــك يُعُتب ــةًً لذل ــات الخضــراء، إضاف ــات أو العملي بالمُُنتج
ــدََ  ــرُُ أح ــركات، ويُعُتب َـة للش ــمل الإدارة البيئي� ــا يش ــراء، كم ــات الخض ــم المُُنتج ــات، وتصامي ــر النفاي ــادة تدوي ــوّّث، وإع التل
المفاهيــم التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار الاســتجابة لرغبــات الزبائــن والضغوطــات واللوائــح البيئي�َـة، والابتــكار الأخضــر حيــثُُ 
نتــجََ عــن عوامــل تنظيمي�َـة داخلي�َـة وخارجي�َـة، أدّتّ إلــى تحفيــز المؤسســات للســعي إلــى إيجــاد ســبلٍٍ ووســائل خضــراء فــي 

َـة )خزعــل وذيــاب، 2019( َـة والســمعة البيئي� نظــام عملهــا؛ تُوُائــم مــا بيــن الأهــداف الربحي�

َـة،  ــاه المُُلَوَََّث� ــات، والمي ــاث، والنفاي ــل الانبع َـة مث ــات البيئي� ي ــة التح�دِِّ ّـالٍٍ لمواجه ــلٍٍ فع� ــكار الأخضــر كح رَََزََ الابت ــد ب� لق
يــات تحتــاج إلــى تطويــرِِ نمــوذجٍٍ  وتغي�ّـر المُُنــاخ، وفقــدان التنــوّّع البيولوجــي، والإفــراط فــي اســتخدام المــوارد. وهــذه التح�دِِّ
ــات  ــقِِ عملي ــوارِِد، وخل ــرِِ الم ــى توفي ــؤدي إل ــا ي ــا، مم َـة مــن جذوره ــتلاع المُُشــكلات البيئي� ــكار الأخضــر؛ لاق شــاملٍٍ للابت
َـة دوراًً  ّـزةٍٍ تنافســيّةّ وإيــرادات أعلــى لمؤسســات الأعمــال، كمــا أن لتطبيــق نظــام الإدارة البيئي� أكثــر اســتدامة، وتحقيــق مي�
َـدر، وتطويــر المي�ّـزة التنافســيّةّ، وكََســبِِ ثقــةِِ  فــي تحســين الأداء البيئــي مــن خلال الاســتخدام الفع�ّـال لـــلموارد، والحــدِِ مــن اله�

لـة أصـحـاب المصلـحـة ذوي الصـ

وينعكــس هــذا الأمــر إيجابيــاًً علــى الشــركات التــي تســعى إلــى تَبَن�ّـي نهــج الابتــكار الأخضــر، وذلــك مــن خلال تحســين 
وإنشــاء مُُنتــجٍٍ وعمليــةٍٍ وخدمــةٍٍ خضــراء، والتــي ســتؤدي بدورهــا إلــى تحقيــق إيــراداتٍٍ أعلــى لمؤسســات الأعمــال. كمــا أنََّ 
الدراســات والأبحــاث والاختراعــات التــي ســتُنُجََز فــي ســياق تطبيــق الابتــكار الأخضــر فــي المؤسســة، واســتقطاب العقــول 

)2020 ,Khan and Johl( البشــريَّةَ للقيــام بهــذه المهمــات؛ ســيُضُيف قيمــةًً تنافســيَّةًًَ للمؤسََّســة

ــدول فــي الوقــت  ــدّمّ ال ــى تق ــةًً عل ــد التطــوّّر الصناعــي دلال ل قطــاع الصناعــة ركيــزةًً مهمــة لأي اقتصــاد، ويُعُ ــ�كِِّ ويُشُ
اًً  ك ــ�رِِّ ــي، ومُُح ــي الإجمال ــج المحل ــة للنات ــد المصــادر المهم ــي أح ــاج الصناع ــر الإنت ــطيني يُعُتب ــا الفلس ــي واقعن ــي، وف الحال
ّـالاًً لعجلــة التنميــة فــي فلســطين. وحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني؛ فقــد بلــغ عــدد المؤسســات  رئيســياًً وفع�
ــة، فــي حيــن  ــة الغربي ــة فــي القطــاع الصناعــي 3,742 مؤسســة، وتتــوزََّع هــذه المؤسســات بنســبة 80% فــي الضف العامل
َـز نشــاطُُها فــي الصناعــة التحويلي�َـة  ّـا مُُعظــم المؤسســات فيَتَرََك� بَلََغَــتََ نســبة المؤسســات العاملــة فــي قطــاع غــزة 20%، أم�
بنســبة 94.8%، وتعمــل المؤسســات الصناعيــة فــي فلســطين علــى تشــغيل 109 ألــف عامــل )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

ئـج أساـسـية(. الفلســطيني، 2020، المســح الصناعــي 2019: نتاـ
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مشكلة الدراسة 
بالاتجاهات  بين الشركات، وأصبح هناك اهتمامٌٌ متزايدٌٌ  العالم في العقود الأخيرة تطوراًً علمياًً وتنافساًً شديداًً  لقد شََهِِدََ 
البيئيَّةَ، مما تَطَََلَّبَ من الشركات الصناعيَّةَ الحصول على ميّزّةٍٍ تنافسيَّةٍٍَ مُُستدامة، نظراًً لتغيّرّ المُُمارسات التنافسيَّةَ تجاه البيئة، 
كما تغيّرّت اتجاهات وحاجات المُُستهلِِكين نحو المُُنتجات غير المُُضرََّة بيئيّاًًّ، وهذا تَطَََلَّبَ من الشركات البحث عن استراتيجيةٍٍ 
خضراء، لتقديم مُُنتجاتٍٍ غير مُُضرََّةٍٍ بيئيّاًًّ، وقد يكون تبني الابتكار الأخضر أحد الأساليب الاستراتيجية لتحقيقِِ الميّزّة التنافسيَّةَ 

المُُستدامة، وتعزيز الأداء البيئي المُُستدام. 

ومُُنتجاتها  المُُنظََّمات  عمل  على  تأثيرٍٍ  من  لها  لما  والباحثين،  المُُنظََّمات  واهتمام  كبيرةًً  أهميةًً  الاستدامة  قضايا  اكتسبت  لقد 
الإنتاجية  العمليات  تطويرِِ  أو  الحالية،  المُُنتجات  وتحسينِِ  تطويرِِ  أو  جديدٍٍ  مُُنتجٍٍ  لطرح  ابتكارياًً  أداءًً  الاستدامة  وتَتََطَََلَّبَ  وخََدماتِِها. 
والتسويقيَّةَ، لذا، اهتم الكثير من الباحثين بالابتكار الأخضر كموضوعٍٍ مُُهمٍٍ في المجال الابتكاري، وأصبح منهجاًً مُُهماًً في الحصول 
)2016 ,.Abdullah et al( على الميّزّة التنافسيَّةَ المُُستدامة للشركات الصناعيَّةَ، بالإضافة إلى أنَّهَ استجابة للضغط البيئي المُُتزايد

إن الابتكار الأخضر وعناصره من الموضوعات الحديثة التي حََظِِيَتَ باهتمامٍٍ كبيرٍٍ ومُُتزايدٍٍ من قِِبل الشركات الصناعيَّةَ 
مة، وذلك نظراًً للدور المؤ�ثِّرِ الذي يؤديه في المُُحافظة على البيئةِِ واستدامةِِ موارِِدها. وقد  والمؤسسات في دول العالم المُُتق�دِِّ
أثبَتََتَْْ دراساتٌٌ عديدةٌٌ أنََّ مصدرََ زيادة التلوّّث البيئي يَكَمن في الضعف أو الابتعاد عن الابتكارات الخضراء، فإذا امتازت 
الشركة بالابتكارات الخضراء؛ انعكس ذلك إيجاباًً على عمليات المُُعالجة والعمليات التصنيعيَّةَ جميعها، وبالتالي يؤدي إلى 

تقليل التأثيرات السلبيَّةَ لأنشطةِِ الشركة ومُُنتجاتها على البيئةِِ، وتعزيز الاستدامة البيئيَّةَ. 

كما  جوانبها،  بكافةِِ  الفلسطينيَّةَِِ  البيئةِِ  على  مُُمنهجة  اعتداءات  الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي  الاحتلال  مارس  ولقد 
وأحدث تغييرات جوهرية في المََصادِِر الطبيعيَّةَ، وألحق ويُلُحِِق أضراراًً فادحة بالخارطةِِ البيئيَّةَِِ الفلسطينيَّةَ؛ بمعدلاتِِ تدهورٍٍ 
قياسيَّةَ، مما جعل من إحلال البيئة في سلّمّ أولويات مُُقاومة الاحتلال بشكل مُُهم ومُُلِِح. ولهذا استجابَتَ الجهات الرسميَّةَ في 
فلسطين للتوجّّهات العالميَّةَ بالحفاظ على البيئة، وأَوَْْلَتَْْ اهتماماًً للمُُستجدات والقضايا البيئيَّةَ، وقد استجابت الجهات الرسمية 
في فلسطين للتوجّّهات العالمية بالحفاظ على البيئة، وأَوَْْلَتَْْ اهتماماًً للمُُستجدات والقضايا البيئيَّةَ، وقد التزمت كغيرها من الدول 
بأداءِِ دورها في تحقيقِِ أهداف الألفيَّةَ الثالثة، فقامت الحكومة في العام 2017 بإصدارِِ أجنــدةِِ السياســات الوطنيــة )المُُواطن 
ل برنامــج عمــل وطنـي مـن أجـل الإنسان وتحقيق الحُُرية والازدهار، بحيث ارتكزت  أولاًً( للأعوام 2017-2022؛ لتُشُــ�كِِّ
هذه الأجندة على ثلاثة محاور: الطريـق نحـو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنميـة المُُستدامة. ولتحقيق 
هذه الأجندة كان لا بُدُّّ من العملِِ على توحيدِِ الجهود بين القطاعين الخاص والعام، وكان من الضروري السعي لتبني الابتكار 
الأخضر كنهجٍٍ فعّاّلٍٍ لتحقيقِِ التنمية المُُستَدَامة، والتركيز بشكلٍٍ خاصٍٍ على البُعُد البيئي. وعليه، يُمُكن صياغة مُُشكلة الدراسة 

في شكل التساؤل الرئيس الآتي: 

ما واقع تطبيق الابتكار الأخضر ودوره في تعزيز الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية في فلسطين؟ 

وينبثق عنه الأسئلة الفرعية الآتية:

)المُُنتج الأخضر، والعمليات الخضراء،  لأبعاد  تِِبعاًً  المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين  ما واقع تطبيق الابتكار الأخضر لدى 
والإدارة الخضراء(؟

ما واقع الاستدامة البيئيَّةَ لدى المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين؟

تعزيز  وبين  الخضراء(  والإدارة  الخضراء،  والعمليات  الأخضر،  )المُُنتج  بأبعاده  الأخضر  الابتكار  تطبيق  بين  العلاقة  ما 
الاستدامة البيئيَّةَ لدى المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين؟

تعزيز  في  الخضراء(  والإدارة  الخضراء،  والعمليات  الأخضر،  )المُُنتج  بأبعاده  الأخضر  الابتكار  لتطبيق  أثر  يُوُجدُُ  هل 
الاستدامة البيئيَّةَ لدى المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين؟
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دور تطبيق الابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيّةّ لدى المُُنشآت الصناعيّةّ في فلسطين

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

أهداف الدراسة   
تَهَــدِِف الدراســة بشــكلٍٍ رئيــسٍٍ إلــى التعــرّّف علــى واقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر ودوره فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة 

لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين. ويَتَفــرََّع عنــه الأهــداف الفرعيــة الآتيــة:

• التعــرّف إلــى واقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر لــدى المُنشــآت الصناعيَّــة فــي فلســطين تبِعــاً لأبعــاد )المُنتــج الأخضــر، 	
والعمليــات الخضــراء، والإدارة الخضــراء(.

• التعرّف إلى واقع الاستدامة البيئيَّة لدى المُنشآت الصناعيَّة في فلسطين.	

• ــراء، والإدارة 	 ــات الخض ــر، والعملي ــج الأخض ــاده )المُنت ــر بأبع ــكار الأخض ــق الابت ــن تطبي ــة بي ــى العلاق ــرّف إل التع
ــي فلســطين. ــة ف ــآت الصناعيَّ ــدى المُنش ــة ل ــتدامة البيئيَّ ــز الاس ــن تعزي الخضــراء( وبي

• ــراء، والإدارة 	 ــات الخض ــر، والعملي ــج الأخض ــاده )المُنت ــر بأبع ــكار الأخض ــق الابت ــر لتطبي ــودِ أث ــى وج ــرّف إل التع
ــطين. ــي فلس ــة ف ــآت الصناعيَّ ــدى المُنش ــة ل ــتدامة البيئيَّ ــز الاس ــي تعزي ــراء( ف الخض

	

أهمية الدراسة 
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تطــرح موضوعــاًً مُُهمــاًً، يُسُــهم فــي تحقيــق وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة، وتبن�ّـي 
َـة وأخــرى  ــة نظري� ــاك أهمي ــذا، هن ــة. ل ــة البيئ ــة لحماي ــى الاقتصــاد الأخضــر؛ تماشــياًً مــع الجهــود العالمي ســبل التحــوّّل إل

ــة تتلخــص بالآتــي: تطبيقي

الأهمي�َـة النظريــة: إن الابتــكار الأخضــر وتأثيــره فــي تحقيــق الاســتدامة البيئيــة يعــد موضوعــا هامــا وحديثــا فــي مجــال 
ــات،  ــي المكتب ــة ف ــر مســاهمة علمي ــح ابعــاده. كمــا يعتب ــي دراســته وتوضي الإدارة الاســتراتيجية، ممــا يســتوجب التعمــق ف
وتشــكيل قاعــدة علميــة فــي موضــوع الابتــكار الأخضــر، تشــكل مرجعــاًً للباحثيــن والمهتميــن، وتفتــح لهــم آفــاق جديــدة، كــون 
هــذه الدراســة تعــد مــن أوائــل الدراســات فــي فلســطين بهــذا المجــال. بالإضافــة إلــى زيــادة المعرفــة العلميــة واثرائهــا بــكل 
مــا يتعلــق بموضــوع البحــث مــن خلال قــراءة والاطلاع علــى الدراســات والمقــالات والكتــب التــي تحدثــت عــن الابتــكار 

الأخضــر.

ــة؛  ــاده المعروف ــر بأبع ــكار الأخض ــق الابت ّـي تطبي ــطين لتبن� ــي فلس َـة ف ــآت الصناعي� ــة المُُنش َـة: حاج َـة التطبيقي� الأهمي�
ــاًً، وتقديــم مُُقترحــاتٍٍ وتوصيــاتٍٍ للمســؤولين  ــة اقتصادي َـة فــي المنطقــة، ولمــا لــه مــن جــدوى فعّاّل لتحقيــق الاســتدامة البيئي�
وصن�ّـاع القــرار أولاًً، ولجميــع المُُنشــآت الصناعي�َـة ثانيــاً؛ً للتعــاون لإنجــاح هــذا النهــج فــي المُُنشــآت المُُطََ�بِِّق�َـة لــه، وتشــجيع 
ــات عــن جــدوى  ِـر بيان ــى أنََّ الدراســة تُوُف�� ــة إل ــة. بالإضاف ــا الإداري ــى منظومته ــه إل ــى إدخال ــه عل ــم تُطُ�بِّقِ ــي ل المُُنشــآت الت
ل مََرجِِعــاًً للمُُنشــآت التــي ترغــب فــي تبنــي الابتــكار الأخضــر، وتســاعدهم فــي إعــداد  الاتجــاه للابتــكار الأخضــر، وتُشُــ�كِِّ

يـة. دراـسـة الـجـدوى الاقتصادـ
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حرزالله، القواسمي، عبدالوهاب

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

الإطار النظري والدراسات السابقة

الابتكار الأخضر 

رَََتْْ حديثــاًً الكثيــر مــن المفاهيــم كالابتــكار الأخضــر، والاقتصــاد الأخضــر، والمؤسســات الصغيــرة والمُُتوســطة،  ظََه�
والتــي تُعُتبــرُُ مــن الحلــولِِ القائمــةِِ للإشــكاليات البيئي�َـة، وذلــك بمُُمارســة أنشــطةٍٍ اقتصاديــةٍٍ صديقةٍٍ للبيئــة، والعملِِ علــى تحريكِِ 
عََجََلــةِِ التنميــة المُُســتَدَامة والنمــو الاقتصــادي العــادل والمُُســتدام، الأمــر الــذي حََف�زَََ الحكومــات والمُُجتمعــات والمؤسســات 
الصناعي�َـة فــي جميــع أنحــاء العالــم للعمــل علــى تطويــرِِ برامــجََ صديقــةٍٍ للبيئــة. وقــد حــازََ الابتــكار الأخضــر كمفهــومٍٍ إداريٍٍ 
مُُعاصــرٍٍ علــى اهتمــامٍٍ كبيــر مــن قِِبــل الباحثيــن، ويُعُــزى ذلــك إلــى الــدور المُُهــم الــذي يُؤُدّيّــه فــي تحقيــق التطــوّّر والاســتدامة، 

وقــد يكــون لتبنّيّــه دوراًً مُُهمــاًً لتحقيــق الأداء البيئــي وتحســين البيئــة )كاكــي وبورقبــة، 2019(

ــا  ــي تتبناه َـة للإدارة الت ــاكِِل التنظيمي� ــات، والهي ــات، والمُُنتجــات، والخََدم ــي العَمَلي ــكارٌٌ ف ــو ابت ــكار الأخضــر ه والابت
ــهام  ــن خلال الإس َـة، م ــاء البيئي� نََِ الأعب ــف م� ــا، والتخفي ــم أرباحه ــيَّةَ، وتعظي ــا التنافس ــادة قُدُرته ــل زي ــن أج ــات م المؤسس
فــي القضــاء علــى التلــوّّث أو تقليلــه، وتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارِِد والطاقــة، والوصــولِِ إلــى عائــدٍٍ أكبــر؛ نتيجــة 
ُـمعة البيئي�َـة، وزيــادة الق�ُـدرة علــى دخــول الأســواق  َـدرِِ والإســراف، بالإضافــة إلــى ال�س تخفيــض التكاليــف الناجمــة عــن اله�

ــة وســمرة، 2020( ــي المرجــو )صوري ــن الأداء البيئ ــا يُحُ�سِِّ َـة، مم َـة والعالمي� المحلي�

ــم،  ــاًً رئيســاًً فــي مُُمارســات الأعمــال الحديثــة فــي جميــع أنحــاء العال وبهــذا أصبــح الابتــكارُُ الأخضــر موضوعــاًً بيئي
دُُِ مظاهــرََ جديــدة للســوق، والمُُنتجــات، والخدمــات، والعمليــات التــي تعمــل علــى تحســين البيئــة والحفــاظ عليهــا،  فهــو يُوُْْج�

ويُرُاـعـي احتياـجـات وراـحـة الـعـملاء

مفهوم الابتكار الأخضر 

ظهــر الابتــكارُُ الأخضــر كمصطلــحٍٍ جديــدٍٍ فــي عال�ــم الإدارة والأعمــال؛ اســتجابةًً للنــداءات العالمي�َـة بضــرورة مُُراعــاة 
مــة، إلا أنََّ  البيئــة، وتخفيــف الضغوطــات التــي تــؤدّيّ إلــى اســتنزافها، وكانََ تَبََنَّيّــه فــي البدايــة مُُقتصــراًً علــى الــدول المُُتق�دِِّ
َـت أنْْ يتــم تعميــم التجربــة وتطبيقهــا فــي شــتى دول العالــم.  الأوضــاع البيئي�َـة الآخــذة بالتدهــور بشــكلٍٍ ســريعٍٍ وملحــوظٍٍ؛ حََتَّم�
ــاتٍٍ وإجــراءات  ــى إيجــاد أســاليبٍٍ وتقني ــكار الأخضــر هــو العمــل عل ــد، فالابت ــات لهــذا المفهــوم الجدي دََّدََتَ التعريف ــد تَع� وق
ِـق  تُسُــهم فــي تقليــل التأثيــرات الســلبيَّةَ للعمليــات الإنتاجي�َـة والمُُنتَجَــات علــى البيئــة؛ لضمــان اســتدامتها ومواردهــا، بمــا يُحََُقِقِّ
ــزة  ــي الأجه ــكارٌٌ ف َـه ابت ــى أن� ــه عل ــن عرّّف ــاك م ــين، 2018(. وهن ــي وحس ــتَقَبَلَيَّةَ )الطالب َـة والمُُس ــال الحالي� ــة الأجي مصلح
والبرامــج التــي تَخَت�ُصَُّ بالمُُنتجــات الخضــراء؛ الــذي يشــمل ابتــكار التقني�َـة مــن أجــل توفيــر الطاقــة، ومنــع التلــوّّث، وإعــادة 

)2019 ,.Huang et al( َـة ــم المُُنتجــات الخضــراء والإدارة البيئي� تدويــر النفايــات، وتصمي

ــر  ــل ضــرراًً وأكث ــون أق ــث تك ــةٌٌ، بحي ــةٌٌ إنتاجي ــدٍٍ، أو عملي ــلٍٍ جدي ــلوبُُ عم ــجٍٍ، أو أس ــرُُ مُُنت َـه تطوي ف أيضــاًً بأن� ــ�رِِّ وعُُ
دة، أو مــا  مُُلاءمــة للبيئــة، وتُسُــهم فــي الحــ�دِِّ مــن الأعبــاءِِ البيئي�َـة، ســواءًً مــا يتعل�ــق باســتنزاف المــوارِِد الطبيعي�َـة غيــر المُُتَجَــ�دِِّ
يتعل�ــق بكيفي�َـة طــرحِِ وتســييرِِ مُُخََلَّفَــات العمليــات الإنتاجي�َـة والاســتهلاكيَّةَ وإعــادة تدويرهــا )بوروبــة وبــن منصــور، 2018(. 
ف الابتــكار الأخضــر علــى أن�َـه الابتــكارات فــي المُُنتجــات والعمليــات التــي تُسُــهم فــي تقليــل الأعبــاء البيئي�َـة الناتجــة  كمــا ع��رُِِّ
اًًّ  مــن المُُنتجــات والعمليــات الإنتاجيــة؛ التــي يُمُكــن أنْْ تقــود الشــركات إلــى تحقيــق مزايــا تنافســيَّةَ مُُســتَدَامة بطريقــةٍٍ فعّاّلــةٍٍ بيئي�

)خزعــل وذيــاب، 2019(
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

وتتفق المفاهيم حول الابتكار الأخضر في نقطتين هما:

تطوير أفكار، وسلوكٍٍ، ومُُنتجاتٍٍ، وعملياتٍٍ جديدة وتطبيقها أو تقديمها. 	•

المُُساهمة في تقليلِِ الأعباء البيئيَّةَ أو أهداف الاستدامة المُُحدَّدَة بيئيّاًًّ. 	•

ــا هــو موجــود مــن مُُنتجــاتٍٍ،  ر م ّ�وِّ ــ ــر أو يُطُ ــلٌٌ يَبَْْتَكَ ــكارََ الأخضــر نظــامٌٌ مُُتكام ــا ســبق أنََّ الابت ويمكــن الاســتنتاج مم
ق�اًًَ بذلــك اســتدامةًً للمــوارِِد  ِـن الأداء البيئــي، وتُخُفِفِِّـف مــن الأضــرار البيئي�َـة، مُُحََ�قِِّ وعمليــات إنتاجيــة، وعمليــات إداريــة؛ تُحََُسِسِّ

َـة. َـة، وإنـتـاج ـسـلع مُُنافِـِسـة لغيرـهـا ـمـن حـيـث الـجـودة وملائـمـة الـشـروط البيئيـ البيئيـ

أهمية الابتكار الأخضر 

إن تبنــي الابتــكار الأخضــر فــي المنشــآت الصناعيــة يحقــق مكاســب لهــذه المنشــآت التــي تواجــه الصــراع بيــن التنميــة 
ــة، وإنّّ  ــح البيئي ــات اللوائ ــة متطلب ــة لتلبي ــين أداء الإدارة البيئي ــة لتحس ــل طريق ــاره أفض ــة، باعتب ــة البيئ ــة وحماي الاقتصادي
الشــركات المبتكــرة الخضــراء هــي التــي تهتــم بعمليــة التطويــر المســتمر والتــي عــادة مــا تــؤدي إلــى تطويــرات خضــراء 

ملموســة )خزعــل وذيــاب، 2019(

ويٌعٌــُدُّ الحصــول علــى ميــزة تنافســية مــن خلال تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتلبيــة رغبــات العــملاء المهتميــن بالمنتجــات 
الخضــراء، أحــد أهــداف المنظمــات لتبنــي الابتــكار الأخضــر، وتكمــن أهميــة الابتــكار الأخضــر أيضــاًً مــن خلال تركيــزه 
علــى تقليــل التلــوث وتحســين الأداء البيئــي، وتحســين إنتاجيــة المــوارد، وزيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتقليــل النفايــات، 

فــضلاًً عــن تخفيــض كلفــة المــواد المنتجــة )الطالبــي وحســين، 2018(

عناصر الابتكار الأخضر 

ِـه فــي  دات نجاح� رَُُ الركائــزََ الأساســية ومُُحــ�دِِّ تُشُــير أغلــب الدراســات إلــى أنََّ للابتــكار الأخضــر ثلاثــة عناصــر تُعُتَب�
ــإنََّ  ــي ف ــكار التنظيمــي. وبالتال ــة الخضــراء، والابت ــج الأخضــر، والعملي َـة بشــكلٍٍ خــاص، وهــي المُُنت المؤسســات الصناعي�
نجــاح أي نهــج ابتــكاري مرهــونٌٌ بالتخطيــطِِ الجي�ّـد لهــذه العناصــر وتطبيقهــا بشــكلٍٍ فع�ّـالٍٍ؛ لتغــدو المؤسســة مُُســتَدَامة. وفيمــا 

:)Abdullah et al., 2016; Zailani et al., 2015( ــكار الأخضــر ــي عــرضٌٌ لعناصــرِِ الابت يل

	1 المُنتــج الأخضــر: المُنتــج الأخضــر هــو »عمليــة تعديــل اســتخدام المــوارِد الطبيعيَّــة والمــواد الأوليَّــة بمــا يتــاءم مع -
المُتطلَّبــات والمعاييــر البيئيَّــة، وتعديــل العمليــات الإنتاجيــة القائمــة أساســاً لتقليــل التلَـَـفْ عَبْــرَ العمليــات الإنتاجيَّــة، 
وخَفــضِ مُســتويات التلــوّث إلــى أدنــى درجــة مُمكِنــة، فضــاً عــن إمكانيــة الاســتفادة مــرةً أخــرى مــن مُخلَّفاتِهــا، 

مــن خــال إعــادةِ جمعهــا ومُعالجتهِــا وتصنيفهــا« )موســى وجميــل،2012، ص. 51(.  

تَْخَدِِمُُ  وأجمــعََ عــدةُُ باحثيــن منهــم )ازغيــر، 2019( و)الشــعار، 2021( وغيرهــم علــى أنَّهَــا تلــك المُُنتجــات التــي تَس�
مــواردََ أقــلّّ فــي إنتاجهــا، وتكــون لهــا تأثيــرات ومخاطــر أقــلّّ علــى البيئــة، وتُقُل��ــل مــن توليــد النفايــات خلال دورة 

حـيـاة المُُنـتـج، إضاـةًفً لكونِِـهـا لا تؤثّــر ـسـلباًً عـلـى صـةِِح وسلاـةِِم الزباـئـن.

	2 العمليــات الخضــراء: العمليــة الخضــراء هــي تلــك العمليــة التــي يتــم فيهــا التخلـّـص مــن النفايــات الناتجــة مــن خــال -
إعــادة صياغــة  عمليــة الإنتــاج القائمــة أو النظــام القائــم، بحيــث يصــل فــي نهايــة العمليــة الإنتاجيــة إلــى الشــيء 
ذاتــه، وبالتالــي يمكــن إعــاده تدويــر المنتــج واســتخدامه مــرة أخــرى، وبهــذا تســهم فــي معالجــة الآثــار الاجتماعيــة 



97

حرزالله، القواسمي، عبدالوهاب

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

والبيئيــة للتلــوث، وكذلــك الســيطرة علــى بيئــة العمــل بتقليــل تكلفــة الإنتــاج حيــث تقلــل مــن فــرص حــدوث خلــل 
فــي خطــوط الإنتــاج )الطالبــي وحســين، 2018(. 

ُمُِّ فيهــا التخل�ّـص مــن النفايــات الناتجــة مــن خلال إعــادة صياغــة  َـة التــي يَت� َـة الخضــراء هــي تلــك العملي� والعملي�
َـة الإنتاجيــة إلــى الشــيء ذاتــه، وبالتالــي  َـة الإنتــاج القائمــة أو النظــام القائــم، بحيــث يَصَــل فــي نهايــة العملي� عملي�
َـة  َـة والبيئي� ــار الاجتماعي� ــة الآث ــي مُُعالج ــهم ف ــذا تُسُ ــرى، وبه ــرة أخ ــتخدامه م ــج واس ــر المُُنت ــادة تدوي ِـن إع يُمُك�
ــي  ــل ف ُـرص حــدوث خََل ِـن ف� ِـل م� ــث تُقُل�� ــاج، حي ــة الإنت ــلِِ تكلف ــة العمــل بتقلي ــى بيئ ــك الســيطرة عل ــوّّث، وكذل للتل

ــين، 2018(. ــي وحس ــاج )الطالب ــوط الإنت خط

ــاتٍٍ  ــاد مُُنتج ــل إيج ــن أج ــا م َـة وأنظمته ــات الصناعي� ــل العملي ــا تعدي ــا ) )Ganzer, et.al, 2017أنّهّ ــا يَعَُدُّهّ كم
خضــراء تُرُاعــي بآلياتهــا الجديــدة الأهــداف البيئي�َـة، مثــل توفيــر الطاقــة، ومنــع التلــوّّث، وإعــادة تدويــر النفايــات، 

َـة للزباـئـن َـة والبيئيـ ةٍٍَ للـشـروط الصحيـ وإـخـراج مُُنتـجـاتٍٍ بـجـودةٍٍ عالـةٍٍي مُُطابِِقـ

	3 ــمِلتَ كل نواحــي - ــة ومهمــة؛ شَ ــرن الماضــي تطــورات لافت ــمُ خــال تســعينيات الق ــهِدَ العالَ الإدارة الخضــراء: شَ
الحيــاة، فقــد دخََلــتْ التكنولوجيــا بشــكلٍ أكبــر، وأتُيــح اســتخدامُها فــي أغلــبِ مناطــق العالــم، ورافـَـقَ هــذه التطــوّرات 
ــار  ــة تتطــوّر لتجُّ ــدأَت المفاهيــم الإداريَّ ــادلُ خبــرات، وإســهام فــي الإنجــازات. وبَ ــم، وتب ــاحٌ أكبــر علــى العال انفت
ــا  ــة. وكم ــة المهم ــذه الحقب ــي ه ــرَأت ف ــي طَ ــرات الت ــتجيب للمُتغيِّ ــر، وتس ــاع أكث ــذة بالاتس ــة الآخ ــورة الرقمي الث
أسَــلفَت، كان هنــاك نهضــةٌ صناعيَّــة رافقهــا اســتنزافٌ للمــوارد، وأضــرارٌ جَســيمة بالبيئــة، واســتجابةٌ للضغوطــات 
عين الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم العمــل مــن أجــل حمايــة المــوارِد مــن النضــوب، والحــدّ  مــن حُمــاة البيئــة والمُشــرِّ
مــن التلــوّث بكافــةِ أشــكالِه وأنواعِــه. وبــدأت مفاهيــم إداريــة جديــدة بالظهــور؛ هدفهــا الموازنــة مــا بيــن أهــداف 
ــة  ــاول أهمي ــابقاً تن ــمّ س ــد ت ــا. وق ــة وموارده ــة البيئ ــداف حماي ــة، وأه ــة الربحيَّ ــركات الصناعيَّ ــات والش المؤسس
عُنصُــرَيّ الابتــكار والمُنتـَـج الأخضــر والعمليــة الخضــراء. وحتــى تكــون الجــدوى لهذيــن العنصريــن فعاّلــة؛ لا بـُـدّ 
صــة تعَمــل علــى تنظيــم ســير العمليــات الصناعيَّــة، وإنتــاج المُنتجــات بطــرقٍ ووســائل  مــن ضبــطٍ وإدارةٍ مُتخصِّ

.)Wang et al., 2021( ــة مُلائمــة ومُوائمــة للتطلُّعــات البيئيَّ

ويُعُــدّّ العنصــر البشــري مــن أهــم المــوارد التــي تمتلكهــا المُُنظََّمــات، إذ إنََّ المــوارد البشــريَّةَ هــي التــي مــن شــأنها 
ابتــكار وتطويــر العمليــات الإنتاجيــة، وتصميــم المُُنتجــات حســب احتياجــات الع�ُـملاء. لــذا، فقــد ثَب�تَََ ومــن خلال 
الكثيــر مــن التجــارب الناجحــة للشــركات والمؤسســات أنََّ الاســتثمار فــي هــذا المــورد هــو الســبيل إلــى النجــاحِِ فــي 

تحقـقِِي أـهـداف المؤسََّـسـة، فـهـو مـنَْْ سـيََبَْْتَكَِِر ويُـُوّّطر ويُحُـِقِِّـق ـمـا تَطَـحُُم ـلـه الـشـركة ـمـن أرـبـاحٍٍ وميّــزةٍٍ تنافـيَّسةَ

َـة لأيــة إدارةٍٍ مــن  وأمــا ازغيــر )2019( فقــد عرََّفــت الإدارة الخضــراء بأنَّهَــا الإدارة التــي تقــوم بالمهــامِِ المََعلوم�
ّـزةٍٍ تنافســيَّةَ، إضافــةًً لتحقيــق الربحيــة؛ لكــن مــع مُُراعــاة  ّـاتِِ المؤسســة، بهــدف تحقيــق مي� تخطيــطٍٍ وتنظيــمٍٍ لمََهم�
بَُُ علــى هــذه الإدارة وضــع اســتراتيجية جديــدة للشــركة، وإعــادة هيكلتهــا  الجوانــب البيئي�َـة. وتُشُــير إلــى أن�َـه يَتَوج�
ــراء  ــيَّةَ الخض ــف المؤسََّس ــى الوظائ ــدد عل ــى والجُُ ــن القُدُام ــب العاملي ــدة، وتدري َـة الجدي ــم البيئي� ــال المفاهي لإدخ

َـة الخـضـراء، وسلـسـلة التورـيـد الخـضـراء، وـمـوارد بـشـرية خـضـراء، وتـسـويق أخـضـر( )الإنتاجيـ
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الابتكار التنظيمي
وهــو الابتــكار الــذي يعمــل علــى إدخــال المفاهيــم الإداري�َـة الجديــدة وتطبيقاتهــا التــي تعمل علــى تحســينِِ البيئــة الداخليَّةَ، 
ومــن ثــمّّ أداء الشــركة الكُُلــيّّ، بمــا فيــه الأداء البيئــي، ويُعُتَب�رَُُ مجهــوداًً مُُســتمراًً لتطويــر ق�ُـدرة المُُنظََّمــة علــى تجديــد العمليــات 
وحــل المُُشــكلات؛ مــن خلال تحســين المُُنــاخ الســائد فــي المُُنظََّمــة، مــع التركيــز علــى زيــادة فعالي�َـة جماعــات العمــل فيهــا؛ 
ــدة  ــدة، والاســتغلال الناجــح للأفــكار الجدي ــاع أعضــاء المُُنظََّمــة بالأفــكار الجدي ــرٍٍ فــي التغييــر، مــن أجــل إقن بمســاعدةِِ خبي
المُُتع�لِِّقــة بالســوق أو تتضمــن أفــكاراًً فــي الإنتــاج، أو العمليــات، أو الإدارة، وتتضمــن إيجــاد التصاميــم الجديــدة، والمفاهيــم 
ةٍٍَ جديــدةٍٍ فــي  َـه يعنــي تنفيــذ طريقــةٍٍ تنظيمي� والطــرق )تيقــاوي وأخــرون، 2019(. وأضــاف )Ganzer, et.al, 2017( بأن�
ــاليب والإجــراءات  ــذه الأس ــا، إذ إنََّ ه ــة أيضــاًً، وغيره ــات الخارجي ــل، والعلاق ــكان العم ــب م ــل ترتي ــال الشــركة، مث أعم
الجديــدة مــن شــأنها تحســين أداء الشــركة، ويُعُــدّّ الابتــكار التنظيمــي أمــراًً ضروريــاًً للشــركات التــي تعتــزم مُُتابعــة التحدّيّــات 

الاـسـتراتيجيَّةَ.

الاستدامة البيئيَّةَ
تهــدف الاســتدامة البيئي�َـة للحفــاظ علــى المــوارد الطبيعي�َـة، وإيجــاد وتطويــر مصــادر بديلــة للطاقــة، كمــا تعمــل علــى 
ِـز الاســتدامة البيئي�َـة علــى تنفيــذ وإقامــة العديــد مــن المشــاريع  تقليــل التلــوّّث بكافــة أشــكاله، وتقليــل الإضــرار بالبيئــة. وتُرُكِكِّ
َـة مــن الاســتيلاء علــى مواردهــا،  َـة، وحمايــة المناطــق الطبيعي� كإعــادة زراعــة الغابــات، والحفــاظ علــى الأراضــي الرطب�
ــا  ِـن أنْْ تتعــارض مــع احتياجــات المُُجتمــع الصناعــي المُُتنامــي، وهن ــادرات أنََّ أولوياتهــا يُمُك� ــى هــذه المُُب ولكــن يُؤُخــذ عل
يَنَشــبُُ صــراعٌٌ وجــدلٌٌ بيــن أنصــار البيئــة وبيــن أصحــاب المشــاريع، لــذا، كان مــن المهــم أنْْ يكــون هنــاك آليــاتٌٌ تُرُضــي 
ــح الجهــات  ِـق ويُرُاعــي مصال ــذي يُوََُف�� ــكار الأخضــر ال ــي الابت َـة لدعــم وتبن ــد ظََهــرت الحاجــة المُُلِِح� ــه، فق ــن. وعلي الطرفي

)Khan et al., 2021b( ــع والشــركات َـة، وأصحــاب المصان َـة؛ ســواءًً الحكومــة، أو الجماعــات البيئي� المََعني�

وكان مؤتمــر الأمــم المُُتحــدة لعــام 1972 حــول البيئــة البشــريَّةَ فــي ســتوكهولم- الســويد، أول مؤتمــر للأمــم المُُتحــدة 
نِْْ أهــم نتائجــه إنشــاء برنامــج الأمــم المُُتحــدة للبيئــة )UNEP( ليكــون  علــى الإطلاق؛ يشــمل عنوانــه كلمــة »بيئــة«، وكان م�

الضميــر البيئــي للأمــم المُُتحــدة والعالــم )الموقــع الإلكترونــي لبرنامــج الأمــم المُُتحــدة للبيئــة، 2021(

مفهوم الاستدامة البيئيَّةَ
فة لها، وعليه هناك العديد من التعريفات المُُختلفة للاستدامة، منها: تتعدَّدَ تعريفات الاستدامة البيئيَّةَ وفقاًً للجهة المُُعَ�رِِّ

الاســتدامة البيئيــة هــي مفهــوم الحفــاظ علــى البيئــة، وهــو اندمــاج الخدمــات والمــوارد للأجيــال الحالي�َـة والمُُســتقبليَّةَ دون التأثيــر علــى 
.(Khan et al., 2021a( َـة التــي تو�فِّرِهــا ةَِِ النُظُــم البيئي� صِِح�

ف لجنــة الأمــم المُُتحــدة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة؛ الاســتدامة بأنَّهَــا القــدرة على تلبيــة احتياجــات الحاضر،  وتُعُــ�رِِّ
ــد ليشــمل احتياجــات الإنســان  دون المََســاس بقــدرةِِ الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة. وقــد تطــوََّر فيمــا بَعَ
ــطٌٌ بالمحافظــة علــى الطبيعــة ومواردهــا )الموقــع الإلكترونــي  ــالٍٍ قادمــة مُُرتب ورفاهيتــه، حيــث إنََّ بقــاء الإنســان لعــدة أجي

لبرنامــج الأمــم المُُتحــدة للبيئــة، 2021(

ــان  ــاة الإنس ّـة حي ــين نوعي� ــى تحس ــدرةِِ عل ــتدامة بالق ف الاس ــ�رِِّ ــة )IUCN( فيُعُ ــظ الطبيع ــي لحف ــاد الدول ّـا الاتح وأم�
ِـه؛ ضمــن القــدرة الاســتيعابيَّةَ للأنظمــة البيئي�َـة الداعمــة للأرض، وقــد جــاء هــذا التعريــف بســبب أنمــاط الإنتــاج  أثنــاء عََيش�
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والاســتهلاك العالميــة التــي أدّتّ إلــى تدميــر الطبيعــة بمعــدلاتٍٍ مُُســتمرََّة ومُُرتفعــة بشــكلٍٍ خطيــر، حيــث إنََّ زيــادة اســتهلاك 
نََِ البشــر والأنظمــة الحي�ّـة  َـلباًً علــى كلٍٍ م� الإنســان للمــوارد الطبيعي�َـة، وازديــاد عــدد الســكان؛ غََي�َـر تــوازن الطبيعــة، وأث�َـر س�

)2014 ،”IUCN“ الأخــرى )الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة

الدراسات السابقة
َـة، ويُمُكــن  ّـرات الدراســة الحالي� ــت مُُتغي� ــي تناول ــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة الت ــون الضــوء عل ــلّطّ الباحث يُسُ

ــة، وهــي: ــةٍٍ، ودراســاتٍٍ أجنبي ــى دراســاتٍٍ عربي تقســيمها إل

َـة: دراســة الغرابلــي وآخريــن )2021( والتــي هََدفــت إلــى وصــف واقــع مُُمارســات إدارة المــوارد  الدراســات العربي�
ــذه  ــن ه ــة بي ــود علاق ــن وج ّـق م ــي مصــر، والتحق� ــة الخضــراء ف ــى النجم ــة عل ــادق الحاصل ــي الفن ــريَّةَ الخضــراء ف البش
المُُمارســات والابتــكار الأخضــر، مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي هــذه الفنــادق، وإلــى أي مــدى تُوُجــد اختلافــات معنوي�ّـة بيــن 
اتجاهــات هــؤلاء العامليــن نحــو تطبيــق مُُمارســات إدارة المــوارد البشــريَّةَ الخضــراء؛ باخــتلاف خصائصهــم الديموغرافي�َـة. 
وأَظَهــرََت النتائــج أنََّ هــذه الفنــادق تتبنــى مُُمارســات إدارة المــوارد البشــريَّةَ الخضــراء بشــكل مُُرتفــع، وكذلــك عــدم وجــود 
اختلافــات معنوي�َـة بيــن اتجاهــات العامليــن نحــو تطبيــق مُُمارســات إدارة المــوارد البشــريَّةَ الخضــراء؛ باخــتلاف خصائصهــم 
ّـة بيــن اتجاهــات العامليــن نحــو أبعــاد الاســتقطاب،  الديموغرافيــة )النــوع الاجتماعــي، والعمــر(، ووجــود اختلافــات معنوي�
والاختيــار الأخضــر، وإدارة الأدوات الخضــراء، والأُجُــور والمُُكافــآت الخضــراء فقــط، وذلــك باخــتلاف مســتوى التعليــم، 
َـة لمُُمارســات إدارة المــوارد البشــريَّةَ الخضــراء والابتــكار الأخضــر لــدى العامليــن فــي هــذه  وكذلــك وجــود علاقــة معنوي�
الفنــادق، الأمــر الــذي يُحُتِتِِّـم علــى جميــع الفنــادق تبن�ّـي الابتــكار الأخضــر، بمــا فــي ذلــك مُُمارســات إدارة المــوارد البشــريَّةَ 

الخـضـراء.

ّـا دراســة الشــعَّاَر )2021(  والتــي هََدفــت للتعــرّّف إلــى تأثيــر إدارة المــوارد البشــريّةّ الخضــراء علــى إدارة سلســلة  وأم�
ــوارد البشــريَّةَ الخضــراء  ــى أنََّ إدارة الم ــج إل ــد خََلصــت النتائ ــاة الخضــراء. وق ــط الحي ــي ضــوء نم ــد الخضــراء ف التوري
)التنميــة الخضــراء والتدريــب، ومُُشــاركة الموظّّفيــن الخضــراء، وإدارة وتقييــم الأداء الأخضــر( لهــا تأثيــر إيجابــي علــى 
ــى  ــوارد البشــريَّةَ الخضــراء عل ــر إدارة الم ــط تأثي ــاة الخضــراء يتوسّّ ــط الحي ــا أنََّ نم ــد الخضــراء. كم إدارة سلســلة التوري
ّـدت الدراســة علــى أهميــة وضــع سياســات أو اســتراتيجيّاّت لإدارة المــوارد البشــريّةّ  إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء. وأك�
َـدرِِ المــوارد. كمــا أشــارت إلــى  ز الاســتخدام الأمثــل للحــ�دِِّ مــن ه� ــ�زِِّ ّـة التــي تُعُ ّـة الأردني� الخضــراء فــي الشــركات الصناعي�
ِـبة لتحســين المعرفــة  ضــرورة التركيــز والاهتمــام بالتدريــب الأخضــر، وتخصيــص ميزانيــة لإعــداد برامــج التدريــب المُُناس�

الخـضـراء للموظّّفـيـن؛ ليـتـم تطبيقـهـا عـلـى الأنـشـطة اليومـيـة.

كــةٍٍ وآليــةٍٍ  وكذلــك دراســة عيشــوش وطباخــي )2020( والتــي هدفــت لإبــراز مُُحــدّدّات الابتــكار الأخضــر كقــوةٍٍ مُُح�رِِّ
ــكار  ــي الابت ــي بضــرورة تبن ــتوى الإدراك والوع ــى أنََّ مس ــج عل ــدت النتائ ــد أك ــة. وق ــي للمؤسََّس ــن الأداء البيئ ــةٍٍ تُحُ�سِِّ فعّاّل
الأخضــر فــي المؤسســة أصبــح أمــراًً واقعــاًً وملموســاً؛ً فــي إطــار ســعي المؤسســة لتحقيــق الاســتدامة البيئي�َـة، وأنََّ الابتــكار 
كاًً أساســياًً لتحســين الأداء البيئــي للمؤسََّســة. ودراســة صوريــة وســمرة 2020((، حيــث  فــي المُُنتجــات والعمليــات يُعُتبــر مُُحــ�رِِّ
ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي  ــكارات الخضــراء فــي تحقيــق الأداء البيئــي، وت ــى الكشــف عــن دور الابت هََدفــت الدراســة إل
ِـن الأداء البيئــي، وذلــك مــن خلال دور كلٍٍ مــن  رَََت النتائــج أنََّ الابتــكار الأخضــر فــي المؤسََّســة يُحُسِسِّ التحليلــي، وقــد أَظَه�

ابـتـكار المُُنتـجـات الخـضـراء، وابـتـكار العملـيـات الخـضـراء ـفـي تحـسـين الأداء البيـئـي.

وكذلــك دراســة معــوض )2019( التــي هََدفــت للتعــرّّف علــى واقــع تطبيــق الابتــکار الأخضــر فــي قطــاع الصناعــات 
الكهربائي�ّـة فــي مدينــة العاشــر مــن رمضــان، ومعرفــة دوره فــي تصميــم المُُنتجــات صديقــة البيئــة. وقــد خلصــت إلــى النتائــج 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الآتيــة: وجــود تأثيــر معنــوي لأبعــاد الابتــكار الأخضــر علــى الجــودة فــي قطــاع الصناعــات الکهربائي�ّـة فــي مدينــة العاشــر 
مــن رمضــان، كمــا أشــارت إلــى وجــود تأثيــر معنــوي لأبعــاد الابتــكار الأخضــر علــى العلامــة البيئي�ّـة فــي قطــاع الصناعــات 
ــة والتغليــف الخضــراء فــي قطــاع الصناعــات  ــى التعبئ ــکار الأخضــر عل ــر معنــوي لأبعــاد الابت ّـة، ووجــود تأثي الکهربائي�
ــاءة  ــادة الكف ــاج، وزي ــف الإنت ــض تكالي ــكار الأخضــر، وخف ّـة الابت ــاع منهجي� ــق واتب ــة بتطبي ــت الدراس ّـة. وأوصََ الكهربائي�

الاقتصادـيـة.

وأمــا دراســة خزعــل وذيــاب )2019( فهََدفــت إلــى تقديــم إطــارٍٍ نظــريٍٍ للمديريــن فــي الشــركات التــي هــي موضــوع 
البحــث عــن مفهــوم الابتــكار الأخضــر، والمي�ّـزة التنافســيّةّ، واختبــار العلاقــات بيــن مُُتغيِيِِّـرات البحــث )المُُنتجــات الخضــراء، 
والعمليــات الخضــراء، والمي�ّـزة التنافســيّةّ المُُســتَدَامة( للشــركة المََبحوثــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أنََّ الابتــكار الأخضــر 
يرتبــط ويؤث�ّـر معنويــاًً فــي الميــزة التنافســيّةّ المُُســتدامة، وكان نصيــب التأثيــر الأكبــر فــي المي�ّـزة التنافســيّةّ المُُســتدامة؛ بَعَــد 

الابـتـكار الأخـضـر ـفـي المُُنتـجـات.

وأخيــراًً دراســة الطالبــي وحســين )2018( والتــي هدفــت إلــى معرفــة علاقــات الارتبــاط والتأثيــر بيــن عناصــر الابتكار 
الأخضــر وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة فــي شــركات صناعــة الألبــان فــي القطــاع الخــاص بالموصــل. وقــد توصّّلــت الدراســة 

إـلـى وـجـود علاـقـة بـيـن عناـصـر الابـتـكار الأخـضـر وتعزـيـز الاـسـتدامة البيئيّــة ـفـي الـشـركات الـتـي ـهـي موـضـوع البـحـث

الدراســات الأجنبيــة: دراســة )Wang, 2021( التــي هََدَف�َـت إلــى مناقشــة تأثيــر أنــواعٍٍ مُُختلفــةٍٍ مــن التنظيــم علــى أداء 
الابتــكار الأخضــر، ويُقُســم التنظيــم البيئــي إلــى التنظيــم اســتجابة للضغــوط والإجبــار، والتنظيــم اســتجابة لتحفيــز الســوق، 
ِـن أداء الابتــكار الأخضــر للمؤسســات بشــكلٍٍ  ونــوع التنظيــم الطوعــي، ويُنُاق�ِـش طريقــة التنظيــم البيئــي التــي يُمُكــن أنْْ تُحُسِسِّ
ــذا  ــى الأداء البيئــي، ل ــه تأثيــر قــوي عل ــذي تَفَرِِضــه الحكومــات ل ــم البيئــي ال ــد أظهــرت النتائــج أنََّ التنظي ــة. وق أكثــر فعالي
َـرت النتائــج أنََّ  ينبغــي علــى الحكومــات فــرض القوانيــن واللوائــح، وصياغتهــا بشــكلٍٍ ينعكــس إيجابــاًً علــى البيئــة. كمــا أَظَه�
تأثـيـر التنظـيـم الطوـعـي كان إيجابـاًيً، وأوـصـت بنـشـر التوعـيـة بـيـن الجمـهـور ليـشـكل حاـفـزاًً قوـاًيً لمزـدٍٍي ـمـن التنظـيـم البيـئـي.

ــكار الأخضــر  ــر الابت ــي تأثي ــي هدفــت للبحــث ف ــك دراســة )Meidute-Kavaliauskiene et al., 2021( الت وكذل
ِـف مــن تأثيــر الابتــكار الأخضــر. وتبي�ّـن أنََّ الابتــكار  علــى أداء الشــركات. وتــم فحــص مــا إذا كان عــدم اليقيــن البيئــي يُخُفِفِّ
ــى أداء  ــيٍٍ عل ــكلٍٍ إيجاب ّـر بش ــكار الأخضــر يُؤُث� ــد أنََّ الابت ــا وُُج ــي والأداء الاقتصــادي. كم ــن الأداء البيئ ــدُُ م الأخضــر يَزَي

ِـل ـمـن ـهـذا التأثـيـر. الـشـركة، ولـكـن ـعـدم اليقـيـن البيـئـي يُقُـل�

وأمــا دراســة )Khan et al., 2021b( فهدفهــا الدعــوة لمزيــدٍٍ مــن الإفصــاح عــن تقاريــر الاســتدامة؛ مــن خلال دمــج 
أداء الابتــكار الأخضــر )GIPs( للشــركات، والمُُســاهمة الكبيــرة فــي أهــداف التنميــة المُُســتدامة، إلــى جانــب الاعتــدال فــي 
ّـت ترقيتــه حديثــاًً. واقتــرحََ النمــوذج المفاهيمــي اعتمــاد تقاريــر الابتــكار  نظــام إدارة الابتــكار ISO 56002-2019 الــذي تم�
ــي  ــذا ف ــال ه ــي يجــب إدخ ــتدامة. وبالتال ــة المُُس ــدف التنمي ــد ه ــكارISO 56002-2019 لتأكي ــام إدارة الابت الأخضــر ونظ
ِـس ابتكاراتهــا ومُُمارســات الأعمــال المُُســتدامة الفعلي�ّـة، وأداء أهــداف التنميــة المُُســتدامة  التقاريــر المُُســتدامة للشــركات، لتَعَك�

للـشـركة.

ــات  ــى مُُمارس ــة عل ــاب المصلح ــر آراء أصح ــي تأثي ــق ف ــى التحقي ــت إل ــي هََدَفَ ــة )Wang et al., 2021( الت ودراس
ــكار.  ّـه نحــو الابت ــدِِل للتوج� ــر المُُعت ــى الأداء البيئــي والتنظيمــي، والتأثي ِـب مــن ذلــك عل ــر المُُتَرَت�� ــكار الأخضــر، والأث الابت
وأثبتــت النتائــج وجــود صلــة إيجابيــة ومهمــة بيــن آراء أصحــاب المصلحــة حــول مُُمارســات المؤشــر العــام. وتــم العثــور 
ــكار الأخضــر والأداء البيئــي والتنظيمــي. ووُُجــد أنََّ التأثيــر كان ســلبياًً ولكــن ذو  ــاط كبيــر بيــن مُُمارســات الابت ــى ارتب عل

ِـر تلميـحـات لاتـخـاذ الـقـرار. يـدة، ويُوُـف� م ـهـذا البـحـث مُُـسـاهمات عدـ �دِّقِ يـة. ويُـُ لـة إحصائـ دلاـ
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وأمــا دراســة )Rehman et al., 2021( فهََدَفَــت إلــى تنــاول موضــوع رأس المــال الفكــري الأخضــر كمــوردٍٍ ضمنــي 
ــن  ــتفادة م ــم الاس ــة؛ ت ــذه الدراس ــي ه ــتدامة. وف ــيّةّ مُُس ّـزة تنافس ــن مي� ــا بتأمي ــة م ــن أنْْ تســمح لمُُنظََّم َـة يُمُك ــدرةٍٍ ديناميكي� وق
الأبحــاث الســابقة والبنــاء عليهــا، وذلــك فــي ســبيل توضيــح أنََّ الرأســمال الفكــري الأخضــر )GIC( وإدارة المــوارد البشــرية 
ــر  ّـران بشــكلٍٍ غي َـن أنََّ GIC وGHRM يؤث� ــا تَبََي� ــي. كم ــى الأداء البيئ ّـران بشــكلٍٍ مُُباشــرٍٍ عل الخضــراء GHRM لا يُؤُث�
مباشــر علــى الأداء البيئــي مــن خلال GI، حيــث نُثُب�ِـت أنََّ GI يَتَوس�َـط العلاقــة بيــن GIC وGHRM والأداء البيئــي. وكذلــك 

ِـف ـمـن تأثـيـره. تُشُــير إلــى أنََّ الاســتراتيجيّةّ البيئي�ّـة مُُرتبطــةٌٌ بتأثيــر GI عـلـى الأداء البيـئـي للـشـركة، وتُخُـِفِّ

ّـة  ــة الهيكلي� ــج نمذجــة المُُعادل ــم نتائ ــة، مــع تقدي ــة مــن 254 شــركة ماليزي ــم النمــوذج المُُقتــرح باســتخدام عين ــم تقيي وت
هـا. الدـعـم لمُُعـظـم فرضيّاّتـ

التعقيب على الدراسات السابقة

وهــي  الرئيســة  الدراســة  بموضوعــات  ارتباطهــا  فــي  الســابقة  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 
ّة مــع العديــد مــن الدراســات أهمهــا دراســة                                                            )الابتــكار الأخضــر، والاســتدامة البيئيــة(، حيــث اتفقــت الدراســة الحاليـ�
Meidute-Kavaliauskiene et al., 2021،Wang et al., 2021، وصوريــة وســمرة، 2020، معــوض، 2019(. 
ولكــن تمي�ّـزت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي كونهــا تُعُتَب�َـر مــن الدراســات الأولــى )فــي حــدود عِِلــم الباحثيــن( 
فــي فلســطين، مــن حيــث هدفهــا الأساســي المُُتمثِثِِّـل فــي معرفــة تأثيــر الابتــكار الأخضــر فــي الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت 
الصناعي�َـة فــي فلســطين، كمــا تمي�ّـزت مــن حيــث تناولهــا لموضــوع الابتــكار الأخضــر وأبعــاده الثلاثــة، وتحليــل كلِِ بُعُــد على 
ِـز علــى قطــاع مُُحــدَّدَ. ويُمُكــن إبــراز الفجــوة البحثي�َـة  حــدة، بالإضافــة إلــى اشــتمالها علــى عــدة قطاعــات صناعي�َـة، ولــم تُرُكِكِّ

ــي: ــدول )1( الآت ــن خلال الج م

جدول )1(: الفجوة البحثيّةّ

الدراسة الحاليةالدراسات السابقة الفجوة البحثية

الفجوة النظريّةّ
جميع الدراسات السابقة وضََّحت أهمية الابتكار 
الأخضر ومدى حاجة المُُنظََّمات إليه، ودوره في 

المُُحافظة على البيئة.

اهتمت هذه الدراسة ببحث دور الابتكار الأخضر 
في الاستدامة البيئيَّةَ. 

الفجوة المنهجيّةّ
هناك دراسات استخدمت المنهج الاستقرائي، 

واستخدمت المنهج التحليلي، واعتمدت على البيانات 
الثانوية في التحليل.

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي 
التحليلي، واعتمدت على البيانات الأولية باستخدام 

أداة الاستبانة.

طُُ�بِِّقت هذه الدراسة في فلسطين.طُُ�بِِّقت الدراسات السابقة في دولٍٍ عربيَّةٍٍَ وأجنبيَّةَ.الفجوة المكانيّةّ

الفجوة التطبيقيّةّ
طُُ�بِِّقت الدراسات السابقة على مُُجتمعات وقطاعات 

مُُختلفة: كالمصارِِف، والشركات، والمُُنظََّمات، 
والخدمات، والمواصلات.

طُُ�بِِّقت الدراسة الحاليّةّ على القطاع الصناعي.

الفجوة المُُتع�لِِّقة 
بالمُُتغ�يِِّرات

ركََّزََت الدراسات السابقة على الابتكار الأخضر 
وعلاقته مع مُُتغيّرّاتٍٍ أخرى كالأداء المؤسّّسي، 

والميّزّة التنافسيّةّ.

هََدَفَت الدراسة الحاليّةّ إلى قياس دور الابتكار 
الأخضر في الاستدامة البيئيَّةَ.
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مُُتغيّرّات وفرضيات الدراسة

لقد ضمت هذه الدراسة عدة مُُتغ�يِِّرات، وهي كالآتي:

المُُتغيّرّات المُُستقلة  وتشمل واقع تطبيق الابتكار الأخضر كالآتي:

مجال المُنتجَ الأخضر.√	
مجال العملياّت الخضراء.√	
مجال الإدارة الخضراء.√	

المُُتغيّرّات التابعة وتشمل: 

تعزيز الاستدامة البيئيَّة.√	

المُُتغيّرّات الضابطة وتشمل:

القطاع الصناعي )نوع الصناعة(.√	

شكل )1(: أنموذج الدراسة
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وتشتمل الدراسة على ثلاث فرضيات رئيسة، وهي:

ــر،  ــج الأخض ــاده )المنت ــر بأبع ــكار الأخض ــق الابت ــن تطبي ــة بي ــة معنوي ــد علاق ــى: لا تُوُج ــة الأول ّـة الرئيس الفرضي�
والعملــيات الخــضراء، والإدارة الخــضراء( وبــين تعزــيز الاــستدامة البيئيــَة ــلدى المُُنــشآت الصناعيــَة ــفي فلــسطين.

ّـة الرئيســة الثانيــة: يُوُجــد أثــر لتطبيــق الابتــكار الأخضــر بأبعــاده )المُُنتــج الأخضــر، والعمليــات الخضــراء،  الفرضي�
َـة ـفـي فلـسـطين َـة ـلـدى المُُنـشـآت الصناعيـ والإدارة الخـضـراء( ـفـي تعزـيـز الاـسـتدامة البيئيـ

الفرضي�ّـة الرئيســة الثالثــة: لا تُوُجــد فــروق معنويــة فــي واقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر ودوره فــي تعزيــز الاســتدامة 
البيئيـَـة ـلـدى المُُنـشـآت الصناعيـَـة ـفـي فلـسـطين؛ تُـُعـزى لمُُتغـِيِِّـر القـطـاع الصناـعـي

منهج الدراسة
ِـق بواقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر ودوره فــي  اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة موضوعهــا المُُتعل��

تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين.

أداة الدراسـة
تكوّّنــت أداة الدراســة بشــكل رئيــس مــن الاســتبانة الميدانيــة لغــرض تنفيــذ الدراســة، حيــث تــم إعــداد اســتبانة وتطويرهــا 
 ،)Meidute-Kavaliauskiene et al., 2021، Wang et al., 2021 بالاســتعانة بالأدبيــات الســابقة أهمهــا )دراســة
صوريــة وســمرة، 2020، خزعــل وذيــاب، 2019، معــوض، 2019(. واشــتملت الاســتبانة بصورتهــا النهائيــة علــى )44( 
فقــرة؛ مُُوزََّعــة علــى أربعــة مجــالات أساســية هــي: المُُنتــج الأخضــر )7 فقــرات(، والعمليــات الخضــراء )7 فقــرات(، الإدارة 

دت أوزانهــا حســب ســلم ليكــرت الخماســي مــن )1- 5( �دُِِّ الخضــراء )16 فقــرة(، والاســتدامة البيئي�َـة )14 فقــرة(. وح�

مُُجتمع وعينة الدراسة 
يتكــوّّن مُُجتمــع الدراســة مــن المُُنشــآت الصناعي�ّـة فــي فلســطين وعددهــا )207(، حيــث اختــار الباحثــون هــذه الشــركات 

وفــق المعاييــر الآتيــة:

عدد العاملين في الشركات.▪	

تنوّع الشركات حسب طبيعة القطاع.▪	

المُنشآت الكبيرة.▪	

اًً  وقــد جــاءت هــذه البيانــات اســتناداًً إلــى المســح الإحصائــي الــذي قــام بــه الباحثــون خلال فتــرة إعــداد الدراســة، وفقــ
َـة للعــام 2021. لإحصائيــات المــوارد البشــريَّةَ فــي المُُنشــآت الصناعي�

حالة  منها  عدة  لظروف  ونظراًً  عليهم،  استبانة   207 بتوزيع  قاموا  حيث  القصدية،  العينة  أسلوب  الباحثون  واستخدم 
الطوارئ في ظل جائحة الكورونا؛ لم يتمكّّن الباحثون إلا من استرداد )160( استبانة تم الإجابة عليها، وتم استبعاد )23( 
منها لعدم صلاحيَّتَها للتحليل الإحصائي، وعليه بلغت الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي )137( استبانة اعتُبُرََت عينة 

مُُم�ثِِّلة للمُُجتمع.
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التحليل ونتائج الدراسة
صدق وثبات أداة الدراسة

لقيــاس صــدق الأداة تــم حســاب مُُعــاملات الاســتخراج باســتخدام أســلوب التحليــل العاملــي )Factor Analysis( المبني 
علــى طريقــة المكونــات الأساســية )Principal Components(، والتــي توضّّــح قِِي�َـم مُُعــاملات الاســتخراج لــكل فقــرة مــن 
فقــرات محــاور أداة الدراســة، وذلــك حســب كل محــور مــع الدرجــة الكُُلّيّــة لذلــك المحــور الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة، وتُعُتبــر 
أداة الدراســة بأنهــا تتمتــع بدرجــة صــدق عاليــة عندمــا تزيــد جميــع أو معظــم مُُعــاملات الاســتخراج عــن القيمــة )0.5(، حيــث 
تتبــع هــذه الطريقــة أســلوب انحــدار الفقــرات علــى الدرجــة الكُُلّيّــة لهــا فــي حســاب مُُعــاملات الانحــدار )الاســتخراج(، حيــث 
إن�َـه مــن المعــروف إحصائيــاًً أن�َـه كلمــا زادت قيمــة مُُعامــل الانحــدار زادت قيمــة ارتبــاط الفقــرة بالدرجــة الكُُلي�ّـة للمجــال أو 
المحــور الــذي تنتمــي إليــه هــذه الفقــرة، ممــا يــدل علــى زيــادة الاتســاق أو التناســق الداخلــي للفقــرات داخــل هــذا المجــال أو 
المحــور، وتَبَي�َـن أنََّ جميــع هــذه القِِي�َـم تزيــد عــن )0.5( فيمــا يتعل�ــق بــأداة الدراســة المُُســتخدَمَََة، ممــا يــدل علــى تَمَتعهــا بصــدق 

ـعـالٍٍ، وأنََّ أداة الدراـسـة المُُـسـتخدَمَََة ـقـادِِرََة بدرـجـة مُُرتفـعـة عـلـى تحقـيـق الأـهـداف الـتـي وُُضـعـت ـمـن أجلـهـا

ــة  ــى عين ــا )Cronbach-Alpha( عل ــاخ– ألف ــات كرونب ــل الثب ــاب مُُعام ــم حس ــة، ت ــات أداة الدراس ــن ثب ــق م وللتحق
ــى  ــي )Consistency(، واســتقرت الأداة عل ــى التجانــس الداخل ــاره مؤشــراًً عل ــردات؛ باعتب اســتطلاعية قوامهــا )10( مف
ــة بعــد هــذه العمليــة )0.89( لمحــور واقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر لــدى  ــغ مُُعامــل الثبــات للأداة الكُُلّيّ )44( فقــرة، إذ بل
المُُنشــآت الصناعي�َـة، و)0.86( لمحــور تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة، وتَبَي�َـن أنََّ قِِي�َـم معــاملات الثبــات 
ــاج  ــى إعــادة إنت ــادرة عل ــة ق ــى أنََّ أداة الدراســة الحالي ــدل عل ــا ي ــد محــاور الدراســة، مم ــن )0.76-0.89( عن تراوحــت بي
ــس  ــي نف ــرة أخــرى ف ــاس والبحــث واســتخدامها م ــادة القي ــم إع ــو ت ــا ل ــة؛ فيم ــج الحالي ــات والنتائ ــن البيان )0.76-0.89( م

هـا ـمـن أجلـهـا َـت محاورُُـهـا وفقراتُـُ رََِت مُُناـسـبة لأـغـراض الدراـسـة، وللأـهـداف الـتـي وُُضِِعـ َـم اعتُبُـ الـظـروف، وـهـذه القِِيـ

عرض النتائج ومناقشتها

بعــد جمــع الاســتبانات مــن عينــة الدراســة، وتفريغهــا وإدخالهــا إلــى الحاســب الآلــي، تــم مُُعالجتهــا باســتخدام برنامــج 
)SPSS(، وتمــت المُُعالجــة الإحصائيــة اللازمــة للبيانــات باســتخراج الإعــداد، والتكــرارات، والنِسِــب المئوية، والمتوســطات 
 )≤0.05a( الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، وتحديــد مســتوى التقديــر، وقــد تــم فحــص فرضيــات الدراســة عنــد المســتوى
د، كمــا تــم  عــن طريــق اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي )One Way-ANOVA(، وكذلــك اختبــار الانحــدار المُُتعــ�دِِّ
اســتخدام اختبــار )LSD( للمُُقارنــات البعديــة لإظهــار دلالات الفــروق، وتــم اســتخدام مُُعادلــة الثبــات كرونبــاخ ألفــا لفحــص 
 Principal( َثبــات أداة الدراســة ومُُعــاملات الاســتخراج بطريقــة التحليــل العاملــي المبنــي علــى طريقــة المُُكونــات الأساســيَّة

Components( لفحــص صــدق أداة الدراســة. وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج الدراســة:

واقع تطبيق الابتكار الأخضر لدى المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين:

النتائــج المُُتعلّقّــة بالســؤال الأول مــن أســئلة الدراســة، والــذي ينــص علــى: »مــا واقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر لــدى 
المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين«؟

ــة، ومســتوى  ــات المعياري ــم حســاب المتوســطات الحســابية، والانحراف ــد ت ــى ســؤال الدراســة الســابق، فق ــة عل للإجاب
تـكار الأخـضـر. التقدـيـر ـفـي أبـعـاد الابـ
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ــكار الأخضــر فــي المُُنشــآت  ــة لواقــع تطبيــق الابت ــة الكُُلّيّ ــات المعياري جــدول )2(: المتوســطات الحســابية، والانحراف
ً ــة تنازليــاً َـة فــي فلســطين مــن وجهــة نظــر الإدارة العُلُيــا فيهــا؛ مُُرتَّبَ الصناعي�

مستوى التقديرالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجالاتالرقم
كبيرة4.01.683العمليات الخضراء1

كبيرة3.81.530المُُنتج الأخضر2
كبيرة3.75.669الإدارة الخضراء3

كبيرة3.86.523المحور  الكُُلّيّ

ــي  َـة ف ــآت الصناعي� ــي المُُنش ــكار الأخضــر ف ــاد الابت ــة لأبع ــات المعياري َـم الانحراف ــج جــدول )2( أنََّ قِِي� ــرت نتائ أظه
ــل عــن المُُتوســط الحســابي،  ــن والمي ــث التباي ــة مــن حي ــات قليل ــن )0.53– 0.68(، وهــذه الفروق فلســطين تراوحــت مــا بي
ّـد الباحثــون أنََّ هنــاك عــدم تبايــن فــي اســتجابات أفــراد  وكانــت قيمــة الانحــراف المعيــاري الكُُلّيّــة )0.52(، ومــن هنــا يؤك�

َـة ـفـي فلـسـطين يـا ـفـي المُُنـشـآت الصناعيـ نـة الدراـسـة ـمـن الإدارة العُلُـ عيـ

ــد العمليــات الخضــراء بلــغ المتوســط الحســابي لــه  كمــا يتضــح مــن إجابــات المبحوثيــن فــي الجــدول رقــم )2( أنََّ بُعُ
ــه  ــغ المتوســط الحســابي ل ــد المُُنتــج الأخضــر بل ــك بُعُ ــرٍٍ كبيــرة، وكذل ــاري )0.68( وبدرجــةِِ تقدي ــه المعي )4.01(، وانحراف
)3.81(، وانحرافــه المعيــاري )0.53( وبدرجــة تقديــر كبيــرة، وأيضــاًً بُعُــد الإدارة الخضــراء بلــغ المتوســط الحســابي لــه 
ــكار الأخضــر  ــة لواقــع الابت ــراًً أنََّ الدرجــة الكُُلّيّ ــدُُ أخي ــرة، ونَجَ ــر كبي ــاري )0.66( وبدرجــة تقدي ــه المعي )3.75(، وانحراف
فــي المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين كانــت كبيــرة بمتوســط حســابي كُُلــي )3.86(، وبلغــت قيمــة الانحــراف المعيــاري لهــا 
)0.52(، وعليــه يؤك�ّـد الباحثــون هنــا علــى أهميــة الابتــكار الأخضــر فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة للمُُنشــآت الصناعي�َـة فــي 
ــادة  َـة، وزي ــن البيئي� ــات والقواني ــة المُُتطلب َـة لتلبي ــك مــن خلال دورهــا المباشــر فــي تحســين أداء الإدارة البيئي� فلســطين، وذل
ــا  ــي تحســين ميّزّته ــهم ف ــذي يُسُ ــرادات، الأمــر ال ــادة الإي ــف وزي ــة، وخفــض التكالي ــي اســتخدام المــوارد والطاق ــا ف كفاءته
التنافســيَّةَ، وتلبيــة مُُتطلبــات الزبائــن، وبمــا يدعــم قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجيَّةَ، ومُُواكبــة التوجّّهــات الحكوميــة 
زََِة علــى أهــداف التنميــة المُُســتدامة SDGs، ويَتَفــق ذلــك مــع دراســة )Khan et al., 2021b( والتــي أشــارت إلــى  المُُرتَك�
أنََّ الابتــكار الأخضــر ســيعمل علــى تعزيــز التنميــة المُُســتدامة للشــركات، وكذلــك دراســة )Sobaih et al., 2020( والتــي 

أَظَهـرَََت وـجـود تأثـيـر مُُباـشـر وإيجاـبـي للابـتـكار الأخـضـر عـلـى الأداء البيـئـي.

الاستدامة البيئيَّةَ لدى المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين
النتائــج المُُتعلّقّــة بالســؤال الثانــي مــن أســئلة الدراســة، والــذي ينــص علــى: »مــا واقــع الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت 

الصناعي�َـة فــي فلســطين؟

ــة، ومســتوى  ــات المعياري ــم حســاب المُُتوســطات الحســابية، والانحراف ــد ت ــى ســؤال الدراســة الســابق، فق ــة عل للإجاب
َـة، حيــث يتضــح مــن إجابــات المبحوثيــن علــى هــذا المجــال الــوارد الخــاص بمِِحــور  التقديــر فــي محــور الاســتدامة البيئي�
الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين أنََّ قيمــة المتوســط الحســابي العــام لإجابــات المبحوثيــن عليــه قــد 
ّـد الباحثــون  بلغــت حوالــي )3.83( وبدرجــةِِ تقديــرٍٍ كبيــرة، وبلغــت قيمــة الانحــراف المعيــاري حوالــي )0.69(، وهنــا يؤك�
علــى أنََّ العامليــن )مديــرون عامــون، ومديــرون، ورؤســاء أقســام( فــي المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين لديهــم مســتويات 
عاليــة مــن الفَهَــم والإدراك تجــاه الأثــر الناتــج عــن الابتــكار الأخضــر فــي تحقيــق الاســتدامة البيئي�َـة، حيــث تســعى المُُنشــآت 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الصناعي�َـة نحــو تحقيــق الكفــاءة والفاعلي�ّـة فــي تصميمهــا المعمــاري للمبانــي علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، والتقليــل 
ــف،  ــاج والتال ــات الإنت ــي الحــد مــن مُُخلَّفَ ــف، وبالتال ــة، وترشــيد اســتهلاك المــوارد، وتخفيــض التكالي مــن اســتهلاك الطاق
َـة؛ مــن خلال اتبــاع قواعــد  َـة إلــى التخفيــف مــن آثارهــا الســلبيَّةَ علــى البيئــة الخارجي� كمــا تســعى إدارة المُُنشــآت الصناعي�
ــوّّث الهــواء، وتقليــل  وتعليمــات صارمــة فــي هــذا الجانــب، وذلــك بهــدف تقليــل انبعــاث الغــازات الضــارة، والحــد مــن تل
ــل، مــن  ــى المــدى المتوســط والطوي ــم نحــو تحقيــق مــردود اقتصــادي عل ــاه، والســعي الدائ ــوّّث مصــادر المي اســتهلاك وتل
خلال تقليــل تكلفــة الطاقــة والمــوارِِد الأخــرى، والتشــغيل، والصيانــة، وتأميــن بيئــة إنتاجيــة أفضــل فــي المصانــع مــن خلال 
بيئــة داخلي�َـة أفضــل للعامليــن، ويتفــق ذلــك مــع دراســة )خزعــل وذيــاب، 2019( حــول أنََّ الابتــكار الأخضــر يرتبــط ويؤث�ّـر 
ــكار  ــى أنََّ الابت ــي أشــارت إل ــن منصــور، 2018( والت ــة وب ــك دراســة )بوروب ّـزة التنافســيّةّ المُُســتدامة، وكذل ــاًً بالمي� معنوي
 (Meidute-Kavaliauskiene et al., 2021) ــة ــك دراس ــر، وكذل ــاد الأخض ــى الاقتص ــال إل ــي الانتق ــاعد ف ــي يُسُ البيئ

ـحـول أنََّ الابـتـكار الأخـضـر يَزَـيـد ـمـن الأداء البيـئـي، والأداء الاقتـصـادي.

النتائج المُُتعلّقّة بفحص فرضيات الدراسة ومُُناقشتها:

الفرضيــة الرئيســة الأولــى: والتــي تنــص علــى أنــه »لا توجــد علاقــة معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن 
َـة ـفـي فلـسـطين« لـدى المُُنـشـآت الصناعيـ َـة ـ تطبـيـق الابـتـكار الأخـضـر وبـيـن تعزـيـز الاـسـتدامة البيئيـ

ــن  ــكار الأخضــر وبي ــن الابت ــاط بيرســون بي ــم اســتخراج مُُعامــل ارتب ــى ت ــة الرئيســة الأول ــار الفرضي مــن أجــل اختب
ــك: ــح ذل ــي يُوُ�ضِِّ َـة، والجــدول الآت ــز الاســتدامة البيئي� تعزي

جدول )3(: مُُعامل ارتباط بيرسون بين الابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئيَّةَ.

Pearson Correlationَتعزيز الإستدامة البيئيَّة

الابتكار الأخضر
**0.563مُُعامل ارتباط بيرسون

0.000مستوى المعنويَّةَ
137عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

َـة لــدى  تــم حســاب مُُعامــل ارتبــاط بيرســون لإيجــاد العلاقــة بيــن تطبيــق الابتــكار الأخضــر وتعزيــز الاســتدامة البيئي�
ِـر الجــدول رقــم )3( أنََّ قيمــة مُُعامــل الارتبــاط تســاوي )**0.563(، ومســتوى  َـة فــي فلســطين، ويُظُه� المُُنشــآت الصناعي�
ّـد رفــض الفرضيــة الصفريــة، والأخــذ بالفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى أن�َـه تُوُجــد علاقــة  المعنويــة )0.000(، ممــا يؤك�
معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن تطبيــق الابتــكار الأخضــر وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة 
فــي فلســطين. ويــرى الباحثــون أنََّ هــذه النتيجــة كانــت منطقيــة؛ نظــراًً للــدور المهــم والمباشــر الــذي تقــوم بــه إدارة المُُنشــآت 
َـة مــن خلال الابتــكار الأخضــر، والحــد مــن الآثــار الســلبية الناتجــة عــن  َـة فــي فلســطين لتعزيــز الاســتدامة البيئي� الصناعي�
الأنشــطة الصناعي�َـة، مــن خلال الالتــزام بالقوانيــن والتشــريعات الهادفــة لترشــيد اســتهلاك المــوارد، وتقليــل التلــوّّث الناجــم 
عــن الأنشــطة الصناعي�ّـة، وتوفيــر الط�ُـرق الســليمة للتخل�ــص مــن النفايــات الصناعي�ّـة وإعــادة تدويرهــا، حيــث يُسُــهم الابتــكار 
الأخضــر فــي توفيــر التقنيــات الداعمــة لهــذه التوجّّهــات علــى مســتوى المُُنتجــات، والعمليــات، والإدارة البيئي�َـة الخضــراء، 
وبالتالــي دعــم التوجّّهــات المُُتعلّقّــة بأهــداف التنميــة المُُســتدامة، والتــي تنعكــس بشــكلٍٍ إيجابــي علــى المُُنشــآت والبيئــة المُُحيطة 
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بهــا، ويتفــق ذلــك مــع دراســة )الطالبــي وحســين، 2018( والتــي أشــارت إلــى وجــود علاقــة بيــن عناصــر الابتــكار الأخضــر 
وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة فــي الشــركات، وكذلــك دراســة )Nahas, and Chandrasekar, 2019( والتــي أشــارت إلــى 
أنََّ مُُمارســات الابتــكار الخضــراء مثــل اســتراتيجية المُُنــاخ، وإدارة انبعاثــات الكربــون، ونهــج كفــاءة الطاقــة، وإدارة الميــاه، 
 ,.Soewarno et al( وإدارة النفايــات؛ ضروري�َـة للتنميــة المُُســتدامة، والأداء التنظيمــي، والتــوازن البيئــي، وكذلــك دراســة
2019( والتــي أشــارت إلــى أنََّ اســتراتيجيَّةَ الابتــكار الأخضــر تؤث�ّـر بشــكلٍٍ إيجابــي علــى الاســتدامة البيئي�َـة، وكذلــك دراســة 

)معــوض، 2019( ـحـول وـجـود تأثـيـر معـنـوي لأبـعـاد الابـتـكار الأخـضـر عـلـى العلاـمـة البيئيّــة ـفـي قـطـاع الصناـعـات

الفرضيــة الفرعيــة الأولــى: والتــي تنــص علــى أنــه »لا توجــد علاقــة معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن 
َـة ـفـي فلـسـطين« َـة ـلـدى المُُنـشـآت الصناعيـ المُُنـتـج الأخـضـر وتعزـيـز الاـسـتدامة البيئيـ

ومــن أجــل اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الأولــى؛ تــم اســتخراج مُُعامــل ارتبــاط بيرســون بيــن المُُنتــج الأخضــر وتعزيــز 
ــح ذلــك: الاســتدامة البيئي�َـة، والجــدول الآتــي يُوُ�ضِِّ

جدول )4(: مُُعامل ارتباط بيرسون بين المُُنتج الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئيَّةَ.

Pearson Correlationَتعزيز الاستدامة البيئيَّة

المنتج الأخضر
**0.837مُُعامل ارتباط بيرسون

0.000مستوى المعنويَّةَ
137عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

َـة لــدى المُُنشــآت  تــم حســاب مُُعامــل ارتبــاط بيرســون لإيجــاد العلاقــة بيــن المُُنتــج الأخضــر وتعزيــز الاســتدامة البيئي�
ــة  ِـر الجــدول رقــم )4( أنََّ قيمــة مُُعامــل الارتبــاط تســاوي )**0.837(، ومســتوى المعنوي َـة فــي فلســطين، ويُظُه� الصناعي�
َـه تُوُجــد علاقــة معنويــة عنــد  ّـد رفــض الفرضيــة الصفريــة، والأخــذ بالفرضيــة البديلــة التــي تنــص أن� )0.000(، ممــا يؤك�
ــطين،  ــي فلس َـة ف ــآت الصناعي� ــدى المُُنش َـة ل ــتدامة البيئي� ــز الاس ــر وتعزي ــج الأخض ــن المُُنت ــة )0.05a≥( بي ــتوى الدلال مس
َـة  ــز الاســتدامة البيئي� ــي تعزي ــكار الأخضــر ف ــاد الابت ــج الأخضــر كأحــد أبع ــاك دوراًً مباشــراًً للمُُنت ــون أنََّ هن ّـد الباحث ويؤك�
لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة العاملــة فــي فلســطين؛ مــن خلال مُُســاهمته فــي الحفــاظ علــى الطاقــة والمــوارد الطبيعي�َـة المُُختلفــة، 
ــوّّث،  ــل التل ــود والمــواد، وتقلي ــك الحــد مــن اســتخدام الوق ــة، وكذل َـظ الطاق ــي تَحَف� ــي تشــمل المُُنتجــات أو الخدمــات الت والت
َـة علــى الميــاه، والهــواء، والتربــة، الأمــر الــذي يُسُــهم فــي زيــادة القــدرة  وتوفيــر الطاقــة النظيفــة، وتقليــل الأضــرار البيئي�
علــى الحفــاظ علــى المــوارد، وتقليــل تأثيــر المُُنتجــات الخضــراء علــى البيئــة خلال مختلــف دورة حيــاة المُُنتــج، الأمــر الــذي 
ق�َـة لهــا، وزيــادة  ز الاســتدامة البيئي�َـة، ويَدَع�َـم ق�ُـدرة المُُنشــآت علــى تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجيَّةَ، وتعظيــم المنافــع المُُتح�قِِّ يُعُــ�زِِّ
ــة  ــاغ، 2021( والتــي أشــارت إلــى وجــود علاقــة طردي ــى المنافســة، ويتفــق ذلــك مــع دراســة )الصــاوي والدب قدرتهــا عل
ــن أبعــاد مُُمارســات المــوارد البشــريَّةَ الخضــراء مُُنفــردة ومُُجتمعــة وأبعــاد مُُمارســات المســؤوليَّةَ  ــة بي ــة إحصائي ذات دلال
َـة، وكذلــك دراســة )معــوض، 2019( التــي أشــارت إلــى وجــود تأثيــر معنــوي لأبعــاد الابتــکار الأخضــر علــى  الاجتماعي�

التعبـئـة الخـضـراء، والتغلـيـف، والـجـودة

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: والتــي تنــص علــى أنــه »لا توجــد علاقــة معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن 
َـة ـفـي فلـسـطين« َـة ـلـدى المُُنـشـآت الصناعيـ العملـيـات الخـضـراء وتعزـيـز الاـسـتدامة البيئيـ

ومــن أجــل اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة؛ تــم اســتخراج مُُعامــل ارتبــاط بيرســون بيــن العمليــات الخضــراء وتعزيــز 
ــح ذلــك: الاســتدامة البيئي�َـة، والجــدول الآتــي يُوُ�ضِِّ
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جدول )5(: مُُعامل ارتباط بيرسون بين العمليات الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئيَّةَ.

Pearson Correlationَتعزيز الاستدامة البيئيَّة

العمليات الخضراء
**0.576مُُعامل ارتباط بيرسون

0.000مستوى المعنويَّةَ
165عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

تــم حســاب مُُعامــل ارتبــاط بيرســون لإيجــاد العلاقــة بيــن العمليــات الخضــراء وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت 
ــة  ــاط تســاوي )**0.576(، ومســتوى المعنوي َـة فــي فلســطين، ويُظُهــر الجــدول رقــم )5( أنََّ قيمــة مُُعامــل الارتب الصناعي�
َـه توجــد علاقــة معنويــة  ّـد رفــض الفرضيــة الصفريــة، والأخــذ بالفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى أن� )0.000(، ممــا يؤك�
عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن العمليــات الخضــراء وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين. 
ويؤك�ّـد الباحثــون أنََّ هنــاك دوراًً مباشــراًً للعمليــات الخضــراء باعتبارهــا أحــد أبعــاد الابتــكار الأخضــر فــي تعزيــز الاســتدامة 
البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة العاملــة فــي فلســطين، وذلــك مــن خلال دورهــا فــي تحســين اســتخدام المــوارد، وتخفيــض 
التلــوّّث الناتــج عــن عمليــات الإنتــاج، وخفــض التكاليــف، وزيــادة إيــرادات وعوائــد المُُنشــآت الصناعي�َـة، وتعزيــز حصتهــا 
فــي الســوق، وزيــادة انتمــاء الزبائــن لهــذه المُُنشــآت، وتحســين صورتهــا الذهنيــة، وبالتالــي تحقيــق مي�ّـزة إضافيــة لهــا تَدَع�مَُُ 

توجّّهاتهــا التطويري�َـة، وتحقيــق أهدافهــا بكفــاءةٍٍ وفاعليــة، ويتفــق ذلــك مــع دراســة )الغرابلــي وأخــرون، 2021(

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: والتــي تنــص علــى أنــه »لا توجــد علاقــة معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن 
َـة ـفـي فلـسـطين« َـة ـلـدى المُُنـشـآت الصناعيـ الإدارة الخـضـراء وتعزـيـز الاـسـتدامة البيئيـ

ومــن أجــل اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة؛ تــم اســتخراج مُُعامــل ارتبــاط بيرســون بيــن الإدارة الخضــراء وتعزيــز 
ــح ذلــك: الاســتدامة البيئي�َـة، والجــدول الآتــي يُوُ�ضِِّ

جدول )6(: مُُعامل ارتباط بيرسون بين الإدارة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئيَّةَ.

Pearson Correlationَتعزيز الاستدامة البيئيَّة

الإدارة الخضراء
**0.783مُُعامل ارتباط بيرسون

0.000مستوى المعنويَّةَ
137عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

تــم حســاب مُُعامــل ارتبــاط بيرســون لإيجــاد العلاقــة بيــن الإدارة الخضــراء وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت 
ــة  ــاط تســاوي )**0.783(، ومســتوى المعنوي َـة فــي فلســطين، ويُظُهــر الجــدول رقــم )6( أنََّ قيمــة مُُعامــل الارتب الصناعي�
َـه توجــد علاقــة معنويــة  ّـد رفــض الفرضيــة الصفريــة، والأخــذ بالفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى أن� )0.000(، ممــا يؤك�
عنــد مســتوى الدلالــة )0.05a≥( بيــن الإدارة الخضــراء وتعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين، 
ويؤك�ّـد الباحثــون أنََّ هنــاك دوراًً مباشــراًً للإدارة الخضــراء كأحــد أبعــاد الابتــكار الأخضــر فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى 
المُُنشــآت الصناعي�َـة العاملــة فــي فلســطين؛ مــن خلال دورهــا فــي زيــادة ق�ُـدرة المُُنشــآت الصناعي�َـة علــى المنافســة، وزيــادة 
كفاءتهــا التشــغيليَّةَ، وإجــراء تحســينات مُُســتمرََّة فــي البيئــة الداخلي�َـة والخارجي�َـة لهــا، وذلــك مــن خلال إيجــاد بيئــة عمــل آمنــة 
ومُُريحــة للمــوارد البشــريَّةَ، الأمــر الــذي ينعكــس علــى زيــادة رضــا وانتمــاء مواردهــا البشــريَّةَ، وتكريــس الجهــود لتحقيــق 
الأهــداف الشــخصيّةّ والتنظيمي�ّـة بكفــاءةٍٍ وفاعليــة، بالإضافــة إلــى توفيــر برامــج تدريبي�َـة وتنموي�َـة مُُســتمرََّة للمــوارد البشــريَّةَ 
رها لتحقيــق مكاســب إضافيــة  نهــا مــن امــتلاك مي�ّـزة إضافيــة تُسُــ�خِِّ ِـب التطــوّّر فــي بيئــة العمــل، الأمــر الــذي يُمُ�كِِّ حتــى تُوُاك�
ــوارد  ــى أنََّ إدارة الم ــي أشــارت إل ــع دراســة )الشــعار،2021( والت ــك م ــق ذل ــاء والمُُنافســة، ويتف ــى البق ــا عل ــمُُ قُدُرتَهَ تَدَعََ
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لَِةَ التوريــد الخضــراء، وكذلــك دراســة )البنــاء والدهــان، 2019( حــول وجــود  الخضــراء لهــا تأثيــر إيجابــي علــى إدارة سِِلس�
ــك دراســة  ــادي، وكذل ّـه الري ــي التوج� ــرأس المــال الفِِكــري الأخضــر ف ــة ل ــة معنوي ــة وذات دلال ــة وقوي ــر موجب ــة تأثي علاق

)Meidute-Kavaliauskiene et al., 2021( ـحـول أنََّ الابـتـكار الأخـضـر يؤثّــر بـشـكل إيجاـبـي عـلـى أداء الـشـركة.

الفرضيــة الرئيســية الثانيــة: يُوُجــد أثــر لتطبيــق الابتــكار الأخضــر )المُُنتــج الأخضــر، والعمليــات الخضــراء، والإدارة 
الخـضـراء( ـفـي تعزـيـز الاـسـتدامة البيئيَــة ـلـدى المُُنـشـآت الصناعيَــة ـفـي فلـسـطين

 Multiple( د ــ�دِِّ ــدار المُُتع ــل الانح ــار تحلي ــراء اختب ــم إج ــة، وت ــة الثاني ــص الفرضي ــم فح ــبق؛ ت ــا س ــى م ــاءًً عل وبن
ـِح نتاــئج ــهذا الاختــبار: Regression Analysis(، والــجدول الآــتي يُوُـ�ضِّ

د )Multiple Regression Analysis( لأبعــاد تطبيــق الابتــكار الأخضــر )المُُنتــج  جــدول )7(: نتائــج تحليــل الانحــدار المُُتعــ�دِِّ
الأخــضر، والعملــيات الخــضراء، والإدارة الخــضراء( ــفي تعزــيز الاــستدامة البيئيــَة

المُُتغيّرّات

β Coefficients    T قيمة
المحسوبة

   مستوى دلالة
Unstandardized

المعاملات غير النمطية

Standardized

المعاملات النمطية
(Constant)0.902---------------
0.1860.1423.300.000المُُنتج الأخضر

0.2780.2753.140.001العمليات الخضراء
0.8920.0643.980.000الإدارة الخضراء

R 0.809قيمة
R-square 0.655قيمة

Adjusted R-square0.647
84.124قيمة  F المحسوبة

F 0.000مستوى دلالة اختبار

ــج الأخضــر،  ــكار الأخضــر )المُُنت ــق الابت ــاد تطبي ــة لأبع ــة إحصائي ــر ذو دلال َـه يُوُجــد أث ــن الجــدول )7( أن� يَتَضــح م
والعمليــات الخضــراء، والإدارة الخضــراء( فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين، إذ بلغــت 
قيمــة )F( المحســوبة للاختبــار )84.124(، وهــي دالــة عنــد مســتوى الدلالــة ).0000(، وبلــغ مُُعامــل التحديــد )647.0(، 
ّـر مــا قيمتــه )%64( فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت  ممــا يُشُــير إلــى أنََّ أبعــاد تطبيــق الابتــكار الأخضــر تُفُسِّّس

َـة، وـهـذا الأـثـر ـقـوي الصناعيـ

كما تَبَيَّنَ أنََّ النموذج الكُُلّيّ والمُُتعلق بالابتكار الأخضر وأبعاده مُُجتمعة؛ هو مؤثر بشكلٍٍ إيجابي، وله تأثير قوي على 
الخضراء،  الإدارة  في  يَتَمثَّلَ  البيئيَّةَ  الاستدامة  تعزيز  في  الأخضر  الابتكار  لعناصر  تأثير  أعلى  إنََّ  البيئيَّةَ، حيث  الاستدامة 
 β إذ بلغت قيمة بُعُد الإدارة الخضراء،  يَلَيه  له )3.98(،   )T( وبلغت قيمة ،)لها )0.892  β Coefficients إذ بلغت قيمة
 βقيمة بَلََغََتَ  إذ  المُُنتج الأخضر،  بُعُد  يليه هو  الذي  البُعُد  أمّّا  له )3.14(،   )T( قيمة وبلغت  لها )0.278(،   Coefficients
Coefficients لها )0.142(، وبلغت قيمة )T( له )3.30(. وعليه فإنََّ أبعاد الابتكار الأخضر هي أبعاد مؤثّرّة بدرجةٍٍ كبيرة، 
بمعنى أنَّهَ كلما تم تحسين هذه الأبعاد بنسبة 10% فإنََّ ذلك سيكون له تأثير وتحسينات على الاستدامة البيئيَّةَ بنسبة 10%، وهذا 
ن الأداء البيئي من خلال  يتوافق مع دراسة صورية وسمرة )2020( والتي أظهرت أنََّ الابتكار الأخضر في المؤسسة يُحُ�سِِّ
دور كلٍٍ من ابتكار المُُنتجات الخضراء، وابتكار العمليات الخضراء في تحسين الأداء البيئي، وكذلك تتوافق مع دراسة الطالبي 

وحسين )2018( التي توصََّلت إلى وجود علاقة بين عناصر الابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئيَّةَ في الشركات المََبحوثَةَ
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الفرضيــة الرئيســة الثالثــة: لا توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.05a≥( فــي واقــع تطبيــق 
الابتــكار الأخضــر ودوره فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين مــن وجهــة نظــر العامليــن 

ِـر القـطـاع فيـهـا؛ تُـُعـزى لمُُتغـي�

الأحــادي                                                            التبايــن  تحليــل  اختبــار  إجــراء  تــم  فقــد  القطــاع،  ِر  بمُُتغيـ�� الخاصــة  الفرضيــة  هــذه  ولفحــص 
ــح  )One way- ANOVA( لاختبــار مســتوى دلالــة الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، والجــداول الآتيــة تُوُ�ضِِّ

نتاــئج ــهذا الاختــبار: 

جــدول )8(: المتوســطات الحســابية لاســتجابات أفــراد العينــة لفحــص مســتوى دلالــة الفــروق بيــن متوســطات إجابــات أفــراد العينــة فيمــا 
يتعل�ّـق بواقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر، ودوره فــي تعزيــز الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين، بحســب مُُتغي�ّـر 

القطاع

المُُتوسطات الحسابيَّةَ القطاع  مََحاوِِر الدراسة 
4.08 صناعة الأحذية والجلود والنسيج

المحور الأول: الابتكار الأخضر

3.85 الصناعات المعدنيَّةَ
3.65 الصناعات الإنشائيَّةَ
3.99 الصناعات الكيميائيَّةَ
3.87 الحِِرََف اليدويَّةَ والصناعات التقليديَّةَ
3.92 صناعة الحََجََر والرخام
3.43 الصناعات الغذائيَّةَ
3.99 صناعة البلاستيك
3.86 صناعة الورق
4.23 صناعة الأثاث
4.19 صناعة الأحذية والجلود والنسيج

المحور الثاني: الاستدامة البيئيَّةَ

3.77 الصناعات المعدنيَّةَ
3.57 الصناعات الإنشائيَّةَ
4.09 الصناعات الكيميائيَّةَ
4.08 الحِِرََف اليدويَّةَ والصناعات التقليديَّةَ
3.95 صناعة الحََجََر والرخام
3.23 الصناعات الغذائيَّةَ
3.91 صناعة البلاستيك
3.76 صناعة الورق
4.35 صناعة الأثاث

رَََت بيانــات جــدول رقــم )8( المتوســطات الحســابية الخاصــة بواقــع تطبيــق الابتــكار الأخضــر ودوره فــي تعزيــز  أَظَه�
ــثُُ  ّـر القطــاع، حي َـة فــي فلســطين مــن وجهــة نظــر العامليــن فيهــا؛ حســب مُُتغي� ــدى المُُنشــآت الصناعي� َـة ل الاســتدامة البيئي�

ِـم أنََّ مُُعـظـم المُُتوـسـطات الحـسـابيَّةَ درجاتـهـا مُُرتفـعـة يُلُاحـَـظ مـِـن ـهـذه القِِيـ
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جدول )9(: نتائج اختبارات تحليل التباين )ANOVA( في استجابات أفراد العينة؛ وفقاًً لمُُتغيّرّ القطاع.

مجموع مصدر التباينالمََحاوِِر
المُُربَّعَات

درجات 
الحرية

متوسط 
المُُربَّعَات

قيمة

F
مستوى الدلالة 

الإحصائيَّةَ

واقع الابتكار الأخضر
6.409.7112.88بين المجموعات

0.004** 31.33127.247داخل المجموعات
37.74136المجموع

تعزيز الاستدامة البيئيَّةَ
12.9191.433.49بين المجموعات

0.001** 52.20127.411داخل المجموعات
65.11136المجموع

يُلُاحََظ من خلال استعراض نتائج الجدول )9( المُُتعلّقّ باختبار الفرضية الثالثة، والتي تنص على أنَّهَ »لا توجد فروق 
معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية )0.05a≥( في واقع تطبيق الابتكار الأخضر ودوره في تعزيز الاستدامة البيئيَّةَ لدى 

المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين؛ تُعُزى لمُُتغ�يِّرِ القطاع«، حيث تَبََيََّنَ وجود فروق دالة إحصائياًً في مِِحوََريّّ الدراسة.

وتُشُير نتائج التحليل إلى أنََّ الدلالة الإحصائية لمحور واقع تطبيق الابتكار الأخضر لدى المُُنشآت الصناعيَّةَ في فلسطين 
قد بلغت )0.004**( عند مُُتغيّرّ القطاع، وهذه القيمة أقل من قيمة الدلالة الإحصائية المُُفتَرَََضََة عند )0.05a≥(، وعليه تم 
رفض الفرضية الصفرية، وتم الأخذ بالفرضية البديلة التي تنص على أنَّهَ )توجد فروق معنويَّةَ عند مستوى الدلالة الإحصائية 
وللكشفِِ عن  القطاع(.  لمُُتغ�يِّرِ  تُعُزى  فلسطين؛  في  الصناعيَّةَ  المُُنشآت  لدى  الأخضر  الابتكار  تطبيق  واقع  في   )≤0.05a(
مََواطِِن الفروق على مستوى محور الابتكار الأخضر؛ تم إجراء اختبار )LSD( للمُُقارنات البَعَدية لإظهار الفروق حسب 

ح نتائج هذا الاختبار. مُُتغ�يِِّر القطاع، وفيما يلي الجدول أدناه يُوُ�ضِِّ

جدول )10(: نتائج اختبار )LSD( للمُُقارنات البَعَدية لدلالة الفروق بين متوسطات مُُتغ�يِِّر القطاع وِِفقََ مِِحوََر الابتكار الأخضر.

صناعة 
الأثاث

)4.23(

صناعة 
الورق

)3.86(

صناعة 
البلاستيك

)3.99(

الصناعات 
الغذائيَّةَ 

)3.42(

صناعة 
الحجر 

والرخام 
)3.92(

الحِِرََف 
اليدويَّةَ 
)3.87(

الصناعات 
الكيميائيَّةَ

)3.99(

الصناعات 
الإنشائيَّةَ

)3.65(

الصناعات 
المعدنيَّةَ

)3.85(

صناعة 
الأحذية 
والجلود 
والنسيج 
)4.08(

مُُتغ�يِِّر القطاع

-.156 .219 .085 .641 .150 .204 .088 .425 .222 ---
صناعه الأحذية 

والجلود والنسيج 
)4.08(

-.378 -.002 -.136 .419 -.071 -.017 -.133 .203 --- --- الصناعات المعدنيَّةَ 
)3.85(

-.582 -.206 -.340 .215 -.275 -.221 -.336 --- --- --- الصناعات الإنشائيَّةَ 
)3.65(

-.245 .130 -.003 .552 .061 .115 --- --- --- --- الصناعات الكيميائيَّةَ 
)3.99(

-.360 .015 -.118 .436 -.054 --- --- --- --- ---
الحِِرََف اليدويَّةَ 

والصناعات التقليديَّةَ 
)3.87(

-.306 .069 -.064 .490 --- --- --- --- --- --- صناعة الحجر 
والرخام )3.92(

-.797* -.421 -.555 --- --- --- --- --- --- --- الصناعات الغذائيَّةَ 
)3.42(

-.241 .134 --- --- --- --- --- --- --- --- صناعة البلاستيك 
)3.99(

-.376 --- --- --- --- --- --- --- --- --- صناعة الورق 
)3.86(

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- صناعة الأثاث 
)4.23(
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يَتَضــح مــن الجــدول )10( وجــود فــروق فــي تقييــم أفــراد عينــة الدراســة فــي محــور الابتــكار الأخضــر تِِبعــاًً لمُُتغيِيِِّـر 
القطــاع، حيــثُُ تُشُــير النتائــج إلــى أنََّ هــذه الفــروق كانــت بيــن اســتجابات أفــراد العينــة الذيــن يعملــون فــي قطــاع الصناعــات 
ــي قطــاع صناعــة  ــون ف ــن يعمل ــح الذي ــروق لصال ــت الف ــاث، وكان ــي قطــاع صناعــة الأث ــون ف ــن يعمل ــن الذي َـة، وبي الغذائي�
ــات صناعــة  ــر مُُخلَّفَ ــن الســهل تدوي َـه م ــى أن� ــك إل ــون ذل ــزو الباحث ــى )4.23(. ويع ــاث ذات المتوســط الحســابي الأعل الأث
ّـا فــي الصناعــات  الأثــاث، وإعــادة اســتخدامها، وابتــكار أســاليب وط�ُـرق للمحافظــة علــى البيئــة خلال عمليــات التصنيــع، أم�

ةٍٍِ ـفـي عملـيـات التصنـيـع َـة، نـظـراًً لاـسـتخدامِِ ـمـوادٍٍ حافـظِ َـة فهـنـاك الكثـيـر ـمـن المُُخلَّـَفـات الكيميائيـ الغذائيـ

كمــا تُشُــير نتائــج التحليــل إلــى أنََّ الدلالــة الإحصائيــة لمحــور الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين 
 ،)≤0.05a( عنــد مُُتغي�ّـر القطــاع، وهــذه القيمــة أقــل مــن قيمــة الدلالــة الإحصائيــة المُُفتَرَََضََــة عنــد )**قــد بلغــت )0.001
ــد  ــة عن َـه )توجــد فــروق معنوي ــى أن� ــي تنــص عل ــة الت ــة البديل ــم الأخــذ بالفرضي ــة، وت ــة الصفري ــم رفــض الفرضي ــه ت وعلي
مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.05a≥( فــي واقــع الاســتدامة البيئي�َـة لــدى المُُنشــآت الصناعي�َـة فــي فلســطين؛ تُعُــزى لمُُتغي�ّـر 
َـة، تــم إجــراء اختبــار )LSD( للمُُقارنــات  ِـن الفــروق علــى مســتوى محــور الاســتدامة البيئي� القطــاع(، وللكشــفِِ عــن مََواط�

ِـح نتاـئـج ـهـذا الاختـبـار البَعَدـيـة لإظـهـار الـفـروق حـسـب مُُتغـِيِِّـر القـطـاع، وفيـمـا يـلـي الـجـدول أدـنـاه يُوُـ�ضِّ

جــدول )11(: نتائــج اختبــار )LSD( للمُُقارنــات البَعَديــة لدلالــة الفــروق بيــن متوســطات مُُتغيِيِِّـر القطــاع وِِفــقََ مِِحــوََر 
الاســتدامة البيئي�َـة.

صناعة 
الأثاث

)4.35(

صناعة 
الورق

)3.76(

صناعة 
البلاستيك

)3.91(

الصناعات 
الغذائيَّةَ 

)3.23(

صناعة 
الحجر 

والرخام 
)3.95(

الحِِرََف 
اليدويَّةَ 
)4.08(

الصناعات 
الكيميائيَّةَ

)4.09(

الصناعات 
الإنشائيَّةَ

)3.57(

الصناعات 
المعدنيَّةَ

)3.77(

صناعة 
الأحذية 
والجلود 
والنسيج 
)4.19(

متغير القطاع

-.158 .437 285. .967 .241 .112 .103 .626 .419 ---
صناعة الأحذية 

والجلود والنسيج 
)4.19(

-.578 .018 -.134 .547 -.178 -.306 -.316 .207 --- --- الصناعات المعدنيَّةَ 
)3.77(

-.785 -.189 -.341 .340 -.385 -.514 -.523 --- --- --- الصناعات 
الإنشائيَّةَ )3.57(

-.261 .334 .181 .864 .138 .009 --- --- --- --- الصناعات 
الكيميائيَّةَ )4.09(

-.271 .325 .172 .854 .128 --- --- --- --- ---
الحِِرََف اليدويَّةَ 

والصناعات 
التقليديَّةَ )4.08(

-.400 .196 .043 .726 --- --- --- --- --- --- صناعة الحجر 
والرخام )3.95(

-1.126* -.529 -.682 --- --- --- --- --- --- --- الصناعات الغذائيَّةَ 
)3.23(

-.443 .152 --- --- --- --- --- --- --- --- صناعة البلاستيك 
)3.91(

-.596 --- --- --- --- --- --- --- --- --- صناعة الورق 
)3.76(

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- صناعة الأثاث 
)4.35(

ِـر  َـة تِِبعــاًً لمُُتغي�� يَتَضــحُُ مــن الجــدول )11( وجــود فــروق فــي تقييــم أفــراد عينــة الدراســة فــي محــور الاســتدامة البيئي�
القطــاع، حيــث تُشُــير النتائــج إلــى أنََّ هــذه الفــروق كانــت بيــن اســتجابات أفــراد العينــة الذيــن يعملــون فــي قطــاع الصناعــات 
الغذائي�َـة، وبيــن الذيــن يعملــون فــي قطــاع صناعــة الأثــاث، فكانــت الفــروق لصالــح الذيــن يعملــون فــي قطــاع صناعــة الأثــاث 
ِـن الاســتفادة منهــا  ــات صناعــة الأثــاث يُمُك� ذات المتوســط الحســابي الأعلــى )4.35(. ويعــزو الباحثــون ذلــك إلــى أنََّ مُُخلَّفَ
ّـا فــي الصناعــات الغذائي�َـة فهنــاك مُُخلَّفَــات كيميائي�َـة وغيــر عضوي�َـة،  وإعــادة تدويرهــا، ومــن ثــم تقليــل التلــوّّث البيئــي، أم�
َـه لا يُوُجــد مكبــات نفايــات خاصــة بالمــواد  ومــن الصعــب الســيطرة عليهــا وإعــادة تدويرهــا أو التخل�ّـص منهــا، خاصــةًً أن�

الكيميائي�َـة فــي فلســطين.
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الاستنتاجات
َـة فــي فلســطين.  َـة للمُُنشــآت الصناعي� لقــد تــم اختبــار العلاقــة بيــن أبعــاد الابتــكار الأخضــر وتعزيــز الاســتدامة البيئي�

ومََكََّنــت النتائــج المُُســتَخَلَصَََة مــن الفرضيــات فــي هــذه الدراســة مــن وضــع مجموعــة مــن الاســتنتاجات؛ أهمهــا:

1  هناك أهمية ودور فاعل للابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيَّة للمُنشآت الصناعيَّة في فلسطين، من خلال 	.
مة  دورها المباشر في تحسين أداء الإدارة البيئيَّة، وجَعلِها أكثر قدرة على تلبية المُتطلبّات والقوانين البيئيَّة المُنظِّ
لعمل المُنشآت الصناعيَّة، وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد والطاقة، وخفض التكاليف، وزيادة الإيرادات، الأمر 
الزبائن، وبما يدعم قدرَتها على  مُتطلبّات  تلبية  التنافسيَّة، وجَعلِها أكثر قدرة على  الذي يسُهم في تحسين ميزّتها 

تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة.

2  يتمتعُ مِحور الاستدامة البيئيَّة بأهميةٍ كبيرةٍ لدى المُنشآت الصناعيَّة العاملة في فلسطين، وذلك عَبرَ سعيها الدائم 	.
بتقليل وضبط استهلاك الطاقة  البيئة خلال تحقيق أهدافها وبرامجها ومشاريعها، حيث يتم الاهتمام  للحفاظ على 
والموارد الاقتصاديَّة، والحد من مُخلَّفات الإنتاج والتالف وإعادة تدويره، واتباع قواعد وتعليمات صارمة للحفاظ 
على البيئة؛ بهدف تقليل انبعاث الغازات الضارة، والحد من تلوّث الهواء، وتقليل استهلاك المياه وتلوّثها، والعمل 

على تقليل تكلفة الطاقة والموارد، وتأمين بيئةٍ صحيَّة للعاملين في المُنشآت.

	3 المُنشآت . لدى  البيئيَّة  الاستدامة  تعزيز  في  الأخضر  الابتكار  أبعاد  كأحد  الأخضر  المُنتج  لبعُد  كبير  دور  هناك 
الصناعيَّة في فلسطين، وذلك من خلال الدور المباشر لسياسة المُنتج الأخضر في تقديم مُنتجَات تنسجم مع المُتطلَّبات 
والمعايير البيئيَّة، والسعي الدائم نحو تقليل التالف من الإنتاج، مع تعزيز إمكانية الاستفادة من مُخلَّفات المُنتجات 
الخضراء، والعمل على إعادة تدويرها، الأمر الذي يدَعمُ التوجّهات الخاصة بخفضِ مستويات التلوّث والنفايات 
خلال دورة الإنتاج، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعيَّة، والحد من الأضرار السلبيَّة على البيئة، وتقنين استخدام 

المواد والوقود، وتقليل التلوّث، وتوفير الطاقة النظيفة.

	4 هناك دور وأهمية كبيرة للعمليات الخضراء المُطبَّقة في المُنشآت الصناعيَّة بفلسطين في تعزيز الاستدامة البيئيَّة، .
من خلال سعيها الدائم بالعمل على تقليل النفايات الخاصة بالعمليات الإنتاجية، والعمل على تدويرها، وذلك في 
سبيل مُعالجة الآثار الاجتماعيَّة والبيئيَّة المُرتبطة بعمليَّة التلوّث، والسيطرة على بيئة العمل، وتوفير مُنتجاتٍ صديقةٍ 
للبيئة، والعمل على تقليل التكاليف المُرتبِطَة بالعمليَّة الإنتاجية، وتحسين استخدام الموارد؛ بهدف تعظيم الأرباح، 
وزيادة الحصة السوقيَّة، وتحقيق ميزّة تنافسيَّة لهذه المُنشآت، وصولاً إلى تعزيز المكانة الذهنيَّة للمُنشآت الصناعيَّة 

لدى الزبائن.

	5 هناك دور وأهمية كبيرة للإدارة الخضراء في المُنشآت الصناعيَّة في تعزيز الاستدامة، من خلال قيامها بإدخال .
السائد  والمُناخ  للمُنشآت  الداخليَّة  البيئة  تحسين  أجل  وذلك من  العمل،  بيئة  في  وتطبيقها  الإداريَّة  المفاهيم  أحدث 
فيها، بالإضافةِ إلى اهتمامها الكبير بحل المُشكلات، وتجديد عملياتها، وزيادة كفاءتها التشغيليَّة، ودعم فعالية أداء 
مواردها البشريَّة، وزيادة تقبلّهم للتغيير، وتطبيق الأفكار والأساليب الجديدة على مُختلف أنشطة المُنشآت، في سبيل 
تحسين أدائها، وتطوير منتجاتها، والحصول على مزايا تنافسيَّة؛ كتقليل تكاليف الإنتاج، وتحقيق وفورات الحجم، 

نها من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّة. وبشكلٍ يمُكِّ

	6 تعزيز . في  الخضراء(  والإدارة  الخضراء،  والعمليات  الأخضر،  )المُنتج  الأخضر  الابتكار  لتطبيق  أثر  وجود 
الاستدامة البيئيَّة لدى المُنشآت الصناعيَّة في فلسطين.

	7 وجود فروق في تقييم أفراد عينة الدراسة في مِحوَريّ الابتكار الأخضر والاستدامة البيئية؛ تِبعاً لمُتغيرِّ القطاع، .
حيث تشُير النتائج إلى أنَّ هذه الفروق كانت بين استجابات أفراد العينة الذين يعملون في قطاع الصناعات الغذائيَّة، 

وبين الذين يعملون في قطاع صناعة الأثاث، وكانت الفروق لصالح الذين يعملون في قطاع صناعة الأثاث.
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دور تطبيق الابتكار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئيّةّ لدى المُُنشآت الصناعيّةّ في فلسطين

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

التوصيات 
تأسيســاًً علــى النتائــج والاســتنتاجات التــي توصّّــل إليهــا الباحثــون، ومــن أجــل أنْْ تــؤدّيّ هــذه الدراســة دورهــا وتُنُجــز 

أهدافـهـا، لا بدُّّ ـمـن تقدـيـم بـعـض المقترـحـات، وـهـي كالآـتـي:

	1 ــهم فــي ســرعة إنجــاز . ــة فــي العمــل، ممــا يسُ ــات الحديث ــة باســتخدام التقني ــادة اهتمــام المُنشــآت الصناعيَّ زي
ــه مــن الضــروري الاهتمــام ببيئــة العمــل  ثــات الإنتاجيــة التــي تضــر بالبيئــة، حيــث إنَّ العمــل، وتقليــل المُلوِّ

ــى تدويرهــا. ــاج، والعمــل عل ــات الإنت ــص مــن مُخلَّف والتخلّ

	2 ــة والقطاعيــن الحكومــي والخــاص ومراكــز البحــوث، . ضــرورة تعزيــز التعــاون مــا بيــن المُنشــآت الصناعيَّ
ــق الاســتدامة  ــة، وتحقي ــى البيئ ــاظ عل ــادة الحف ــي زي ــهم ف ــي تسُ ــدة الت ــكارات الجدي مــن أجــل تزويدهــا بالابت

دة. ــادة قدرتهــا علــى اســتخدام الطاقــة المُتجــدِّ ــة، وزي البيئيَّ

	3 ــة، وتحســين ظــروف العمــل . ــة والخارجيَّ ــة ببيئــة العمــل الداخليَّ ضــرورة تعزيــز اهتمــام المُنشــآت الصناعيَّ
الخاصــة بالمــوارد البشــريَّة العاملــة فيهــا.

	4 ز الاســتدامة البيئيَّــة، لمــا لهــا مــن دورٍ فاعــلٍ فــي بقــاء المُنشــآت الصناعيَّــة فــي . الاهتمــام بالعوامــل التــي تعُــزِّ
ســوق العمــل، ويزيــد مــن قدرتهــا علــى الاســتدامة والمُنافســة فــي ظــل بيئــة العمــل المُتغيِّــرة.

	5 ضــرورة العمــل علــى توعيــة المُســتثمِرين، ونشــر الوعــي بيــن المواطنيــن بأهميــة التحــوّل نحــو الاقتصــاد .
دة، مــن أجــل حمايــة البيئــة، والحــد مــن التغيـّـرات المُناخيــة التــي يشَــهدها  الأخضــر، واســتخدام الطاقــة المُتجــدِّ

ثــات. العالــم بســبب تزايــد الانبعاثــات الكربونيَّــة والمُلوِّ

	6 ــي . ــر ف ــكار الأخض دة والابت ــدِّ ــة المُتج ــتخدام الطاق ــم اس ــي تدَع ــة الت ــريعات المُلزِمَ ــن والتش ــدار القواني إص
ــتدامة. ــة المُس ــق التنمي ــبيل تحقي ــي س ــة، ف ــآت الصناعيَّ المُنش

	7 ــع . ــة المُزم ــق الصناعي ــات المناط ــي وتصميم ــي المبان ــر ف ــكار الأخض ــق الابت ــار تطبي ــن الاعتب ــذ بعي الأخ
ــة. ــى البيئ ــاظ عل ــة الحف ــاة قضي ــليمة، ومُراع ــسٍ س ــى أسُ ــى عل ــث تبُن ــا، بحي بناؤه
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الملخص
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع  تصنيــف وتنظيــم الجرائــم الإلكترونيــة، وأهميتــه فــي القانــون الجنائــي، مــع التركيــز على 
خصوصيــة وأهميــة الحــق المعتــدى عليــه كمعيــار لهــذا التصنيــف فــي جميــع مراحــل المعالجــة القانونيــة لمكافحــة ظاهــرة 
ــم   ــا فــي هــذا البحــث إلــى منهــج المشــرعََيْْنِِ الفلســطيني والإماراتــي فــي تصنيــف وتنظي الإجــرام الإلكترونــي. كمــا تطرقن
الجرائــم الإلكترونيــة، وذلــك بموجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018، وذلــك بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، 
وجرائــم الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )34( لســنة 2021، وذلــك بشــأن مكافحــة 
الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة. وفــي نهايــة الدراســة توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات. وكان مــن 
ــار طبيعــة الحــق  ــى معي ــة بالاســتناد إل ــم الإلكتروني ــف الجرائ ــا الباحــث أن تصني ــي توصــل إليه ــج الت ــك النتائ ــن أهــم تل بي
اًً  المعتــدى عليــه يشــكل مســألة حيويــة فــي مواجهــة هــذه الجرائــم، إضافــة إلــى عــدم اتبــاع المشــرع الفلســطيني منهجــاًً معينــ
ــل المشــرع  ــا فع ــى غــرار م ــك عل ــة، وذل ــة والإجرائي ــا الموضوعي ــن أحكامه ــة والفصــل بي ــم الإلكتروني ــف الجرائ لتصني
الإماراتــي، الــذي نظّّــم وصنــف هــذه الجرائــم وفــق منهــج واضــح، وكان مــن  أهــم التوصيــات التــي قدمهــا الباحــث حــثّّ 
ــاءًً  ــم بن ــذه الجرائ ــف ه ــة، وتصني ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــى قان ــديلات عل ــام  بإجــراء بعــض التع المشــرع الفلســطيني القي
علــى معيــار طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه، وكذلــك الفصــل بيــن الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة فــي هــذا القانــون، والقيــام 

بتعديــل نصــوص المــواد )21،28، 48( ـمـن ـهـذا القاـنـون

الكلمــات المفتاحيــة: التّقّنيــات الحديثــة؛ الجرائــم الإلكترونيــة؛ تصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة؛ طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه؛ 
معايـيـر تصنـيـف الجراـئـم الإلكترونـيـة
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Abstract:
This research investigates the issue of the different classifications of   electronic crimes, 

and the importance of classifying them in the criminal law, with a focus on the specificity 
and the importance of the right assaulted in classifying them, as well as the importance of 
classifying them according to this criterion at all stages of the legal process to Combatting  
phenomenon of electronic crime. In this study we also investigates, the approach of  Palestinian 
and Emirati legislators in classifying and regulating the provisions electronic crimes and 
Communications Crimes & information technology, pursuant to Decree-Law No. 10 of 2018, 
and Federal Law Decree-Law No. 34 of 2021 on combating phenomenon of electronic crime. 
At the end of the study, the researcher reached a set of conclusions and recommendations, One 
of the most important of conclusions is that The classification of electronic crimes based on the 
criterion of the right assaulted constitutes a vital issue in confronting these crimes, just as the 
Palestinian legislator did not follow a specific approach in his classification of electronic crimes 
and their substantive and procedural provisions, as the UAE legislator did in organizing and 
classifying crimes according to a clear approach. One of the most important recommendations 
is the necessity of the legislator  the need for the Palestinian legislator to make amendments to 
the electronic crimes Law, classify these crimes, and separate the substantive and procedural 
provisions within this law, as well as amend the texts of Articles (21, 28, 48) of this law.

Keywords: modern technologies; electronic crimes; classification of electronic crimes; the 
nature of right assaulted; criteria for classification of  electronic crimes.
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المقدمة:
أدى التطــور الــذي حصــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة  إلــى نمــو ســريع فــي ارتفــاع نســبة المســتخدمين لمختلــف 
ــادل  ــا لتب ــي يعتمــد عليه ــر الوســائل الت ــي نتجــت عــن هــذا التطــور، فأصبحــت هــذه الوســائل مــن أكث ــة الت الوســائل التقني

يـات لـى ـهـذه التقنـ لـذي ـسـاهم بظـهـور علاـقـات  مختلـفـة تعتـمـد ـفـي وجودـهـا وبنيتـهـا الأساـسـية عـ المعلوـمـات، الأـمـر اـ

ولكــن وعلــى النقيــض مــن الاســتخدامات الإيجابيــة الكثيــرة لهــذه التقنيــات، والتــي نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، المجــال الأمنــي والصناعــي والاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والصحــي وغيرهــا مــن الخدمــات الحكوميــة، 
ظهــر هنــاك جانــب آخــر ســلبي  تمثــل فــي اســتغلالها  لأغــراض إجراميــة فــي مختلــف المجــالات التــي تســتخدم بهــا هــذه 
ــاة الإنســان والمجتمــع، هــذا بــدوره أدى إلــى تنــوع  الجرائــم التــي تكــون وســائلها أو موضــوع الاعتــداء  التقنيــات فــي حي

فيـهـا  التكنولوجـيـا الحديـثـة

فجميــع المؤشــرات الحاليــة تشــير إلــى أن الاســتغلال الســيء لهــذه التقنيــات فــي ارتــكاب الجرائــم التــي تقــع فــي الوقــت 
ــم يقــف عنــد هــذه   الحاضــر، قــد لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد؛ فالتطــور التكنولوجــي الــذي أســهم فــي ظهورهــا وانتشــارها ل
المرحلــة، وإنمــا هنــاك قابليــة لاســتمراره  لاســيما فــي مجــال اســتخدام تقنيــة الــذكاء الاصطناعي،الأمــر الــذي قــد يترتــب 

علـيـه ظـهـور أـنـواع جدـيـدة ـمـن الجراـئـم ـفـي المـسـتقبل

)The Global Risks Report 2023 18th Edition Insight Report.p42(

ومــن هنــا، جــاءت فكــرة هــذا البحــث لتســليط الضــوء علــى مســألة تنظيــم و تصنيــف هــذه الجرائــم فــي قانــون الجرائــم 
ــم الإلكترونيــة  ــا المعلومــات  الفلســطيني، وقانــون مكافحــة الشــائعات والجرائ ــم الاتصــالات وتكنولوجي الإلكترونيــة وجرائ
الإماراتــي، وتســليط الضــوء كذلــك علــى ضــرورة العمــل علــى  وضــع تصنيــف واضــح ودقيــق لهــذه الجرائــم فــي إطــار 
التشــريع الخــاص بمكافحتهــا فــي النظــام القانونــي الفلســطيني، وبيــان أهميــة الاســتناد إلــى معيــار طبيعــة الحــق المعتــدى 
فــي تصنيفهــا، بالإضافــة إلــى بيــان أهميــة هــذا التصنيــف علــى صعيــد العمــل التشــريعي والقضائــي والفقهــي؛ لاســيما فــي 
مجــال  تطويــر التشــريعات الخاصــة بمكافحتهــا، وتحديــد العقوبــات التــي قــد تفــرض علــى مرتكبيهــا بنــاء علــى أهميــة الحــق 

المعـتـدى علـيـه، ودور ـهـذا التصنـيـف ـفـي عملـيـة التكيـيـف القانوـنـي الصحـيـح  لـهـذه الجراـئـم  وإثباتـهـا ومعاقـبـة مرتكبيـهـا

أهمية البحث:
يمثــل البحــث فــي هــذا الموضــوع أهميــة كبيــرة ترتبــط بالتطــور المســتمر فــي مجــال اعتمــاد الإنســان علــى وســائل 
ــي  ــل ف ــذي  تمث ــات، وال ــذه التقني ــه مــن اســتغلال ســيء له ــه، ومــا صاحب ــف مجــالات حيات ــي مختل ــة ف ــا الحديث التكنولوجي
ــب ضــرورة  ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــة حديث ــة بوســائل تكنولوجي ــم تقليدي ــكاب جرائ ــم وارت ــن الجرائ ــدة م ــواع جدي ــور أن ظه
العمــل المســتمر لتطويــر الوعــاء التشــريعي الجنائــي بشــقه الموضوعــي؛ لكــي يســتوعب  الجرائــم كافــة،  التــي قــد تظهــر 
أو الجرائــم التــي قــد تتطــور وســائل ارتكابهــا بالتزامــن مــع تطــور وســائل الاتصــال والتواصــل المختلفــة، وعليــه يأتــي هــذا 
البحــث لمعالجــة مســألة تصنيــف الجرائــم التــي تقــع أو التــي قــد تقــع مســتقبلا فــي هــذا المجــال لكــي يســهل تنظيمهــا مــن 
الناحيــة القانونيــة. كمــا تأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن خلال إجــراء المقارنــة بيــن التشــريعين الفلســطيني والإماراتــي باعتبــاره 
واحــد مــن التشــريعات الهامــة علــى صعيــد مكافحــة الجرائــم  الإلكترونيــة؛ وذلــك بهــدف الاســتفادة مــن هــذه التجربــة فــي 

تنظـيـم أـحـكام الجراـئـم الإلكترونـيـة ـفـي التـشـريع الفلـسـطيني
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إشكالية البحث:
 بإصــدار لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة خطــى المشــرع الفلســطيني خطــوة هامــة فــي ســبيل  مكافحــة الجريمــة، لكــن فــي 
المقابــل لــم يأخــذ المشــرع بعيــن الاعتبــار بعــض الجوانــب الهامــة علــى صعيــد مواجهــة الجرائــم الإلكترونيــة، لاســيما تلــك 
منهــا المتعلقــة بتنظيــم وتصنيــف هــذه الجرائــم، حيــث خلــى هــذا القانــون مــن أي تنظيــم أو تصنيــف محــدد لهــا، الأمــر الــذي 
قــد يثيــر بعــض الإشــكاليات العمليــة فــي تطبيقهــا، وعليــه يمكــن طــرح إشــكالية البحــث فــي التســاؤلات التاليــة: كيــف نظــم 
المشــرع الفلســطيني أحــكام الجرائــم الإلكترونيــة؟ ومــا الأســاس الــذي اســتند إليــه المشــرع فــي وضعــه للأحــكام الخاصــة 
ــي  ــة ف ــم الإلكتروني ــق للجرائ ــه فــي وضــع تصنيــف دقي ــدى علي ــة الحــق المعت ــة وأهمي ــم؟ ومــا هــي خصوصي بهــذه الجرائ

التشــريع  الفلســطيني؟

أهداف البحث:
التعرف على الأسس والمعايير المختلفة لتصنيف الجرائم  الإلكترونية. 	.1

بيان أهمية تصنيف الجرائم الإلكترونية في القانون الجنائي. 	.2

بيان أهمية تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقا لطبيعة الحق المعتدى عليه. 	.3

التعرف على تصنيف وتنظيم أحكام الجرائم الإلكترونية في التشريعين الفلسطيني والإماراتي. 	.4

منهجية البحث:
بهــدف تحقيــق النتائــج والوصــول إلــى التوصيــات المرجــوة مــن هــذه الدراســة  اعتمــد الباحــث علــى المنهــج المقــارن 
والمنهــج التحليلــي لجمــع المعلومــات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث و تحليــل الآراء الفقهيــة و بعــض النصــوص القانونيــة 
ــا  ــم الاتصــالات وتكنولوجي ــة وجرائ ــم الإلكتروني ــم )8( لســنة 2018 بشــأن، بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ــي الق ــواردة ف ال
المعلومــات وتعديلاتــه، وكذلــك مقارنــة هــذه النصــوص  مــع القانــون رقــم )34( لســنة 2021 فــي شــأن مكافحــة الشــائعات 

والجراـئـم الإلكترونـيـة الإماراـتـي

تقسيم البحث:
المطلب الأول: تصنيف الجرائم الإلكترونية وأهميته في القانون الجنائي.

المطلب الثاني: التنظيم القانوني للجرائم الإلكترونية في التشريعين الفلسطيني والإماراتي.
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المطلب الأول:
تصنيف الجرائم الإلكترونية وأهميته في القانون الجنائي 

ــات  ــبة للجه ــك بالنس ــي وكذل ــى المســتوى التشــريعي والقضائ ــة عل ــألة هام ــام مس ــم بشــكل ع ــف الجرائ يشــكل تصني
المختصــة فــي كشــف وملاحقــة مرتكبيهــا، لــذا ســنتناول موضــوع هــذا المطلــب مــن ناحيتيــن نخصــص لهمــا فرعيــن فــي 
ــم  ــف الجرائ ــة لتصني ــر المختلف ــي: المعايي ــرع الثان ــي والف ــون الجنائ ــي القان ــة ف ــم الإلكتروني ــف الجرائ ــة تصني الأول: أهمي

ــا. ــي تصنيفه ــه ف ــه وأهميت ــدى علي ــة الحــق المعت ــة وخصوصي الإلكتروني

الفرع الأول: أهمية تصنيف الجرائم الإلكترونية في القانون الجنائي 

لتصنيــف القواعــد القانونيــة بشــكل عــام أهميــة كبيــرة فــي مجــال العمــل القانونــي؛ فهو يســهل مهمــة الباحثيــن المختصين 
فــي البحــث عــن حكــم القانــون لحــل قضيــة قــد تكــون محــل للنــزاع،و يختصــر الوقــت والجهــد علــى الباحثيــن عــن حلــول 
للمســائل القانونيــة المختلفــة، و يعتبــر كذلــك مــن الوســائل الهامــة لفهــم المصطلحــات الخاصــة بقضيــة معينــة، بالإضافــة إلــى  
مســاهمته فــي ربــط الظواهــر الاجتماعيــة المتشــابهة وإعطائهــا الوصــف القانونــي، فهــو بمجملــه عمليــة تســهل إيجــاد الحلــول 

القانونيــة لمختلــف القضايــا المتنــازع عليها.)الحجــار حلمــي، و الحجــار رانــي،2010، ص 51 وـمـا بعدـهـا(

ــه  ــن نظــام موحــد، يدخــل في ــم ضم ــن الجرائ ــي مجموعــة م ــا ف ــم: وضعه ــف الجرائ ــام يقصــد بتصني ــذا المق ــي ه وف
الأفعــال الإجراميــة بنــاءًً علــى مجموعــة مــن المعاييــر منهــا جســامة الجريمــة أو طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه،و شــكل الجــرم 
ــوع الجريمــة إلخ.)الســراج،2018، ص 108  ــي ون ــة، أو طبيعــة القصــد الجنائ ــة الإجرامي أو الفعــل ومــدة اســتمرارية الني

وـمـا بعدـهـا(

اًً  وفــي إطــار القانــون الجنائــي يشــكل وضــع تصنيــف دقيــق للجرائــم مســألة فــي غايــة الأهميــة، يتمثــل فــي إســباغ شــيئ
مــن التنظيــم والتبويــب علــى مجموعــة كبيــرة مــن الجرائــم التــي ينظمهــا المشــرع مــن خلال مجموعــة مــن النصــوص، ممــا 
يجعــل التعامــل معهــا والرجــوع إلــى أحكامهــا وفهمهــا  أمــر يتســم بالبســاطة، ويشــكل ســهولة فــي تطبيقهــا  والعثــور فيهــا 
علــى الحلــول الملائمــة للقضايــا القانونيــة، بالإضافــة إلــى أن ذلــك يمكــن الفــرد العــادي مــن فهــم هــذه النصــوص، وبالتالــي 

الالتــزام بهــا وتوجيــه ســلوكه بمــا يتفــق وأحكامهــا. )الفاضــل، 1962،ص13ومابعدـهـا(

ولعمليــة التصنيــف بأهميــة بالغــة علــى مســتوى دولــي، لاســيما فــي مجــال الإحصــاء الجنائــي الدولــي، حيــث أن وجــود 
تصنيــف دقيــق  للجرائــم يســاهم فــي وضــع إحصائيــات جنائيــة دوليــة دقيقــة عــن واقــع الجريمــة فــي دولــة معينــة، وبالتالــي 
معرفــة موقــع الدولــة علــى خارطــة الإحصــاء الجنائــي، مــن حيــث نــوع وعــدد الجرائــم المرتكبــة فيهــا، وكذلــك يســاهم فــي 

)Untied Nation Office On Drugs & CRIME 2015 p.p7-8(.تعزيــز تعــاون الــدول فــي مكافحــة الجريمــة

الجرائــم  وضــع  علــى  بنــاءًً  الإلكترونيــة  الجرائــم  تصنيــف  أن  يــرى  الجنائــي  الفقــه  مــن  جانــب  وهنــاك 
فــي  بالغــة  أهميــة  لــه  التقليديــة،  الجرائــم  لهــا خصائــص متشــابهة وعناصــر مشــتركة، علــى غــرار  بمجموعــات 
ــي                                                                                                 ــر إيجاب ــلبي وآخ ــى دور س ــا إل ــي ارتكابه ــر ف ــى دور الكمبيوت ــاءًً عل ــا بن ــرح تصنيفه ــم، ويقت ــذه الجرائ ــة ه ــم حقيق فه

)p154، 2014 Far،& Nemrat ،Jahankhani(

وبنــاءًً علــى مــا تقــدم  يــرى الباحــث أن تصنيــف الجرائــم وفــق معاييــر دقيقــة يجعــل القوانيــن الخاصــة بمكافحتهــا أكثــر 
ــم وبالتالــي يســهل مهمــة الجهــات المختصــة بملاحقــة  ــة التصنيــف تســاهم فــي فهــم حقيقــة هــذه الجرائ فعاليــة، كــون عملي
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ــذي يؤســس  ــي ال ــق الابتدائ ــة التحقي ــي مرحل ــون لاســيما ف ــح للقان ــق صحي ــى تطبي ــك يضمــن الوصــول إل ــا، وكذل مرتكبيه
للاتهــام بنــاءًً علــى تكييــف الواقعــة الجرميــة ومرحلــة المحاكمــة التــي تبنــى علــى فحــص الأدلــة التــي بنــي عليهــا تكييــف 

ـسـلطات التحقـيـق وإـصـدار الحـكـم

الفــرع الثانــي: المعاييــر المختلفــة لتصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة وخصوصية الحــق المعتدى 
علـيـه وأهميـتـه ـفـي تصنيفها

نظــراًً لأهميــة موضــوع تصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة  ظهــرت العديــد مــن المعاييــر بهــدف وضــع تصنيــف محــدد لهذه 
الجرائــم، إلا أن مســألة الاتفــاق علــى حــل هــذه المشــكلة  لا تــزال تواجــه صعوبــات كبيــرة. وعليــه ســنحاول فــي هــذا الجــزء 
مــن البحــث الوقــوف علــى الكيفيــة التــي حــاول المختصيــن وفقــه القانــون الجنائــي الاجتهــاد لوضــع تصنيــف محــدد للجرائــم 

الإلكترونيــة، وذلــك مــن خلال تنــاول أهــم التصنيفــات والأســس التــي اســتندت إليهــا علــى النحــو الآتــي:

أولا: الأسس والمعايير المختلفة لتصنيف الجرائم الإلكترونية.

تتميــز التصنيفــات التــي وضعــت للجرائــم الإلكترونيــة بتنوعهــا واخــتلاف الأســس والمعاييــر التــي اســتند إليهــا الفقهــاء 
ــى  ــدأت ترتكــز عل ــي ب ــوع المجــالات الت ــى مجموعــات، وهــذا بطبيعــة الحــال ناجــم عــن تن ــم إل ــن لهــذه الجرائ والمختصي

الاـسـتخدامات المختلـفـة للتقنـيـات الحديـثـة

ــوع  ــة أو ن ــي فئ ــة ليســت محصــورة ف ــم الإلكتروني ــى أن الجرائ ــن عل ــون والمختصي ــاء القان ــن فقه ــاع بي ــاك إجم فهن
ــى الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر حــول  ــك يرجــع إل ــات التــي وضعــت لهــا، وذل ــاك اخــتلاف فــي التصنيف واحــد، وأن هن
أســس تصنيــف هــذه الجرائــم؛ فالبعــض اســتند إلــى معيــار دور الحاســوب فــي الجريمــة، والبعــض الأخــر صنفهــا بنــاءًً علــى 
أســلوب ارتكابهــا، وهنــاك مــن صنفهــا بنــاءًً علــى الباعــث علــى ارتكابهــا، وأخيــراًً هنــاك مــن صنفهــا اســتنادا إلــى  تنــوع 

ــة،2009، ص131( ــاة الخاصة.)توب ــم تنتهــك حرمــة الحي ــم أمــوال وجرائ ــه إلــى جرائ طبيعــة الحــق المعتــدى علي

وفي هذا المقام سنتعرض لأهم التصنيفات التي وضعت للجرائم الإلكترونية على النحو الآتي:

ــراق  ــار موطــن الاخت ــى الاســتناد لمعي ــة إل ــم الإلكتروني ــه للجرائ ــي تصنيف ــي ف ــون الجنائ ــه القان ــب مــن فق ذهــب جان
ــي: ــى النحــو الآت ــم تقســيمها عل ــث ت ــم بالأشــخاص والأمــوال حي ــار مــدى مســاس هــذه الجرائ ــك معي وكذل

ــراق الأمــن المــادي  ــم اخت ــى جرائ ــة إل ــم الإلكتروني ــار صنفــت الجرائ ــراق: فبموجــب هــذا المعي ــار موطــن الاخت معي أ-	
وجراــئم اخــتراق الأــمن الــشخصي والحماــية الخاــصة بالاتــصالات وعملــيات الحماــية

معيــار مســاس هــذه الجرائــم بالأشــخاص والأمــوال: وصنفــت إلــى جرائــم تســتهدف الأشــخاص وتشــمل الجرائــم غيــر  ب-	
الجنســية و كذلــك جرائــم الأمــوال باســتثناء الســرقة.) أشــار إليــه يوســف،2008،ص. 56(

وفــي هــذا الإطــار صنفــت جرائــم الكمبيوتــر فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة بحيــث 
تضــم الفئــات التاليــة:

ية  ِ س�رِِّ الأفعال التي تكون فيها البيانات أو النظم الحاسوبية هي الشيء المستهدَفَ بالجرم، ومنها ما يُرُتكب من جرائم بح�قِّ 	.1
البيانات أو النظم الحاسوبية وسلامتها وتَوَاُفُرها، مثل أفعال الاقتحام غير المشروع للبيانات و الحاسوبية.

ل فيهــا النظــم أو المعلومــات الحاســوبية جــزءًًا أساســيا مــن وســائل لارتــكاب هــذه الجرائــم، ومنهــا  الأفعــال التــي تشــ�كِِّ 	.2 
ــم  ــك الجرائ ــن، وكذل ــال أو الســرقة أو إلحــاق الأذى بالآخري ــات أو النظــم الحاســوبية لأغــراض الاحتي اســتخدام البيان
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ــع  ــر لمن ــث عش ــدة الثال ــم المتح ــر الأم ــة.) مؤتم ــة بالهوي ــم المتعلق ــت والجرائ ــوى الإنترن ــة بالحاســوب ومحت المتصل
ــيان 2015،ص.8( ــة، قطــر نس ــة الجنائي ــة والعدال الجريم

وتبعا لدور جهاز الحاسوب فيها، صنفت الجرائم الإلكترونية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل  فئة جرائم القرصنة التي 
يكون الكمبيوتر فيها هدف للنشاط الإجرامي، وفئة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت: استخدام الكمبيوتر كأداة فقط حتى يمكن 
تنفيذ النشاط الإجرامي تخزين البيانات: بالنسبة لهذا النوع من النشاط الإجرامي، يكون استخدام الكمبيوتر عرضيًاً للجريمة. 

)p. 3 Raghavan & Parthiban 2014 مشار إليه في,Brenner & Sukhai N،Lewis(

وهنــاك تصنيــف آخــر يســتند علــى أســاس الفصــل بيــن جرائــم الكمبيوتــر وجرائــم  الإنترنــت حيــث يقــوم هــذا الفصــل 
ــن والمعالجــة  ــي مراحــل والتخزي ــر ف ــي نطــاق الكمبيوت ــات ف ــي تســتهدف المعلوم ــال الت ــن الأفع ــز بي ــار التميي ــى  معي عل
والاســترجاع، والأنشــطة التــي يكــون هدفهــا الشــبكات ذاتهــا أو المعلومــات المنقولــة عبرهــا والأنشــطة التــي تســتهدف مواقــع 
الإنترنــت وخوادمهــا مــن نظــم الكمبيوتــر الكبيــرة أو تلــك التــي يكــون هدفهــا تطبيقــات واســتخدامات وحلــول الإنترنــت ومــا 

نشــأ فــي بيئتهــا مــن أعمــال إلكترونيــة  وخدمــات )توبــة 2009،ص 139(

ــة  ــى ثلاث ــم، حيــث قســمها إل ــار لتصنيــف هــذه الجرائ ــكاب الجريمــة كمعي ــى الهــدف مــن ارت كمــا اعتمــد البعــض عل
ــدف  ــر به ــتخدمي الكمبيوت ــتهدف مس ــة تس ــات، ومجموع ــام والمعلوم ــتهدف النظ ــي تس ــم الت ــة الجرائ مجموعات،مجموع
ارتــكاب جرائــم أخــرى، وأخيــرا مجموعــة الجرائــم التــي تمــس محتــوى الموقــع الإلكترونيــة. )مدنــي ســالم، مشــار إليــه لــدى 

محمــد 2015،ص 35(

وبالاســتناد إلــى طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه صنفــت الجرائــم الإلكترونيــة، مــن خلال  تقســيمها إلــى عــدة أقســام؛ قســم 
يكــون فيهــا موضــوع الجريمــة الاحتيــال المعلوماتــي، وقســم آخــر يكــون موضــوع الجريمــة فيــه التعــرض لحرمــة الحيــاة 
الخاصــة، وأمــا القســم الأخيــر يكــون موضوعهــا التخريــب والتعــدي علــى برامــج الحاســب الآلــي والمعلومــات )علكــوم، 

وليــد 2000(

وفــي الاتجــاه نفســه ذهــب بعضهــم إلــى تصنيــف  هــذه الجرائــم الــى مجموعــة مــن الفئــات بحيــث تجمــع كل منهــا أنــواع 
معينــة مــن الجرائــم علــى النحــو الآتــي:«

فئــة الجرائــم عامــة: و تشــمل الأخطــاء  المتعمــدة للأداء وإغفــال  الواجــب، التجاهــل، التهــور والطيــش، التآمــر   	.1
والتواطــؤ

فئة الجرائم المادية: منها السرقة، التدمير والإتلاف، تزييف المستندات، التعدي على الممتلكات. 	.2

فئــة الجرائــم اقتصاديــة: الاحتيــال والاخــتلاس الرشــوة، والابتــزاز و انتهــاك المــراسلات الاقتصاديــة، التزييــف  	.3
والتزوــير

فئــة الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص، بحيــث تشــمل جرائــم القــذف والتشــهير، تســهيل الدعــارة، انتهــاك الخصوصية،  	.4
الإهانــة، التحــرش الجنســي، الخطــف، القتــل، الانتحــار.” ) داوود،أشــار إليــه نصــار،2017 ص  13(

وتجــدر الإشــارة  إلــى أن تصنيــف الجرائــم تبعــا لنــوع المعطيــات وطبيعــة الحــق المعتــدى عليــه، هــو التصنيــف الــذي 
تزامــن مــع البــدء فــي ظهــور التشــريعات التــي وضعــت لمكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة، وهــو يرتبــط بالتطــور التاريخــي 
ــم  ــة الجرائ ــات، والثاني ــى ذات المعطي ــة عل ــم واقع ــى جرائ ــم إل ــم تقســيم هــذه الجرائ ــار ت ــذا المعي ــاًً له ــذه الظاهــرة،  وفق له

الواقعــة علــى مــا تمثلــه المعطيــات المعالجــة مــن أمــوال  وأصول)توبــة 2009،ص135(
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بدوسي 

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

ــة  ــكاب الجريم ــيلة ارت ــى أســاس وس ــة عل ــم الإلكتروني ــيم الجرائ ــن أن تقس ــرى بعــض المختصي ــذا الإطــار ي ــي ه وف
وجرائــم ومحتــوى يعبــر عــن الاتجــاه الــذي تتبعــه التدابيــر التشــريعية فــي أوروبــا، حيــث أن أفضــل مــا أظهــر هــذا التقســيم 
هــو الاتفاقيــة الأوربيــة لجرائــم الكمبيوتــر والإنترنــت عــام 2001، حيــث تــم وضــع إطــار عــام لتصنيــف جرائــم الكمبيوتــر 
والإنترنــت، بهــدف وضــع قائمــة تتضمــن الحــد الأدنــى كمحــل للتعــاون الدولــي فــي حقــل مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، 
ــه  ــس، أشــار إلي ــت )يون ــر والإنترن ــم الكمبيوت ــف رئيســية لجرائ ــع طوائ ــن أرب ــة تقســيما تضم ــذه الاتفاقي ــث أوجــدت ه حي

المردنــي، 2022،ص15(  

وبموجــب التقريــر التفســيري لاتفاقيــة بودابســت قســمت  أحــكام الجرائــم الإلكترونيــة إلــى أربعــة فصــول تضمــن كل 
فصــل منهــا مجموعــة النصــوص القانونيــة، حيــث تناولــت الفصــل الأول التعريــف بالمصطلحــات المســتخدمة فيهــا، وفــي 
الفصــل الثانــي نصــت علــى مجموعــة الأحــكام الوضعيــة والإجرائيــة الخاصــة بالجرائــم الإلكترونيــة، وفــي الفصــل الثالــث 

أحــكام التعــاون الدولــي، وفــي الأخيــر أحــكام ختاميــة) التقريــر التفســيري لاتفاقيــة الجرائــم المعلوماتيــة 2001،ص3(

وأمــا فيمــا يتعلــق بالأحــكام الموضوعيــة للجرائــم المعلوماتيــة  فقــد صنفــت الاتفاقيــة المذكــورة  الجرائــم  إلــى 
المجموعــات التاليــة:) التقريــر التفســيري لاتفاقيــة الجرائــم المعلوماتيــة 2001(

المجموعــة الأولــى: جرائــم ضــد الســرية والنزاهــة والدخــول إلــى أنظمــة المعلومــات، وتشــمل  الدخول غير المشــروع، 
والتصـنـت والاعـتـراض والتدـخـل في البياـنـات و أنظـمـة المعلومات

المجموعة الثانية: تشمل الجرائم المتصلة باستخدام الكمبيوتر، كجرائم التزوير والاحتيال.

المجمــوع الثالثــة: وهــي الجرائــم المتعلقــة بمحتــوى البيانــات، وتتضمــن جرائــم نشــر وتوزيــع  وإنتــاج ونقــل وامــتلاك  
الأعـمـال الإباحـيـة المتعلـقـة بالأطـفـال

المجموعة الرابعة: احتوت على الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها

وبموجــب البروتوكــول الملحــق باتفاقيــة بودابســت تــم إضافــة مجموعــة أخــرى مــن جرائــم الكمبيوتــر وهــي الجرائــم 
ــن   ــة م ــخص أو مجموع ــد  ش ــوة  ض ــتخدام الق ــى اس ــض عل ــري والح ــع العنص ــات ذات الطاب ــر المعلوم ــة بنش ذات صل

ــة بودابســت 2002 ( ــول الملحــق باتفاقي ــز العنصــري) البروتوك ــكال التميي ــن أش ــا م ــز وغيره الأشــخاص والتمي

ولابــد لنــا مــن  الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أن هنــاك جانــب مــن المختصيــن اعتبــر تصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة 
وفقــا لمعيــار نــوع المعطيــات وكذلــك تبعــا لــدور الحاســب الآلــي فــي ارتكابهــا، ومساســها بالأشــخاص والأمــوال مــن أهــم 

التصنيفــات التــي وضعــت بشــأن هــذا النــوع مــن الإجــرام المســتحدث )فتيــح، ورعــد 2017ص502(

وهنــاك جانــب أخــر صنــف هــذه الجرائــم إلــى صنفيــن معتمــدا علــى معيــار تاريخــي مرتبــط فــي زمــن ظهــور هــذه 
الجرائــم، فاعتبــر جــزء مــن هــذه الجرائــم جرائــم تقليديــة موجــود قبــل عصــر المعلومــات لكنهــا أصبحــت ترتكــب بواســطة 
ــم تكــن  ــث ل ــم مســتحدثة تزامــن ظهورهــا مــع عصــر المعلومــات حي ــى أســاس جرائ ــف عل ــا صن ــة. كم وســائل تكنولوجي

معروفــة قبــل هــذا العصــر لاســيما فتــرة اختــراع الإنترنت.)الغافــري، مشــار إليــه فــي الخــن، 2018، ص 27(

وفــي واقــع الأمــر وبالرغــم مــن تعــدد  التصنيفــات التــي وضعــت للجرائــم الإلكترونيــة، فأنهــا لــم تصــل إلــى مرحلــة 
وضــع تصنيــف نهائــي ومتفــق عليــه بــل قــد يتجــاوز الأمــر هــذه التصنيفــات بظهــور تصنيفــات جديــدة؛ هــذا يعــود بشــكل 
أساســي إلــى اســتمرار التطــور الحاصــل فــي حقــل تكنولوجيــا المعلومــات وزيــادة اعتمــاد الإنســان علــى هــذا القطــاع ومــا 

يترتــب عليــه مــن تطــور الجريمــة ووســائل ارتكابها)توبــة، 2009، ص139(
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

فالتصنيفــات الســابقة التــي وضعهــا فقــه القانــون الجنائــي والمختصيــن والاتفاقيــات الخاصــة بشــأن جرائــم الحاســوب 
والإنترنــت، انطلقــت مــن معاييــر مختلفــة فــي محاولــة لإيجــاد حــل مشــكلة تصنيــف هــذه الجرائــم، فمنهــم مــن صنفهــا اســتنادا 
إلــى طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه، وصنفــت لــدى آخريــن اســتنادا إلــى دور الحاســوب فيهــا، بينمــا تــم تصنيفهــا لــدى البعــض 

تبـعـا لمساـسـها بالأـشـخاص والأـمـوال.

وبهــذا الصــدد  يــرى الباحــث أن مســألة تصنيــف الجرائــم المرتبطــة بالحاســوب والإنترنــت قــد تكــون أكثــر دقــة مــن 
خلال اختيــار الجرائــم ذات الطبيعــة الخاصــة منهــا وتصنيفهــا فــي مجموعــة واحــدة، ومــن ثــم وضــع تصنيــف شــامل يتعلــق 
بــكل مجموعــة مــن الجرائــم  التــي تقــع باســتخدام  تكنولوجيــا المعلومــات والتــي  تتشــابه خصائصهــا والتــي ترتكــب عــن 
ــى أمــن  ــم الواقعــة عل ــى الأشــخاص، مجموعــة الجرائ ــم الواقعــة عل ــل: مجموعــة الجرائ ــت مث ــر والإنترن ــق الكمبيوت طري
الدولــة، مجموعــة الجرائــم الواقعــة علــى الاقتصــاد أو التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات العامــة للمواطــن والإنســان، أو 

تلــك التــي تســتهدف المحتــوى المحفــوظ أو الــذي يتــم نقلــه أو نشــره بإحــدى وســائل التقنيــة الحديثــة

وعليــه اســتخلاصا لمــا ســلف ونظــراًً لأهميــة مســألة تصنيــف الجرائــم فــي القانــون الجنائي،كمســألة لهــا دور أساســي 
فــي التطبيــق الصحيــح لهــذا القانون،بالإضافــة إلــى كونهــا مــن المســائل الهامــة فــي التكييــف القانونــي للوقائــع فــي الدعــوى 
الجزائيــة  والتــي يبنــى عليهــا تحقيــق المحاكمــة العدالــة، يجــب أن يتــم تصنيفهــا علــى أســاس علمــي صحيــح، ضمــن معاييــر 

واضـحـة ودقيـقـة تـسـاهم ـفـي فـهـم حقيقتـهـا وبالتاـلـي تـسـاهم ـفـي فعالـيـة مكافحتـهـا.

ثانيا: خصوصية الحق المعتدى عليه وأهميته في تصنيف الجرائم الإلكترونية 

تســير أغلــب التشــريعات الجزائيــة الحديثــة علــى منهــج تنظيــم الجرائــم المتشــابهة اســتنادا علــى معيــار طبيعــة الحــق 
ــن  ــم ضمــن مجموعــات مســتقلة ويضعهــا تحــت عناوي ــث ينظــم المشــرع الجرائ ــم، حي ــف الجرائ ــدى كأســاس لتصني المعت
مســتقلة، فتصنيــف الجرائــم بشــكل عــام فــي القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات يتــم وفــق أســس علميــة تقــوم علــى منهــج 
يتــم مــن خلالــه تصنيــف الجرائــم اســتناد إلــى العناصــر التــي تجمعهــا فــي إطــار التشــابه الحاصــل بينهــا وهــذا يســتند بطبيعــة 

الحــال إلــى خصوصيــة الحــق المعتــدى عليه.)عبيــد، 2018، ص4(.

إن طبيعــة الحــق المعتــدى قــد  تكــون العنصــر المفتــرض لقيــام بعــض الجرائــم، حيــث يشــترط المشــرع وجــوده  لتحقــق 
ــة  ــذه المصلح ــى ه ــي عل ــل الإجرام ــوع الفع ــح وق ــي يصب ــددة، وبالتال ــة مح ــى مصلح ــا عل ــة ووقوعه ــة معين أركان جريم
ــة التكييــف القانونــي  ــع التــي تدخــل فــي عملي ــة التــي يعتبــر وجودهــا مــن الوقائ عنصــرا يدخــل ضمــن عناصرهــا القانوني

ــو جامــع،2016، ص49(. للجريمــة )أب

وتظهــر كذلــك أهميــة الحــق المعتــدى فــي التنظيــم القانونــي لمكافحــة الجريمــة فــي مراحــل مختلفــة تبــدأ مــن وجــود 
النــص الجنائــي وتنتهــي بإلغائــه أو تعديلــه، فمــن ناحيــة تشــريع النــص الجنائــي وهــي مرحلــة إضفــاء صفــة التجريــم علــى 
ســلوك معيــن، يشــكل الحــق المعتــدى عليــه الأســاس الــذي ينطلــق منــه المشــرع للتجريــم وتحديــد نطاقــه وكذلــك النمــوذج 
القانونــي لأي جريمــة وظروفهــا، ومــن ناحيــة تطبيــق هــذا النــص، للحــق المعتــدي عليــه أهميــة فــي تفســيره وحــل الإشــكالية 
المرتبطــة بتنــازع نصــوص القانــون الجنائــي، كمــا للحــق المعتــدى عليــه أهميــة مســتقبلية ترتبــط بوجــوده مــن حيــث إلغائــه 

أو تعديلــه )البياتــي 2002،ص 56ومابعدـهـا(



129

بدوسي 

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

كما أن لطبيعة الحق المعتدى عليه  أهمية من ناحية إجرائية، حيث يشكل في بعض الأحيان  يشكل الأساس لتحريك 
الدعوى الجزائية من عدمه، فالمشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية اعتبر عدم أهمية محل الدعوى سببا يبرر 

للنيابة العامة اتخاذ قرار حفظ أوراق الدعوى الجزائية)المادة 152 قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (.

وتــزداد أهميــة الاســتناد إلــى  طبيعــة الحــق المعتــدى فــي تصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة؛ وذلــك كونــه مــن نواحــي  عــدة 
منهــا: يشــكل  الخاصيــة الأهــم التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا لوضــع تصنيــف دقيــق لهــا؛ بالإضافــة إلــى موضــوع الاعتــداء 
فــي هــذه الجرائــم هــو الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم التقليديــة، فطبيعــة محــل الاعتــداء فــي الجريمــة الإلكترونيــة 
يــرد علــى المعلومــات والبرامــج التــي تعتبــر بمثابــة نبضــات إلكترونيــة، بالإضافــة إلــى أن محلهــا هــو الــذي وضــع هــذه 

الجرائــم ضمــن دائــرة الإجــرام المســتحدث.)باطلي 2015، ص 33(.

فالمعلومــات التــي تقــع عليهــا الجريمــة الإلكترونيــة حســب رأي الفقــه الحديــث، مــا هــي إلا تعبيــر عــن مجموعــة مــن 
القيــم المســتحدثة القابلــة للاســتئثار، بمعــزل عــن الدعامــة  الماديــة المثبتــة عليهــا، والتــي يمكــن تقديرهــا بالمــال ويكمــن أن 

يكــون لهــا قيمــة اقتصاديــة )vivant & Catala، مشــار إليــه فــي صالــح، وأنيســة 2015،ص17(

ومــن زاويــة أخــرى تظهــر خصوصيــة الحــق المعتــدى عليــه فــي الجرائــم الإلكترونيــة، باحتمــال تعــدد محــل الاعتــداء 
فيهــا، وبالتالــي تعــدد أوصافهــا القانونيــة، فالجريمــة الإلكترونيــة قــد تقــع علــى مــال مــادي أو معنــوي، فمــن ناحيــة الطبيعــة 
الماديــة لمحلهــا يظهــر بالاعتــداء علــى معلومــات فــي صــورة ماديــة مخزنــة علــى دعامــة الكرتونيــة، وأمــا الصــورة المعنوية 
لهــذا المحــل تتمثــل عندمــا تكــون المعلومــات هــدف لهــذه الجريمــة وهــي حــال انتقــال أو مخــزن فــي ذاكــرة النظــام )ممــدوح، 

مشــار إليــه فــي العجمــي 2014، ص 25(

كمــا يفيــد هــذا التصنيــف بشــكل أو باخــر فــي التوصــل إلــى مرتكــب هــذه الجرائــم بنــاءًً علــى الربــط بيــن محــل الاعتــداء 
ــة  ــع معين ــه دواف ــدي يحرك ــرم التقلي ــرار المج ــى غ ــي وعل ــرم  المعلومات ــن أن المج ــا م ــا؛ انطلاق ــى ارتكابه ــث عل والباع
لارتكابهــا، فقــد يكــون الانتقــام أو التعلــم أو الحصــول علــى المــال، ولعــل المكســب المــادي يعتبــر مــن أهــم هــذه الدوافــع، 
والرغبــة بتحقيــق الثــراء هــو الهــدف الــذي يســعى الجانــي مــن خلال ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي أغلــب الأحيــان؛ وذلــك يعــود 

إلــى ســهول ارتكابهــا والأربــاح الكبيــرة التــي قــد تنتــج عنهــا )الملــط  خليفــة، أشــار إليــه صالــح، وأنيســة 2015،ص30(

ــار طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه،  ــاءًً علــى معي ــة بن ــم الإلكتروني ومــن جهــة أخــرى يمكــن القــول أن لتصنيــف الجرائ
أهميــة عمليــة وعلميــة، مــن ناحيــة الفقــه الجنائــي وكذلــك فــي مجــال العمــل الأكاديمــي فــي التدريــس الجامعــي، حيــث أن 
تصنيفهــا وفــق لهــذا المعيــار، يمكــن الفقــه الجنائــي مــن القيــام بإجــراء البحــوث والشــروحات والتفســيرات لمجموعــة أو فئــة 
معينــة مــن الجرائــم الإلكترونيــة باعتبــار مجموعــة ترتبــط بأحــكام عامــة معينــة  ولكنهــا تختلــف بأركانهــا الخاصــة، ويســاهم 

كذـلـك ـفـي ـسـهول إدراج ـهـذه الجراـئـم ضـمـن الخـطـط الدراـسـية ـفـي كلـيـات الحـقـوق

ولهــذا التصنيــف بعــد أخــر يتعلــق بمســألة الوقايــة مــن الجرائــم الإلكترونيــة، حيــث أن تصنيفهــا وفــق  لهــذا المعيــار 
مــن خلال ربطهــا بموضــوع حمايــة حــق أو مصلحــة معينــة ووضــع عنــوان أو مســمى لهــذه الجرائــم ضمــن قانــون الجرائــم 
ــا  ــث ارتباطه ــن حي ــم م ــذه الجرائ ــة ه ــع، إذ أن طبيع ــا داخــل المجتم ــن مخاطره ــة م ــة، يســهل إجــراءات الوقاي الإلكتروني
بمســائل تقنيــة يصعــب علــى الإنســان العــادي فهــم خطورتهــا، وبالتالــي إعطــاء عنــوان لهــا وربطهــا بحــق معيــن يســاهم فــي 

الجاـنـب الوقاـئـي ـمـن خـطـورة ـهـذه الجراـئـم

ــال  ــي مج ــام ف ــه دور ه ــه ل ــدى علي ــق المعت ــة الح ــق طبيع ــة وف ــم الإلكتروني ــف الجرائ ــك أن لتصني ــى ذل وعلاوة عل
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ــك  ــة إثباتهــا وذل ــة مرتبطــة فــي صعوب ــم ذات خصوصي ــة مــن الجرائ ــم الإلكتروني ــم، فالجرائ ــات هــذه الجرائ التحقيــق وإثب
ــة  ــد ومعرف ــث أن تحدي ــا، حي ــة فيه ــا واتســاع مســرح الجريم ــك وســائل ارتكابه ــا، وكذل ــداء فيه ــة محــل الاعت ــود لطبيع يع
طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه مــن طــرف الجهــات القائمــة علــى التحقيــق يســاهم فــي تحديــد طبيعــة الآثــار والأدلــة التــي يجــب 

البـحـث عنـهـا وكذـلـك تحدـيـد مـسـرحها وحـصـر أماـكـن وجودـهـا

ــي  ــوع ف ــب الوق ــة وتجن ــم الإلكتروني ــح للجرائ ــف صحي ــى تصني ــل الوصــول إل ــن أج ــه وم ــك أن ــرى الباحــث كذل وي
التكيــف الخاطــئ لهــذه الجرائــم، يتطلــب تحديــد المصلحــة الاجتماعيــة التــي وقــع عليهــا الاعتــداء، وكذلــك معرفــة هــل هــذه 
المصلحــة محميــة فــي إطــار قواعــد القانــون الجنائــي. فالمصلحــة الجديــرة بالحمايــة الجنائيــة مــن خلال تشــريعات مكافحــة 
الجرائــم الإلكترونيــة هــي حمايــة الأجهــزة التقنيــة بمختلــف أنواعهــا بالإضافــة إلــى حمايــة المعلومــات والبيانــات المخزنــة 

عليـهـا، وكذـلـك الـتـي يـتـم تداولـهـا ـمـن خلال الـشـبكات

وخلاصــة القــول فــي هــذا الجانــب أن وضــع تصنيــف دقيــق وواضــح للفعــل المرتكــب يعنــي نســبته أو إلحاقــه بمجموعــة 
ــة الحــق  ــق طبيع ــة وف ــم الإلكتروني ــف الجرائ ــإن تصني ــه ف ــدة محــل الاعتداء،وعلي ــا وح ــي يجمعه ــم الت ــن الجرائ ــة م معين
ــن خلال  ــع م ــي تق ــم الت ــف الجرائ ــح لمختل ــي صحي ــف قانون ــى تكيي ــي الوصــول إل ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــه يس ــدى علي المعت

لـف أنواعـهـا. ثـة  بمختـ يـات الحديـ الإنترـنـت واـسـتخدام التقنـ
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بدوسي 

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

المطلب الثاني
 تنظيم وتصنيف الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني والإماراتي

ــم ذات  ــكام جرائ ــرع  أح ــا المش ــم فيه ــي نظ ــة الت ــة الخاص ــن العقابي ــن القواني ــة م ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــر قان يعتب
خصوصيــة معينــة تميزهــا عــن الجرائــم الأخــرى، لــذا فــأن مســألة تبويــب وتصنيــف هــذه الجرائــم تحتــل مكانــة هامــة فــي 
مجــال العمــل القانونــي، فالقســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات وكذلــك القوانيــن العقابيــة الخاصــة تطبــق فــي الأســاس علــى 
الجرائــم التــي ترتكــب  فــي مجــال العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة وهــي علاقــات بطبيعتهــا قابلــة 
للتطــور، التــي بمجملهــا تســتدعي بشــكل مســتمر تطويــر التشــريع الجنائــي لمواجهــة مــا يســتحدث مــن جرائــم فــي إطــار 

ـهـذه العلاـقـات

ــذا  ــوع ه ــنخصص لموض ــم، س ــم الجرائ ــف وتنظي ــوع تصني ــا موض ــي يحتله ــوى الت ــة القص ــراََ للأهمي ــه ونظ وعلي
المطلــب فرعيــن: فــي الأول تنظيــم وتصنيــف أحــكام الجرائــم الإلكترونيــة فــي التشــريع الفلســطيني، وفــي وأمــا الفــرع الثانــي 
ــة  ــم الإلكتروني ــون مكافحــة الشــائعات والجرائ ــي قان ــة ف ــم الإلكتروني ــف أحــكام الجرائ ــم وتصني نخصــص لموضــوع تنظي

تـي الإماراـ

الفرع الأول: تنظيم وتصنيف الجرائم الإلكترونية بالتشريع الفلسطيني

قبــل البــدء فــي الخــوض فــي مســألة الكيفيــة التــي نظــم بهــا المشــرع الفلســطيني  أحــكام الجرائــم الإلكترونيــة لابــد لنــا 
الإشــارة إلــى الاطــار القانونــي الناظــم لمكافحــة هــذه الجرائــم فــي فلســطين، ويشــمل مجموعــة مــن التشــريعات، مــن ضمنهــا 
القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، و قانــون الاتصــالات رقــم )3( لســنة 1996. بالإضافــة 
ــم 16 لســنة 1960  ــات الأردنــي رق ــة الســارية فــي فلســطين لاســيما قانــون العقوب ــة المشــرع للتشــريعات الجنائي ــى إحال إل
النافــذ فــي الضفــة الغربيــة و قانــون العقوبــات )رقــم 74( لســنة 1936 النافــذ فــي قطــاع غــزة، وبعــض القوانيــن الخاصــة 
كالقــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والقــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 
ــل  ــم نق ــأن تنظي ــنة 2017 م بش ــم )6( لس ــون رق ــرار بقان ــاب، ولق ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــأن مكافح 2022م بش

وزراـعـة الأعـضـاء البـشـرية

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني أحال صراحة إلى تطبيق بعض أحكام هذه القوانين على الجرائم 
الإلكترونية، حيث اعتبر و لغايات التجريم في قانون الجرائم الإلكترونية أي جريمة تمت في تشريع آخر تمت بأداة الإلكترونية 
وبأسلوب الإلكتروني، بالإضافة إلى النص على تطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين العقابية السارية أو أي 

قانون آخر )المواد 17، 18، 19، 44، 45( من قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني)))

ــا  ــالات وتكنولوجي ــم الاتص ــة وجرائ ــم الإلكتروني ــأن الجرائ ــنة 2018 بش ــم 10 لس ــون رق ــرار بقان ــر الق ــه يعتب وعلي
ــذا  ــون ه ــث يتك ــطين حي ــي فلس ــة ف ــم الإلكتروني ــة الجرائ ــاص بمكافح ــي الخ ــون الأساس ــو القان ــه، ه ــات وتعديلات المعلوم

يـره يـب أو غـ سـيمات أو التبوـ نـواع التقـ مـن أـ نـوع ـ لـى أي ـ سـم إـ يـر مقـ هـو غـ مـادة وـ ــن 57 ـ ــون م القان

أينما وردت الإشارة لقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، يقصد به القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم  	1
الاتصالات وجرائم تكنولوجيا المعلومات  وتعديلاته  

وتجنبا لتكرار ذكر مسى هذا القانون تجدر الإشارة إلى أن جميع النصوص المشار إليها في الفرع الأول من المطلب الثاني، يعتبر مصدرها  	
قانون الجرائم  الإلكترونية الفلسطيني 
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ــم )28( لســنة  ــون رق ــرار بقان ــك بموجــب الق ــن وذل ــل مرتي ــون خضــع للتعدي ــى أن هــذا القان وهــذا تجــدر الإشــارة إل
ــزاز  ــكام الابت ــت أح ــي تضمن ــي الت ــي وه ــون الأصل ــن القان ــادة )15( م ــل الم ــذا التعدي ــث خــص المشــرع به 2020م، حي
الإلكترونيــة وتنــاول المشــرع فــي التعديــل العقوبــة المقــررة علــى هــذه الجريمــة باتجــاه التشــدد فــي عقوبــة الحبــس والغرامــة 
ــث  ــنة 2021 م، حي ــم )38( لس ــون رق ــرار بقان ــون بموجــب الق ــذا القان ــا عــدل ه ــا. وكم ــى مرتكبه ــة المفروضــة عل المالي
انصــب التعديــل الأخيــر علــى العديــد مــن الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة، بالإضافــة إلــى تعديــل عنــوان القانــون الأصلــي 
ــد  ــة العدي ــك إضاف ــات، وكذل ــا المعلوم ــم الاتصــالات وتكنولوجي ــة وجرائ ــم الإلكتروني ــون بشــأن الجرائ ــرار بقان ــح ق ليصب
مــن النصــوص القانونيــة التــي تجــرم بعــض الأفعــال المرتكبــة فــي قطــاع الاتصــالات والمعلومــات، لاســيما تلــك التــي تقــع 
فــي مجــال تقديــم الخدمــات وكذلــك إدارتهــا ومخالفــة الشــروط المتعلقــة بهــا، بالإضافــة إلــى تشــديد  العقوبــات علــى بعــض 

الجراـئـم وإضاـفـة مجموـعـة ـمـن التعريـفـات لبـعـض المصطلـحـات اـلـواردة فـيـه وغيرـهـا ـمـن الأـحـكام.

ــا المعلومــات الفلســطيني والــذي  وبالرجــوع إلــى أحــكام قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم الاتصــالات وتكنولوجي
نظــم فيــه المشــرع أحــكام هــذه الجرائــم نلاحــظ أن المشــرع وضــع فــي صــادرة هــذا القانــون مجموعــة التعريفــات، حيــث 
ــي  ــاق المكان ــرع النط ــدد المش ــادة )2( ح ــي الم ــه، وف ــواردة في ــات ال ــي المصطلح ــى معان ــه عل ــادة )1( من ــي الم ــص ف ن

ــة الفلســطيني ــم  الإلكتروني ــون الجرائ ــق قان ــي لتطبي والشــخصي والعين

وبموجب أحكام هذا القانون حدد المشرع الجهات المختصة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث في المادة 
)3( على إنشاء وحدة متخصصة في الشرطة الفلسطينية وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي، تسمى )وحدة الجرائم 
للنيابة العامة، كما حدد صلاحية القضاء المختصة في النظر في  الإلكترونية ( وأسند الإشراف القضائي على هذه الوحدة 

الدعوى الجزائية الناتجة عن هذه الجرائم حيث جعل ذلك من مهمة القضاء النظامي والنيابة العامة.

ويلاحــظ أن المشــرع الفلســطيني  عمــل علــى مواكبــة التطــور الــذي حصــل علــى صعيــد مكافحــة الجرائــم  الإلكترونيــة 
عندمــا نــص علــى إنشــاء وحــدة متخصصــة لملاحقــة مرتكبــي  هــذه الجرائــم، لكــن فــي  المقابــل جانبــه الصــواب فــي موقــع 
ــة هــذه  ــة لملاحق ــي الأحــكام الإجرائي ــة يجــب تضمينهــا ف ــر مســألة إجرائي ــة تعتب ــة الجزائي ــم هــذه المســألة،  فالملاحق تنظي
ــم  ــد مــن المســائل الخاصــة بتنظي ــى العدي ــة نــص عل ــم  الإلكتروني ــون الجرائ ــة  قان ــي نهاي ــم، لاســيما أن المشــرع ف الجرائ

الأـحـكام الإجرائـيـة المتعلـقـة بملاحـقـة مرتكـبـي الجراـئـم المنـصـوص عليـهـا ـفـي ـهـذا القاـنـون

وأمــا بالنســبة للأحــكام الموضوعيــة التــي تضمنهــا هــذا القانــون و لغايــات البحــث ســنتطرق بشــكل موجــز لمجموعــة 
الجرائــم التــي نــص عليهــا المشــرع الفلســطيني فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وذلــك مــن اجــل التعــرف علــى الأســاس  

الــذي نظــم فيهــا المشــرع أحــكام هــذه الجرائــم  وذلــك علــى النحــو التالــي:

الدخــول العمــد وغيــر المصــرح بــه إلــى نظــام معلوماتــي أو موقــع إلكترونــي أو تجــاوز الدخــول غيــر المصــرح أو  	.1
ــادة: 4( ــه بالتواجــد )الم ــأن لا حــق ل ــه ب اســتمر بالتواجــد رغــم علم

إعاقــة أو تعطيــل الوصــول إلــى الخدمــة أو الأجهــزة والبرامــج أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بواســطة الشــبكة  	.2
مـات يـا المعلوـ سـائل تكنولوجـ حـدى وـ يـة أو اـ الإلكترونـ

تعطيل أو إيقاف الشبكة الإلكترونية أو أتلاف البرامج أو تعطيلها.)المادة: 6( 	.3

التقــاط  المعلومــات المرســلة خلال الشــبكة أو قــام بتســجيلها والتنصــت علــى المعلومــات المرســلة، وكذلــك فــك البيانــات  	.4
المشــفرة دون وجــه حــق والانتفــاع مــن الخدمــة بوجــه غيــر مشــروع. )المــواد: 7، 8، 9(

5. أنشــاء شــهادة أو تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة عــن هويتــه للجهــات المختصة، وتزويــر المســتندات الإلكترونية واســتعملها. 
)المواد 10،11(
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ــام  ــات أو أرق ــى بيان ــر مشــروع إل ــة غي ــات للوصــول بطريق ــا المعلوم ــت أو ســائل تكنولوجي اســتخدام شــبكة  الإنترن 	 .6
ــادة: 12( ــا. )الم ــب به ــة أو التلاع ــل الإلكتروني ــائل التعام وس

ســرقة الأمــوال واختلاســها وكذلــك الاحتيــال باســتخدام الشــبكة الإلكترونية أو وســيلة من وســائل تكنولوجيــا المعلومات،  	 .7
وجــرم اســتعمال الشــبكة أو احــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات للقيــام بابتــزاز شــخص أو تهديده)المــواد 13، 14، 

)15

الترويــج للأعمــال الإباحيــة، وتجــارة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والترويــج لهــا وكذلــك تجريــم تجــارة الأعضــاء  	 8
ــة. )16، 17، 18، 19( ــل الإلكتروني ــائل التعام ــة أو وس ــبكة الإلكتروني ــتخدام الش ــوال باس ــل الأم ــرية وغس البش

بالإضافة إلى ما سبق ذكره أورد  المشرع  العديد  من  الأحكام  الموضوعية في )المواد 20،21،22( تتعلق  بتجريم 
انتهاك الملكية الفكرية والصناعية، وعدم احترام الحق في التعبير وحرية الرأي  بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة حرية 
القول والنشر وغيرها  من الحقوق المرتبطة بحرية التعبير، بالإضافة إلى حماية الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة 

وتجريم التدخل التعسفي بها من خلال استخدام الشبكة الإلكترونية أو التطبيقات المختلفة.

ــة أو نشــر  ــع أو الحســابات الإلكتروني ــة إنشــاء المواق ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــي قان  كمــا جــرم المشــرع  الفلســطيني ف
المعلومــات بقصــد الترويــج لإدارة مشــروع مقامــرة أو التســهيل لــه، وكذلــك تجريــم المواقــع والحســابات لنشــر أو الترويــج 
ــادة  ــال الإب ــر لأعم ــة أو التبري ــة والطائفي ــرات الديني ــارة النع ــة وأث ــارة الكراهي ــى إث ــؤدي إل ــي ت ــكار الت ــلوكيات والأف للس
الجماعيــة أو الجرائــم ضــد الإنســانية و حيــازة أي مــن وســائل تكنولوجيــا بغــرض الاســتخدام أو حيــازة بيانــات أو كلمــات 
ســر أو وإنتــاج البرامــج والتطبيقــات أو اســتردادها أو و روج لهــا بغــرض ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 

ـهـذا القاـنـون

و تضمــن هــذا القانــون العديــد مــن الأحــكام الخاصــة بظــروف ارتــكاب بعــض الجرائــم الإلكترونيــة، مــن ناحيــة التشــديد 
أو الإعفاء،ومــن أهــم ظــروف  التشــديد التــي حددهــا المشــرع  مــا نــص عليــه  صراحــة فــي  المــواد)4،27، 51،52(

ــاة  ــاء الجن ــة إعف ــة فقــد نــص المشــرع فــي المــادة )53( علــى حال ــاء مــن العقوب وأمــا فيمــا يتعلــق فــي ظــروف الإعف
وحــدد شــروط تطبيــق هــذه الحالــة،  كمــا أجــاز المشــرع للمحكمــة بموجــب هــذا النــص أن  تقضــي بوقــف تنفيــذ العقوبــة فــي 

ـحـال  حـصـل الإبلاغ بـعـد عـلـم الـسـلطة المختـصـة، وأدى إـلـى ضـبـط باـقـي الجـنـاة

ويلاحــظ مــن خلال النــص المذكــور أعلاه أن المشــرع الفلســطيني خــرج عــن سياســته الجنائيــة المتبعــة فــي الإعفــاء 
والتخفيــف، فلــم ينــص علــى أي ظــرف مخفــف للعقوبــة فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وهــو النهــج المتبــع  للمشــرع  فــي 
بعــض القوانيــن العقابيــة الخاصــة كقانــون مكافحــة الفســاد، والتــي نــص فيــه أن الجانــي يســتفيد العــذر المخفــف فــي حــال  
حصــل الإبلاغ بعــد علــم الســلط المختصــة، بجريمــة فســاد وأدى إلــى ضبــط باقــي الجنــاة. ومتحــصلات الجريمــة   هــذا مــا 
أورده صراحــة فــي المــادة )25( مــن قانــون مكافحــة الفســاد ولــم ينــص علــى وقــف تنفيــذ العقوبــات كمــا هــو الحــال فــي 

قاـنـون الجراـئـم  الإلكترونـيـة.

وإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره فــإن المشــرع الفلســطيني نظــم أحــكام حــالات وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة  بحيــث تطبــق علــى جرائــم محــددة، حيــث يكــون الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة فــي جنايــة أو جنحــة بالغرامــة أو 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة )المــادة: 284(.،بينمــا لــم يشــر إلــى هــذا الشــروط فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة للاســتفادة 

المحـكـوم ـمـن وـقـف تنفـيـذ العقوـبـة

ــرى الباحــث ضــرورة  ــي ي ــن النصــوص القانون ــق الانســجام التشــريعي بي ــن أجــل تحقي ــذا الصــدد وم ــي ه        وف
قيــام المشــرع بتوحيــد سياســته الجنائيــة المتعلقــة بشــروط  الاســتفادة مــن  نظــام وقــف تنفيــذ  العقوبــة، والاكتفــاء  بالتنظيــم  
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الموجــود لهــذا الأجــراء  فــي قانــون الإجــراءات  الجزائيــة الفلســطيني، الــذي نظــم  أحــكام هــذا النظــام بشــكل مفصــل بجميــع 
مراحـلـه والآـثـار المترتـبـة علـيـه.

وأمــا فيمــا يتعلــق بأحــكام  التحريــض أو المســاعدة أو الاتفــاق علــى ارتــكاب جريمــة والشــروع  فــي ارتــكاب جريمــة 
ــى الأفعــال المذكــورة  ــة عل ــة، ســاوى المشــرع فــي العقابي ــم الإلكتروني ــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجرائ مــن الجرائ
والعقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي، هــذا مــا نــص عليــه صراحــة فــي المــادة 28 مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم 

تكنولوجـيـا الاتـصـالات والمعلوـمـات

وبذلــك نجــد أن المشــرع الفلســطيني خــرج عــن  القواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون الجنائــي فيمــا يتعلــق فــي تحديــده 
ــة  ــكاب جريم ــي ارت ــاهم ف ــن س ــن كل م ــة بي ــي العقوب ــاوى ف ــث س ــة، حي ــاهمة الجنائي ــال المس ــي ح ــة ف للمســؤولية الجنائي
إلكترونيــة بغــض النظــر عــن نصيــب مســاهمته فــي الجريمــة، بالإضافــة إلــى النــص علــى العقــاب علــى الشــروع فــي الجنــح 

كأـصـل ـعـام وثاـبـت

ــة فــي التشــدد فــي أحــكام المســؤولية  ــذي اتبعــه المشــرع الفلســطيني فــي سياســته الجنائي ويــرى الباحــث أن النهــج ال
ــك  ــا  وكذل ــة إثباته ــة  وصعوب ــث اتســاع مســرح الجريم ــا مــن حي ــم  وطبيعته ــة يتماشــى مــع خطــورة  هــذه الجرائ الجنائي

هـا خـطـورة مرتكبيـ

وأما فيا يتعلق بالأحكام  الإجرائية فقد تضمن هذا القانون في طياته بعض الأحكام الإجرائية المتعلقة بملاحقة مرتكبي 
الجرائم الإلكترونية حيث خصص لهذا الهدف مجموعة من النصوص القانونية التي نظمت إجراءات الملاحقة وجمع الأدلة 
الجرائم،  هذه  مواجهة  في  الدولي  التعاون  وكذلك سبل  الجرائم،  هذه  إثبات  تقبل  التي  الأدلة  نوع  وتحديد  عليها  والمحافظة 
المترتبة على إفشاء الأسرار الخاصة  بالإجراءات المنصوص عليها والعبث في الأدلة، وكذلك ألزم المشرع  والمسؤولية 
الحكومية  الأجهزة  على  وأوجب  بالجريمة،  المتعلقة  المعلومات  بكل  بالملاحقة  المختصة  الجهات  بتزويد  الخدمة  مزودي 
ومؤسسات الدولة والشركات التابعة لها القيام بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المعلومات الخاصة بها)47-31 من 

قانون الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات(

وفــي المــادة 48 إعــادة المشــرع تنظيــم الأحــكام الخاصــة بالعقوبــات المقــررة للاشــتراك فــي ارتــكاب إحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة حيــث نــص علــى عقوبــة مــن يشــترك بالاتفــاق والتحريــض أو المســاعدة 
والتدخــل فــي ارتــكاب جنايــة أو جنحــة بنفــس العقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي وفــي حــال عــدم وقــوع الجريمــة يعاقــب 

بنـصـف العقوـبـة

ويلاحــظ مــن خلال النــص المذكــور أعلاه أن المشــرع كــرر فيــه الحكــم المنصــوص عليــه فــي المــادة )28( مــن نفــس 
القانــون مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار إضافــة العقوبــة المقــررة فــي حالــة عــدم وقــوع الجريمــة محــل التحريــض والاتفــاق، وهنــا 
يمكــن القــول أن علــى المشــرع وتجنبــا للتكــرار الــوارد فــي هــذه المــواد  الاكتفــاء بنــص المــادة 48 كونهــا أشــمل فــي الحكــم 
ويكفــي لمعالــج الحالــة المذكــور فــي المــادة 28 وعليــه نقتــرح علــى المشــرع إجــراء تعديــل يتضمــن إلغــاء نــص المــادة 28.

هــذا وقــد نظــم المشــرع فــي هــذا القانــون الأحــكام الخاصــة بالعقوبــة المقــررة علــى الشــروع فــي هــذه الجرائــم وكذلــك 
العقوبــات التكميليــة التــي تســتطيع المحكمــة النطــق بهــا علــى مرتكبــي هــذه الجرائــم. كمــا نــص المشــرع علــى مجموعــة 
الظــروف التــي تشــدد العقوبــات المفروضــة علــى هــذه الجرائــم. والحــالات التــي يتــم فيهــا إعفــاء الجنــاة مــن العقوبــة المقــررة 

علــى هــذه الجرائــم وكذلــك شــروط الاســتفادة منهــا. )49، 50،51،52،53(

   ويلاحــظ مــن خلال اســتقراء وتحليــل بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم الاتصــالات 
ــك  ــة خاصــة تل ــم الإلكتروني ــكام الجرائ ــن أح ــرة م ــبة كبي ــى نس ــص عل ــطيني ن ــات أن المشــرع الفلس ــا المعلوم وتكنولوجي
المتعلقــة بالأحــكام الموضوعيــة، وكذلــك العديــد مــن الأحــكام الإجرائيــة المتعلقــة بملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم، كمــا أن 



135

بدوسي 

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

المشــرع  وبالرغــم مــن قيامــه بتعديــل هــذا القانــون أكثــر مــن مــرة، إلا أن هــذا التعديــل لــم يأتــي علــى مســألة  هيــكل هــذا 
القانــون، حيــث بقيــت الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة الــواردة فيــه علــى حالهــا، دون أي تصنيــف أو تنظيــم خــاص بتوبيهــا 

أو عناوينـهـا

وانطلاقــاًً ممــا ســلف، يمكننــا إجمــال أوجــه القصــور فــي قانــون الجرائــم  الإلكترونيــة الفلســطيني التــي تــم ملاحظتهــا 
فــي  تنظيــم ومعالجــة بعــض أحــكام هــذه الجرائــم، والتــي ظهــرت فــي  مواضــع كثيــرة  مــن هــذا القانــون، ولعــل مــن أبرزهــا 
عــدم اتباعــه منهجــاًً  معينــاًً فــي تصنيــف وتنظيــم هــذه  الجرائــم، حيــث جــاء هــذا القانــون  خاليــاًً مــن أي تصنيــف أو مســمى 

لهــذه الجرائــم،  حيــث تــم النــص علــى أحكامهــا  بشــكل غيــر دقيــق و ظهــر هــذا القصــور جليــا فــي النواحــي التاليــة:

مــن الناحيــة الموضوعيــة لــم ينظــم المشــرع الجرائــم فــي هــذا القانــون وفــق معيــار محــدد، خاصــة مــن حيــث وجودهــا  	.1
ضـمـن مجموـعـات أو فـئـات تجـمـع بينـهـا عناـصـر مـشـتركة أو بـنـاءًً عـلـى طبيـعـة الـحـق المعـتـدى علـيـه

ــع  ــل م ــن التعام ــاص والمهتمي ــاب الاختص ــى أصح ــهل عل ــم يس ــذه الجرائ ــن له ــمى أو عناوي ــرع مس ــع المش ــم يض ل 	.2
نـون هـذا القاـ فـي ـ لـوارد ـ صـوص اـ النـ

بالرغــم مــن أن هــذا القانــون وضــع لتنظيــم أحــكام الجرائــم الإلكترونيــة، إلا أن هنــاك بعــض النصــوص جــاءت فيــه  	.3
لتنظــم بعــض الحقــوق المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وإنشــاء الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة وغيرهــا مــن وســائل 
التعبيــر، دون أن يقتــرن انتهــاك هــذه الحقــوق بعقوبــة، فــكل مــا  تضمنتــه مجــرد حــث الســلطات المختصــة علــى احتــرام 
هــذا الحــق، حيــث اعتبــر المشــرع أن جميــع الأفعــال التــي يتضمنهــا هــذا الحــق تعتبــر مبــررة ولا يجــوز مصــادرة 
وســائل التعبيــر المختلفــة ألا بأمــر قضائــي أو إيقــاع أي عقوبــة ســالبة للحريــة أو التوقيــف بســبب القيــام بالتعبيــر عــن 
ــم  ــون الجرائ ــادة 21 مــن قان ــة هــذا النص.)الم ــى مخالف ــم يفــرض المشــرع أي جــزاء عل ــل ل ــي المقاب ــرأي، لكــن ف ال

الإلكترونـيـة الفلـسـطيني (

ويــرى الباحــث عــدم وجــود مبــرر وضــرورة  لوجــود هــذا النــص ضمــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، نظــرا 
لخصوصيــة هــذا القانــون المتعلقــة بالتجريــم والعقــاب و إجــراءات الملاحقــة، بالإضافــة إلــى أن هــذا الحقــوق كفلهــا 
المشــرع فــي  القانــون الأساســي الفلســطيني ونظــم أحــكام بشــكل مفصــل بموجــب أحــكام  القانــون رقــم )9( لســنة 1995 
بشــأن المطبوعــات والنشــر، وأن كان لابــد مــن وجــود هــذا النــص ضمــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فحــري  علــى 
المشــرع وضعــه ضمــن الشــق الإجرائــي فــي هــذا القانــون فــي حــال تــم تعديلــه مســتقبلا وتجزئتــه لأحــكام موضوعيــة  

وأـخـرى إجرائـيـة

هنــاك مســألة أخــرى وهــي مرتبطــة بوجــود بعــض الأحــكام المكــررة فــي هــذا القانــون خاصــة تلــك المتعلقــة  بالعقوبــات  	.4
المفروضــة علــى الاشــتراك الجرمــي عــن طريــق التحريــض أو الاتفــاق أو المســاعدة أو التدخــل، حيــث كــرر المشــرع 
حكــم هــذه الأفعــال فــي المــادة )48، 28( علمــا أن هــذه النصــوص يمكــن دمجهــا فــي نــص واحــد كونهــا تحتــوي علــى 

نـفـس الأـحـكام بالنـسـبة للعقوـبـة

بالإضافــة إلــى ذلــك أن المشــرع لــم ينــص علــى جميــع الأحــكام الخاصــة بالظــروف بالإعفــاء والتخفيــف والتشــديد علــى  	.5
المـشـددة  العقوـبـات المـقـررة للجريـمـة

لــم يقــم المشــرع  الفلســطيني بالفصــل فــي هــذا القانــون بيــن الأحــكام الموضوعيــة والإجرائية التــي تختلــف بموضوعها،  	.6
ــع  ــي جمي ــة ف ــي مواضــع مختلف ــر منتظــم ف ــم بشــكل غي ــي هــذه  الجرائ ــة مرتكب ــى  إجــراءات ملاحق ــث نــص عل حي

أجزاـئـه الأـمـر اـلـذي يتطـلـب إدراجـهـا ـفـي القاـنـون وـفـق تـسـلل وتنظـيـم معـيـن
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الفرع الثاني: تنظيم وتصنيف الجرائم الإلكترونية في التشريع الإماراتي

لقــد كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل الــدول علــى المســتوى العربــي فــي المبــادرة إلــى ســن تشــريع 
خــاص لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، حيــث أصــدر المشــرع فــي  العــام 2006 القانــون رقــم ) 2( فــي  شــأن مكافحــة الجرائم 
الإلكترونيــة وقــد تضمــن القانــون التعريــف بالمعلومــات الإلكترونيــة والبرنامــج المعلوماتــي ونظــام المعلومــات الإلكترونــي 
والشــبكة المعلوماتيــة والمســتند الإلكترونــي للموقــع الإلكترونــي ووســيلة تقنيــة المعلومــات والبيانــات الحكومية.)المختــن، 

2015 ص43(

بالإضافــة إلــى مــا ســبق فالمشــرع الإماراتــي ولمواكبــة التطــور الحاصــل فــي مواجهــة ظاهــرة الإجــرام الإلكترونــي،  
قــام بإجــراء العديــد مــن التعــديلات تمثلــت بإصــدار المشــرع الإماراتــي القانــون الاتحــادي رقــم  )5( لســنة 2012 م فــي شــأن 
مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة. والــذي عــدل بموجبــه القانــون رقــم )2( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 2006.

ولعــل مــن أهــم مــا جــاء بــه هــذا القانــون مــن تعــديلات، وضــع المشــرع  تعريفــات للمصطلحــات الــواردة فــي القانــون 
التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي توضيــح  بعــض المصطلحــات التقنيــة، التــي قد تشــكل صعوبــة في فهم هــذه الجرائــم كونها من 

مصطلحــات مرتبطــة بالتقنيــات الحديثــة التــي لــم يعهــد المشــرع التعامــل معهــا في  اللغــة القانونيــة )عمــر،2019،ص715(

كمــا تميــز هــذا القانــون بقيــام المشــرع الإماراتــي بإجــراء العديــد مــن التعــديلات الأخــرى والتــي ســاهمت بدورهــا فــي 
وضــع سياســة جنائيــة متطــورة تنســجم مــع متطلبــات مواجهــة هــذه الجرائــم علــى المســتوى التشــريعي، لاســيما تلــك المتعلقــة 
ــة  ــر الاحترازي ــذ بالتدابي ــك الأخ ــم وكذل ــض الجرائ ــى بع ــة عل ــات المفروض ــي العقوب ــدد ف ــال والتش ــض الأفع ــم بع بتجري
وحــالات الإعفــاء والتخفيــف فــي حالــة الإبلاغ عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون وغيرهــا مــن التعــديلات التــي 

هــدف المشــرع مــن ورائهــا تحقيــق الأمــن الإلكترونــي بأبعــاده المختلفة)المختــن،2015،ص46 وبعدـهـا(

وممــا لا شــك فيــه أن المشــرع الإماراتــي خطــى خطــوة متقدمــة فــي تنظيمــه للأحــكام المتعلقــة بالجرائــم الإلكترونيــة، 
تمثلــت بإصــدار القانــون الاتحــادي رقــم 34 لســنة 2021 فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة الــذي حــل محــل 

القانــون رقــم 5 لســنة 2012 ـفـي ـشـأن مكافـحـة جراـئـم تقنـيـة المعلوـمـات.

ويــرى بعــض الخبــراء أن التعديــل الــذي أجــراه المشــرع الإماراتــي علــى قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، جــاء 
ــث  ــة، حي ــم الإلكتروني ــة الجرائ ــت ومكافح ــتعمال الإنترن ــة لاس ــر فعالي ــم أكث ــي وضــع تنظي ــة المشــرع ف ــر عــن رغب ليعب
يعتبــر هــذا القانــون مــن أحــدث التشــريعات وأكثرهــا تطــورا، مــن حيــث تناولــه المجــالات الأكثــر أهميــة، و أي نشــاط فــي 
الفضــاء الســيبراني الــذي يشــكل تهديــداًً للدولــة، ويشــكل مخالفــة للنظــام العــام والآداب فيهــا (الصفــر للمحامــاة والاستشــارات 

ــة 2022( القانوني

فالمشــرع الإماراتــي مــن خلال إصــداره لقانــون مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة خطــى خطــوة متطــورة علــى 
المســتوى العربــي، لاســيما فــي تنظيمــه للأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة المرتبطــة بالجرائــم الإلكترونيــة، حيــث نظــم فــي 
هــذا القانــون جــزء  كبيــر مــن المســائل المرتبطــة فــي مكافحــة ظاهــر الإجــرام الإلكترونــي، فقــد جــاء هــذا القانــون ليعالــج 
الأحــكام الخاصــة بهــذه الجرائــم  بمــا يتماشــى مــع  التطــورات التــي تحــدث فــي قطــاع التكنولوجيــا،  بالإضافــة إلــى مســألة 

تنظيمــه الأحــكام المختلفــة بشــكل منهجــي فــي إطــار  هــذا القانــون.

ولعــل مــن أبــرز ملامــح السياســة الجنائيــة التــي اتباعهــا المشــرع  الإماراتــي فــي تنظيــم أحــكام الجرائــم  الإلكترونيــة 
فــي  هــذا القانــون، هــو الفصــل بيــن الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة الخاصــة بملاحقــة مرتكبــي هــذا النــوع مــن الجرائــم، 
حيــث قســم المشــرع هــذا القانــون إلــى بابيــن فــي الأول نظــم الأحــكام الموضوعيــة، وفــي الثانــي حــدد فيــه الأحــكام الإجرائيــة 
المتعلقــة بملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم، ويتميــز هــذا القانــون تصنيفــه وتبويبــه الجرائــم الإلكترونيــة ضمــن هــذا القانــون 
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ضمــن مجموعــات، كمــا تميــز هــذا القانــون فــي وضــع تعريــف للمصطلحــات الــواردة فــي هــذا القانــون وهــي المصطلحــات 
التــي يغلــب عليهــا طابــع التخصــص فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، حيــث عــرف المشــرع فــي المــادة )1( مــن قانــون 
مكافحــة الشــائعات والجرائــم  الإلكترونيــة المصطلحــات العلميــة اللازمــة لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون تضمنــت هــذه المــادة 

غالبـيـة المصطلـحـات الـتـي تفـيـد ـفـي فـهـم وتطبـيـق ـهـذا القاـنـون

كمــا يتميــز هــذا القانــون بوضعــه عناويــن ومســميات للجرائم،حيــث يشــكل هــذا الأمــر مســألة حيويــة علــى صعيــد فهــم 
وتحليــل هــذه الجرائــم وصــولا إلــى تكيفهــا، فهــذه الجرائــم ترتبــط بشــكل أو بأخــر وبغــض النظــر عــن تصنيفهــا ترتبــط فــي 
ــى  ــر بعــض الاخــتلاف عل ــد يثي ــذي ق ــي ال ــع التقن ــث تســتخدم المســميات والمصطلحــات ذات الطاب ــا حي مجــال التكنولوجي

المختصـيـن لتمـيـز ـهـذه الجراـئـم

ــم المشــرع الإماراتــي الأحــكام  ــى تفاصيــل منهــج المشــرع ســنتناول فــي هــذا الجــزء مــن البحــث تنظي وللوقــوف عل
ــى النحــو الآتــي: ــة عل ــم الإلكتروني الجرائ

أولا: بالنسبة لمعالجة  للأحكام  الموضوعية الخاصة بالجرائم الإلكترونية:

ــث  ــى ثلاث فصــول حي ــة إل ــم الإلكتروني ــة للجرائ ــكام الموضوعي ــي الأح ــاب الخــاص ف ــي الب ــم المشــرع الإمارات قس
جمــع فــي الفصــل الأول والثانــي مجموعــة مــن الجرائــم التــي تشــترك جميعهــا فــي محــل الجريمــة الــذي تربطــه خصائــص 

وعناصــر مشــتركة، كمــا خصــص المشــرع الفصــل الثالــث للعقوبــات والتدابيــر الخاصــة بهــذه الجرائــم

  فــي الفصــل الأول مــن هــذا البــاب والــذي جــاء تحــت عنــوان الجرائــم الواقعــة علــى تقنيــة المعلومــات نظــم المشــرع 
ــة المعلومــات بمفهومهــا الواســع، حيــث تضمــن هــذا الفصــل  ــداء فيهــا تقني ــم التــي يكــون محــل الاعت ــع الجرائ أحــكام جمي
فــي مــواده المختلفــة جميــع الجرائــم التــي تمــس تقنيــة المعلومــات فــي كافــة أشــكالها وأنواعهــا فجــرم الاختــراق الإلكترونــي 
ــراق أنظمــة المعلومــات  ــراد أو المؤسســات أو اخت ــراق أنظمــة المعلومــات الخاصــة بالأف بمختلــف صــوره ســواء كان اخت

التابعــة للدولة.)المــواد2، 3،(مــن قانــون  مكافحــة الشــائعات الجرائــم الإلكترونيــة الإماراتــي.)))

كمــا جــرم المشــرع فــي  هــذا الفصــل كل فعــل يرتكــب عمــدا مــن شــأنه إلحــاق الضــرر فــي المعلومــات وأنظمــة تقنيــة 
المعلومــات وســائلها التــي تعــود للأفــراد أو المؤسســات أو تلــك التــي تعــود لإحــدى مؤسســات الدولــة أو مرافقهــا الحيويــة، 
ســواء تــم ذلــك بإتلافهــا أو التلاعــب بهــا أو تحريفهــا أو إيقــاف أو تعطيــل الأنظمــة والشــبكات.وحدد المشــرع ضمــن هــذه 

النـصـوص الـظـروف المـشـددة الـتـي ـقـد تقـتـرن بـهـا ـهـذه الأفـعـال

ــة أو  ــراد والدول ــات الخاصــة بالأف ــي يكــون محلهــا البيان ــم  الت ــي الجرائ ــه أورد المشــرع الإمارات ــي الســياق ذات    وف
مؤسســاتها وكذلــك البيانــات الخاصــة بالمنشــآت التجاريــة والماليــة والاقتصــادي، حيــث نــص علــى تجريــم جميــع الأفعــال 
التــي تقــع علــى البيانــات التابعــة لهــذه الجهــات ســواء كان ذلــك بإتلافهــا أو حذفهــا أو الحصــول أو نســخها عليهــا أو إفشــائها 
بشــكل غيــر مشــروع، كمــا الحــق المشــرع بموجــب هــذه النصــوص الظــروف التــي مــن شــأنها تشــديد العقوبــة علــى هــذه 

الأفعــال. المــواد )6، 7، 8 قانــون مكافحــة  الشــائعات و الجرائــم الإلكترونيــة(

في هذه البحث أينما تم  الإشارة لقانون مكافحة  الشائعات و الجرائم الإلكترونية  الإماراتي، يقصد به المرسوم بقانون رقم 34 بشأن مكافحة  	2
الشائعات والجرائم الإلكترونية    

وحرصا على عدم تكرار ذكر اسم القانون فإن جميع النصوص الوارد في الفرع الثاني من المطلب الثاني مصدرها التشريع الإماراتي  	
المذكور أعلاه.(
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

كمــا فــرض المشــرع الإماراتــي عقوبــات علــى كل مــن يتحايــل علــى العنــوان الإلكترونــي للشــبكة الإلكترونيــة  وذلــك 
باســتخدام معلومــات أو عناويــن تخــص الغيــر أو بــأي وســيلة كانــت بقصــد ارتــكاب جريمــة أو منــع اكتشــافها، وكذلــك جــرم 
اصطنــاع البريــد أو الموقــع أو الحســاب الإلكترونــي المزيــف وشــدد العقوبــة علــى هــذه الأفعــال حــال تــم اســتخدام الموقــع 

لأمــر مســيء لصاحــب الموقــع المصطنــع أو كان الاصطنــاع يعــود لمواقــع رســمية للدولــة )المــواد 10، 11(

هذا وقد خصص المشرع أحكام المواد)12، 13، 14،15( من هذا القانون لتجريم اعتراض المعلومات أو إعاقة الوصول 
إليها بطريقة غير مشروعة وكذلك إفشاء المعلومات المعترضة، وشدد العقوبة في حال كانت المعلومات أو البيانات المعترضة 

تعود للدولة وكذلك جرم تزوير واستعمال المستندات الإلكترونية، والاعتداء على وسائل الدفع  الإلكترونية.

ــك  ــة منهــا  كذل ــة المتحصل ــاء الأدل ــك إخف ــم وكذل ــكاب الجرائ ــة لارت ــع الإلكتروني كمــا جــرم المشــرع اســتخدام المواق
إنشــاء وإدارة المواقــع الإلكترونيــة بقصــد ارتــكاب جريمــة أو تســهيل ارتكابهــا، بالإضافــة إلــى تجريــم قيــام المســؤول عــن 
إدارة الموقــع أو الحســاب أو البريــد الإلكترونــي أو نظــام الكرتونــي بإخفــاء أو العبــث فــي الأدلــة المتعلقــة بارتــكاب احــدى 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بهــدف إعاقــة عمــل الســلطات المختصــة بالتحريــات والتحقيــق بهــا.)16 ،17، 

18 مــن قانــون مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة الإماراتــي (

وفي نهاية الفصل الأول من هذا الباب أورد المشرع نص خاصا جرم فيه قيام أي مسؤول عن أدارة موقع أو حساب 
الكرتوني يقوم بنشر معلومات أو محتوى أو بيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر عن الجهات ذات العلاقة

وبهــذا الصــدد يــرى الباحــث والنظــر إلــى الأفعــال التــي التــي يتكــون منهــا الســلوك الإجرامــي فــي النــص المذكــور 
أعلاه، والمتمثلــة بنشــر معلومــات أو محتــوى لا يتفــق مــع المعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات المعنيــة للنشــر، أقــرب إلــى 

جراـئـم المحـتـوى مـنـه إـلـى الجراـئـم الواقـعـة تقنـيـة المعلوـمـات

وعلاوة علــى ذلــك  أن المشــرع الإماراتــي  أورد فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الأول مــن هــذا القانــون والــذي جــاء 
ــطة  ــم الأنش ــق تجري ــا يتعل ــم كل م ــذا الفصــل  لتنظي ــث خصصــه ه ــائعات حي ــر الش ــوى ونش ــم المحت ــوان جرائ تحــت عن
الإجراميــة التــي تمــس سلامــة المحتــوى الــذي يتــم تداولــه علــى المواقــع الإلكترونيــة  وكذلــك أنظمــة المعلومــات والشــبكات، 
فقســم المشــرع هــذا الفصــل إلــى فرعيــن فــي الأول حــدد المشــرع الجرائــم التــي تمــس  سلامــة المحتــوى، وفــي الثانــي نــص 

عـلـى تجرـيـم نـشـر الـشـائعات والأخـبـار الزائـفـة.

وتأسيســاًً علــى ذلــك؛  ولغايــة حســن الصياغــة  والدقــة فــي تصنيــف وتنظيــم أحــكام هــذه الجرائــم فــي قانــون مكافحــة  
ــاب الأول  ــي مــن الب ــرح الباحــث وضــع هــذا النــص إطــار الفصــل الثان ــي  يقت ــة الإمارات ــم  الإلكتروني الشــائعات والجرائ

واـلـذي تضـمـن جراـئـم المحـتـوى

ــم  ــام بالنــص علــى تجري ــواردة فــي الفــرع الأول مــن الفصــل الثانــي، نجــد أن المشــرع ق وبالرجــوع إلــى الأحــكام ال
مختلــف صــور وأشــكال المســاس بسلامــة المحتــوى، فجــرم الدعــوة والترويــج التــي تهــدف إلــى تعطيــل أحــكام الدســتور 
والقانــون، والتجنيــد والترويــج للجماعــات الإرهابيــة أو المنظمــات والمجموعــة غيــر المشــروعة، وكذلــك نشــر المعلومــات 

التــي تلحــق الضــرر بمصالــح الدولــة.)20،21،22 قاـنـون مكافـحـة الـشـائعات والجراـئـم الإلكترونـيـة الإماراـتـي  (

وفــي المــادة )23( مــن نفــس القانــون نــص المشــرع علــى تجريــم التحريــض علــى المســاس بأمــن الدولــة والاعتــداء 
علــى مأمــوري الضبــط القضائــي، حيــث جــرم المشــرع فــي هــذا النــص القيــام بإنشــاء أو إدارة موقــع إلكترونــي أو الإشــراف 
عليــه أو اســتخدام أي مــن وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد التحريــض أو القيــام بأفعــال نشــر معلومــات أو رمــوز أو صــور 
ــا للخطــر والمســاس  والنظــام العــام فيهــا أو  ــة ومصالحهــا العلي أو رســوم أو غيرهــا وكان مــن شــأنها تعريــض أمــن الدول

الاعـتـداء المكلفـيـن ـفـي إنـفـاذ ـهـذا القاـنـون
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بدوسي 

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

     نلاحــظ  مــن خلال تحليــل هــذا النــص أن المشــرع جمــع فــي نــص واحــد تجريــم أفعــال يكــون فيهــا محــل الاعتــداء 
مختلــف فمــن ناحيــة جــرم القيــام بالأفعــال المذكــور فــي النــص حيــث يكــون فيهــا محــل الاعتــداء أمــن الدولــة ومصالحهــا 
العليــا ونظامهــا العــام، ومــن ناحيــة أخــرى جــرم القيــام بنفــس الأفعــال عندمــا يكــون هدفهــا الاعتــداء علــى المكلفيــن بملاحقــة 
ــع الأشــخاص  ــي تق ــم الت ــة فالجرائ ــا تشــكل موضوعــات مختلف ــم  بطبيعته ــي جرائ ــن. وه ــاذ القواني ــم وإنف ــي الجرائ مرتكب
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون تدخــل ضمــن إطــار الجرائــم الواقعــة علــى الســلطات العامــة فــي الدولــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
اخــتلاف وصفهــا القانونــي بنــاء علــى النتيجــة فالمشــرع قــد يعتبــر فــي بعــض الأحيــان الاعتــداء علــى موظــف عــام ظــرف 
مشــدد كمــا هــو الحــال فــي جرائــم القتــل والإيــذاء وقــد يعتبــر جريمــة عندمــا يقــع فــي إطــار إعمــال الشــدة ومقاومــة الموظفيــن 

والاعـتـداء علـيـه ـبـأي فـعـل ـقـد ينـتـج عـنـه المـسـاس بسلامتـهـم.

وبنــاءًً عليــه ومــن تحليــل النــص المذكــور أعلاه ونظــرا لاخــتلاف طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه فــي هــذا النــص ومــن 
أـجـل دـقـة التصنـيـف وحـسـن الصياـغـة ـيـرى الباـحـث الفـصـل ـمـا بـيـن الأفـعـال المذـكـورة فـيـه ـفـي نـصـوص مـسـتقلة

ومــن الأفعــال التــي جرمهــا المشــرع الإماراتــي  بموجــب أحــكام الفصــل الثانــي، إنشــاء وإدارة المواقــع الإلكترونيــة أو 
الأشــراف عليهــا بغــرض القيــام بالترويــج لإثــارة  الفتنــة والإضــرار بالوحــدة الوطنيــة ونشــر الأفــكار أو معلومــات تتضمــن 
ــي والإخلال بالنظــام العــام  ــد لهــا، وكان مــن شــأن هــذه الأفعــال الإضــرار بالســلم الأهل ــة أو التجني ــة أو العنصري ــارة الفتن أث
والآداب العامــة فــي الدولــة. وفــرض عقوبــة علــى كل مــن يقــوم بإحــدى الوســائل المذكــورة الســخرية والإضــرار بســمعة الدولــة 
ورموزهــا الوطنيــة والترويــج والدعــوة للقيــام بمظاهــرات دون الحصــول علــى الإذن المســبق، التحريــض  علــى عــدم الالتــزام 

بالقوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة ونشــر معلومــات مــن شــأنها الإســاءة لدولــة أجنبية)المــواد 24، 25، 26، 27، 28(

ــة  ــة أو واحــدى تقني ــم اســتخدام شــبكة معلوماتي ــى تجري وفــي هــذا الإطــار وضمــن الفصــل الثانــي نــص المشــرع عل
المعلومــات للإتجــار والترويــج للأســلحة أو الذخائــر والمتفجــرات، وكذلــك اســتخدام هــذه الوســائل لغســل الأمــوال والإتجــار 
ــة والمســاس  ــواد الإباحي ــى الفجــور و الدعــارة ونشــر الم ــض عل ــا  والإتجــار بالبشــر والتحري ــج له بالمخــدرات أو التروي

ـبـالآداب العاـمـة واـسـتخدام الأطـفـال ـفـي إـعـداد الـمـواد الإباحـيـة وحـيـازة ـمـواد إباحـيـة  للأطـفـال

ــة أو  ــة كل مــن يرتكــب بواســطة الشــبكة المعلوماتي ــا خصــص المشــرع جــزء مــن نصــوص هــذا الفصــل لمعاقب كم
ــان  ــاءة للأدي ــك الإس ــة وكذل ــن والمقدســات الإسلامي ــاءة للدي ــة الإس ــع الإلكتروني ــات أو الموق ــة المعلوم ــائل تقني احــدى وس
ــى  ــول عل ــي والحص ــال الإلكترون ــف والاحتي ــار والتح ــروع بالآث ــر المش ــار غي ــار والإتج ــب القم ــج للع ــرى والتروي الأخ

يـر مـشـروعة قـة غـ مـوال بطريـ الأـ

ومــن الأفعــال التــي حــرص المشــرع علــى تجريمهــا فــي هــذا الفصــل، اســتخدام وســائل تكنولوجيــا المعلومــات لارتكاب 
ــاة الخاصــة فــي غيــر  ــداء علــى خصوصيــة وحرمــة الحي ــام بالســب والقــذف  والاعت ــد والابتــزاز الإلكترونــي  والقي التهدي
الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا، وكشــف المعلومــات الســرية المرتبطــة بالعمــل أو المهنــة، والدعــوة والترويــج لجمــع تبرعــات 
ماليــة دون الحصــول إجــراء الاســتطلاعات والمســوحات الاجتماعيــة علــى الإذن المســبق مــن الســلطة المختصــة فــي الدولــة 

)47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 (

كمــا أدرج المشــرع فــي إطــار هــذا القانــون الإعلان والترويــج  التــي تقــع بغــرض تضليــل المســتهلك وكذلــك الترويــج  
للمنتجــات الطبيــة والعلاجيــة المقلــدة، والاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات الاتصــال والبــث دون حــق، والتســول 

الإلكترونيــة )48 ،49، 50، 51، 52(

وأمــا بالنســبة للفــرع الثانــي مــن هــذا الفصــل والــذي جــاء تحــت عنــوان جرائم النشــر والشــائعات فقــد خصصه المشــرع 
لتجريــم نشــر الشــائعات والأخبــار الكاذبــة وإتاحــة المحتــوى غيــر قانونــي وعــدم إزالتــه، وإنشــاء أو تعديــل ربوتاتــات زائفــة 

لنـقـل بياـنـات أو معلوـمـات زائـفـة داـخـل الدوـلـة، والحـصـول عـلـى مقاـبـل لنـشـر محـتـوى غـيـر قانوـنـي
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تصنيف الجرائم الإلكترونية وفقاًً لطبيعة الحق المعتدى عليه 
دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والإماراتي

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

وفــي الفصــل الثالــث مــن هــذا البــاب تنــاول المشــرع الإماراتــي الأحــكام الخــاص بالعقوبــات والتدابيــر الاحترازيــة التــي 
يمكــن أن يتوقــع علــى مرتكــب واحــدة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون حيــث تضمــن هــذا الفصــل النــص 
علــى المصــادرة وكذلــك علــى العقــاب علــى الشــروع فــي جميــع الجنــح المنصــوص عليهــا، وكذلــك حــدد مســؤولية المديــر 
الفعلــي للشــخص الاعتبــاري عــن الجرائــم الإلكترونيــة التــي ترتكــب وكان عالمــا بهــا، وكذلــك مســؤوليته عــن التعويــض 
عــن الأضــرار التــي تقــع بســبب ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، كمــا حــدد المشــرع فــي هــذا 

الفـصـل ـحـالات التـشـديد والإعـفـاء والتخفـيـف ـمـن العقوـبـة المـقـرر ـفـي ـهـذا القاـنـون

ــكاب  ــي ارت ــى الشــروع ف ــاب عل ــة بالنســبة للعق ــي خــرج عــن القواعــد العام ــا ســبق نلاحــظ أن المشــرع الإمارات مم
الجنــح حيــث عاقــب بموجــب أحــكام المــادة)57( علــى الشــروع علــى ارتــكاب جميــع الجرائــم الجنحيــة المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون. وســاوى كذلــك بالمســؤولية المترتبــة علــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، 

بـيـن المدـيـر الفعـلـي للـشـخص الاعتـبـاري وفاـعـل الجريـمـة ـفـي ـحـال ارتكـبـت الجريـمـة وثـبـت علـمـه بـهـا

كمــا أجــاز المشــرع بموجــب أحــكام هــذا القانــون للجهــات المختصــة إصــدار أوامــر التعطيــل والتصحيــح والإيقــاف 
وكذلــك حظــر الوصــول إلــى المواقــع والشــبكات التــي يثبــت تداولهــا ونشــرها لمعلومــات وبيانــات زائفــة أو محتــوى غيــر 
مشــروع، كمــا أجــاز المشــرع للمتضــرر مــن هــذه الأوامــر  الطعــن والتظلــم علــى هــذه القــرارات أمــام المرجعيــات القضائيــة 

المختصــة وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون)62،63(

ونظــم المشــرع فــي نهايــة البــاب الأول حــالات عــدم انتفــاء المســؤولية عــن ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون، حيــث نــص علــى ذلــك صراحــة فــي المــادة)64(

ــاول المشــرع الأحــكام  ــة تن ــة وختامي ــوان أحــكام إجرائي ــذي جــاء تحــت عن ــون ال ــذه القان ــن ه ــي م ــاب الثان ــي الب وف
المتعلقــة بإجــراءات ملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم والجهــات المختصــة بهــا وكذلــك  الأحــكام الخاصــة بحجيــة الأدلــة التــي 
ــك الأحــكام الخاصــة  ــم وكذل ــي هــذه الجرائ ــح ف ــم، كمــا نظــم الأحــكام الخاصــة بالتصال ــات هــذه الجرائ يجــوز قبولهــا لإثب

بالنـطـاق المكاـنـي لـسـريان ـهـذا القاـنـون

ــي  ــة مرتكب ــط فــي ملاحق ــة مأمــوري الضب ــون الجهــات الممنوحــة صف كمــا حــدد المشــرع بموجــب أحــكام هــذا القان
ــم  ــر بموجــب أحــكام هــذا القانــون مــن الجرائ ــي تعتب ــم الت ــون وإثباتهــا، والجرائ ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القان الجرائ

لـة الماـسـة بأـمـن الدوـ

وبعــد أن انتهينــا مــن اســتقراء خطــة المشــرع الإماراتــي فــي تصنيــف وتنظيــم الأحــكام الخاصــة بالجرائــم الإلكترونيــة 
وبعــد تحليــل موجــز لبعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة نلاحــظ مــا يلــي:

أن المشــرع الإماراتــي اعتمــد فــي تنظيمــه وتبويبــه لهــذا القانــون علــى قاعــدة الفصــل مــا بيــن الأحــكام الموضوعيــة  	.1
يـة والإجرائـ

حصر المشرع الإماراتي أحكام معظم الأفعال التي قد ترتكب باستخدام الشبكات التقنيات الحديثة. 	.2

اعتمــد المشــرع فــي تصنيفــه للجرائــم وتبويبــه للأحــكام الموضوعيــة فــي قانــون الجرائــم إلــى علــى أســاس طبيعــة الحــق  	.3
المعـتـدى علـيـه أو المصلـحـة المحمـيـة

حصــر المشــرع الوســائل الخاصــة بارتــكاب هــذه والتــي قــد ترتكــب بهــا هــذه الجرائــم وهــي وســائل تعتمــد فــي أساســها  	.4
علــى اســتخدام التكنولوجيــا والشــبكات والمواقــع الإلكترونيــة أو إدارتهــا أو إنشــائها. وهــذا بــدوره يســاهم فــي التمييــز 

بـيـن ـهـذه الجراـئـم والجراـئـم الأـخـرى الـتـي ترتـكـب بوـسـائل تقليدـيـة
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الخاتمة: 
ــع  ــي جمي ــر ف ــة، تظه ــائل الهام ــن المس ــام م ــكل ع ــي بش ــون الجنائ ــار القان ــي إط ــم ف ــف الجرائ ــألة تصني ــد مس         تع
ــم  ــة الجرائ ــوع مكافح ــي موض ــة ف ــة خاص ــف أهمي ــذا التصني ــا أن له ــة، كم ــة الجريم ــة لمكافح ــة القانوني ــل المعالج مراح
الإلكترونيــة، هــذا النــوع الحديــث مــن الأجــرام القابــل بطبيعتــه للتطــور المســتمر؛ وذلــك بســبب ارتباطــه بالتطــور الحاصــل 
فــي مجــال اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي حيــاة الإنســان. وبعــد أن تناولنــا فــي هــذا التصنيفــات المختلفــة للجرائــم الإلكترونيــة 
ــا  ــم وتصنيفه ــم هــذه الجرائ ــة لتنظي ــد إجــراء مقارن ــك بع ــا، وكذل ــي تصنيفه ــه ف ــه وأهميت ــدى علي ــة الحــق المعت وخصوصي
وتبويبهــا فــي القانــون الفلســطيني والإماراتــي، توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نجملهــا علــى النحــو الآتــي:

النتائج:
أن تصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة وفــق معيــار طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه لــه أهميــة علــى المســتوى التشــريعي، تكمــن  	.1
فــي تســهيل إجــراء التعــديلات المتعلقــة بتجريــم الأفعــال التــي قــد تظهــر مســتقبلا، والتــي قــد تنجــم عــن تطــور وســائل 
ارتكابهــا، بالإضافــة إلــى أهميتــه فــي مراحــل عمليــة الملاحقــة لمرتكبــي هــذه الجرائــم لاســيما فــي موضــوع التكييــف 

القانوـنـي لـهـا

ــة وإجــراء  ــم الإلكتروني ــة خطــوة المشــرع الفلســطيني فــي إصــدار تشــريع خــاص لمكافحــة الجرائ بالرغــم مــن أهمي 	.2
العديــد مــن التعــديلات عليــه، الأن هــذا القانــون لازال بحاجــة إلــى بعــض التعــديلات لاســيما تلــك المتعلقــة بتصنيــف 

يـه. ئـم فـ يـب الجراـ وتبوـ

يشــكل تصنيــف الجرائــم الإلكترونيــة حســب طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه التصنيــف الأهــم لمــا لــه مــن دور أساســي فــي  	.3
فـهـم حقيـقـة ـهـذه الجراـئـم والوقاـيـة منـهـا ومكافحتـهـا

أن وضــع مســمى أو عناويــن للجرائــم يســهل علــى أصحــاب الاختصــاص والمهتميــن التعامــل مــع النصــوص الــوارد  	.4
يـة ئـم الإلكترونـ نـون الجراـ فـي قاـ ـ

يمثــل قيــام المشــرع الإماراتــي بإجــراء التعــديلات علــى القانــون الخــاص بمكافحــة الشــائعات و الجرائــم الإلكترونيــة  	.5
مســألة هامــة تنســجم مــع متطلبــات مواكبــة التطــور الحاصــل فــي مجــال ظاهــر الإجــرام الإلكترونيــة، بشــكل يســهل 

عملـيـة اـسـتيعاب أي ـنـوع جدـيـد ـمـن ـهـذه الجراـئـم

التوصيات:
ضــرورة قيــام المشــرع الفلســطيني بإجــراء تعديــل علــى تنظيــم الجرائــم فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة بشــكل ينســجم  	.1

وطبيـعـة ـهـذه الجراـئـم والأـخـذ بمعـيـار طبيـعـة  الـحـق المعـتـدى علـيـه  لـهـذه الغاـيـة

ــة مــن خلال تقســيم هــذا  ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــي قان ــة ف ــة والموضوعي ــن الأحــكام الإجرائي ــى الفصــل بي العمــل عل 	.2
يـة حـكام الإجرائـ مـن الأـ خـر يتضـ يـة وأـ حـكام الموضوعـ ظـم الأـ جـزء ينـ يـن، ـ لـى جزئـ نـون إـ القاـ

العمل على تبويب و وضع مسميات وعناوين للجرائم الوارد في قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني. 	.3
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إجــراء تعديــل لبعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني، خاصــة تلــك المتعلقــة بتنظيــم  	.4
ــار إضافــة  ــه فــي المــادة  )28( مــع الأخــذ بعيــن الاعتب بعــض الأحــكام الموضوعيــة لاســيما الحكــم المنصــوص علي

فـاق قـوع الجريـمـة مـحـل التحرـيـض والاتـ لـة ـعـدم وـ فـي حاـ قـررة ـ بـة المـ العقوـ

5.نقتــرح علــى المشــرع الفلســطيني إلغــاء نــص المــادة )28(وذلــك تجنبــا لتكــرار الأحكام الــوارد فيهــا المــادة )28(  والاكتفاء 
بنــص المــادة 48 كوـنـه اـشـمل لتنظـيـم الأـحـكام الـتـي قصدها المـشـرع  ـلـعلاج الـحـالات المذكورة

6. تعديــل  نــص المــادة 21 مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني بحيــث يتــم إلغــاء الفقــرة الأولــى والثالثــة مــن هــذه 
المــادة بحيــث تقتصــر علــى إجــراءات الملاحقــة والمصــادرة بالإضافــة إلــى ضــرورة النــص علــى الجــزاءات التــي قــد 

تترـتـب عـلـى الإخلال بـشـروط الملاحـقـة، وعلـيـه نقـتـرح التعدـيـل التاـلـي:

لا يجــوز رفــع أو تحريــك الدعــاوى لوقــف أو مصــادرة الأعمــال الفنيــة والأدبيــة والفكريــة أو ضــد مبدعيهــا إلا بأمــر  أ.	
قضائــي صــادر عــن المحكمــة المختصــة، ولا توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة أو التوقيــف الاحتياطــي فــي الجرائــم التــي 
ترتكــب بســبب علانيــة المنتــج الفنــي أو الأدبــي أو الفكــري لا يجــوز فــرض قيــود علــى الصحافــة أو مصادرتهــا أو 

ــاًً للقانــون، وبموجــب حكــم قضائــي وقفهــا أو إنذارهــا أو إلغاؤهــا إلا وفق

صادر عن  المحكمة المختصة  ب.	

يترتب البطلان على مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرتين )1،2( من هذه المادة. ج.	
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قائمة المصادر والمراجع:
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الكتب القانونية:▪	
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-	 ــة  ــة العربي ــورية، الجمهوري ــة الس ــة الافتراضي ــورات الجامع ــات، منش ــم المعلوم ــارق)2018(. جرائ ــن، ط الخ
ــورية. الس

-	 ابراهيم،خالد )2009(.جرائم  المعلومات، الإسكندرية: دار الفكر الجامعية

-	 الحسيناوي، علي) 2009 (.جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

-	 الحجــار حلمــي، والحجــار رانــي )0201(.المنهجيــة فــي حل النزاعــات ووضع الدراســات القانونية،ط1،منشــورات 
الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنان.

-	 السراج،عبود)2018(. قانون العقوبات العام ج1، منشورات الجامعة السورية  الافتراضية،سوريا

-	 ــر  ــكندرية :دار الفك ــا الإس ــائل مكافحته ــي ووس ــب الآل ــت والحاس ــم الإنترن ــدوح،)2006 (.جرائ ــي، مم الجنبيه
ــي. الجامع

-	 الفاضل، محمد)1962(.الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الثانية، إصدار جامعة دمشق.

-	 باطلي، غنية )2015(. الجريمة الإلكترونية، دراسة مقارنة منشورات  الدار الجزائرية : الجزائر  

-	 توبة عبد الحكيم)2009 (.جرائم تكنولوجيا المعلومات ط1 عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع

-	 عبيد، عماد )2018(. قانون العقوبات الخاص ج.2، منشورات الجامعة السورية الافتراضية، سوريا

-	 فرج، يوسف)2008 (،الجرائم المعلوماتية على شبكة  الإنترنت، دار  المطبوعات الجامعية، الاسكندرية

-	 والتوزيــع.  للنشــر   العربــي    : القاهــرة   ، الإلكترونيــة  والجريمــة  )2017(.الإرهــاب   نصار،غــادة    
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الأبحاث العلمية :▪	
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ملخص الدراسة
تهتــم هــذه الدراســة بفحــص الأثــر المعــدل للتحفــظ المحاســبي علــى العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس 
المــال. وذلــك فــي ظــل نقــص الدراســات حــول الموضــوع فــي الأســواق الناشــئة، وخاصــة فــي الــدول العربيــة، وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى بيانــات تغطــي الفتــرة مــن 2015 إلــى 2021 لعينــة مــن الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــات دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وشــملت 60 شــركة. وبينــت نتائــج الدراســة وجــود أثــر إيجابــي لعــدم تماثــل المعلومــات علــى 
تكلفــة رأس المــال، يتعاظــم كلمــا تــم تبنــي سياســات محاســبية متحفظــة. وأوصــت الدراســة الشــركات والجهــات المنظمــة 
بالعمــل علــى تخفيــض عــدم تماثــل المعلومــات وتعزيــز تبنــي المعالجــات المحاســبية المتحفظــة، وهــذا يتطلــب رفــع مســتوى 
الإفصــاح مــن قبــل الشــركات والتأكــد مــن أن ممارســات الحوكمــة تتــم بطريقــة فاعلــة. كمــا قدمــت الدراســة رؤى بحثيــة 

يمـكـن للأبـحـاث المـسـتقبلية أن تأخذـهـا بعـيـن الاعتـبـار.  

الكلمات المفتاحية: عدم تماثل المعلومات؛ التحفظ المحاسبي؛ تكلفة رأس المال؛ مجلس التعاون الخليجي. 
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The moderating effect of accounting conservatism on 
the relationship between information asymmetry and 
cost of capital: An empirical study on the industrial 

companies listed on the GCC markets
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Abstract
The aim of this study is to identify the moderating effect of accounting conservatism on 

the relationship between information asymmetry and cost of capital. Since this issue is almost 
neglected in the emerging markets, especially in the Arab countries, the study uses data belongs 
to the industrial companies listed on the exchanges of the Gulf Cooperation Council (GCC) 
countries covering the 2015-2021 period.  The results show that accounting conservatism 
moderates the positive effect of information asymmetry on the cost of capital. Therefore, 
companies may reduce cost of capital by decreasing information asymmetry and enhancing the 
use of conservative accounting practices. In particular, the level of disclosure and the efficiency 
of governance should be enhanced. Regulators can significantly contribute in this regard by 
issuing relevant regulations and improving the oversight over companies. Finally the study 
provides insights to be considered in the future research.

 

Keywords: Information Asymmetry; Accounting conservatism; Cost of capital; GCC.
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المقدمة
ــارب  ــادة تض ــى زي ــن الإدارة إل ــة ع ــل الملكي ــن فص ــم ع ــدي الناج ــدور التعاق ــيع ال ــال وتوس ــة الأعم ــور بيئ أدى تط
المصالــح بيــن مختلــف الأطــراف المرتبطــة بالشــركة. وفقــا لنظريــة الوكالــة )Agency theory(، لا تتفــق مصالــح الــوكلاء 
ــح الموكليــن -المســاهمين-  ــح الموكليــن، ويســعى الــوكلاء -الإدارة- إلــى تحقيــق مصالحهــم علــى حســاب مصال مــع مصال
)Alia et al., 2021(. أدى ذلــك إلــى بــروز ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات )Information Asymmetry( بيــن الإدارة 
والمســتثمرين، بحيــث تمتلــك الإدارة معلومــات أكثــر دقــة وشــمولية، بحكــم مســؤولياتها، مقارنــة بالمســتثمرين فــي الســوق، 
ــاب  ــي مســتوى الإفصــاح )Armstrong et al., 2011; Abu Afifa & Saadeh, 2023(. إن غي ــي ظــل تدن خاصــة ف
ــي، تمثــل ظاهــرة عــدم  ــة وسلاســة تدفــق رأس المــال مــن خلالهــا. بالتال ــة عمــل الأســواق المالي ــة يهــدد آلي الشــفافية العالي
تماثــل المعلومــات مشــكلة يتوجــب مواجهتهــا نظــرا للآثــار الســلبية التــي تترتــب عليهــا ســواء علــى مســتوى الشــركة أو علــى 
مســتوى الاقتصــاد ككل. حيــث إن عــدم التماثــل فــي المعلومــات يدفــع المســتثمرين إلــى طلــب عائــد أعلــى ممــا يزيــد مــن 

.)2022 ,Alia & Awwad( تكلفــة تمويــل الشــركات

وهنــاك اهتمــام كبيــر بتكلفــة رأس المــال )Cost of capital( والعوامــل التــي تؤثــر فيهــا وســبل تخفيضهــا. إن 
ــا  ــر مــن الدراســات، غالبيته ــال كــون الكثي ــة رأس الم ــى تكلف ــر عل ــي تؤث ــر مــن العوامــل الت ــل المعلومــات تعتب عــدم تماث
ــن أطــراف الشــركة  ــات بي ــي المعلوم ــادة الفجــوة ف ــث إن زي ــا. حي ــة بينهم ــة الطردي ــة، أكــدت العلاق ــي الأســواق المتقدم ف
تؤثــر ســلبا علــى جــودة البيانــات المحاســبية، خاصــة تلــك التــي ترتبــط بحالــة عــدم اليقيــن تجــاه المســتقبل، ممــا يــؤدي إلــى 
 Am-ugsorn, Dampitakse and Ngudgratoke 2008( و( LaFonad and Watts زيــادة تكلفــة التمويــل. ويعتبــر
)2022( أن التحفــظ المحاســبي )Accounting conservatism( يمثــل احــدى السياســات التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــر مباشــر عــن  ــاح، أو بشــكل غي مواجهــة هــذه المشــكلة ســواء بشــكل مباشــر، عــن طريــق تقليــص إجــراءات إدارة الأرب
طريــق تحســين كفــاءة الاســتثمار. حيــث يحــد التحفــظ المحاســبي مــن الإجــراءات الانتهازيــة للإدارة ويعمــل علــى حمايــة 
ــان  ــة أخــرى، ف ــال (Doak et al., 2015). مــن جه ــة رأس الم ــل تكلف ــي تقلي ــا، وبالتال ــاظ عليه ــوق المســاهمين والحف حق
التحفــظ المحاســبي يحســن مــن فاعليــة الحوكمــة لــدى الشــركات ممــا يســاهم فــي رفــع جــودة المعلومــات المحاســبية وزيــادة 
ــال                                                    ــة رأس الم ــا وتخفيــض تكلف ــل فيه ــل مخاطــر المعلومــات ودرجــة عــدم التماث ــى تقلي ــؤدي إل مســتوى الإفصــاح. هــذا ي

 .(Biddle, Ma & Wu, 2015; Alia & AbuSarees, 2023)

وفــي ضــوء مــا ســبق، قــد يؤثــر التحفــظ المحاســبي علــى العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس 
تكلفــة  تنخفــض  وبالتالــي  المعلومــات،  تماثــل  عــدم  يخفــض  أن  شــأنه  مــن  المحاســبي  التحفــظ  إن   حيــث  المــال، 
ــات                                                                ــل المعلوم ــدم تماث ــن ع ــر كل م ــة أث ــم بدراس ــذي اهت ــبي ال ــي الأدب المحاس ــا ف ــم فحصه ــم يت ــة ل ــذه العلاق ــة. ه الوكال
 ( Artiach &المحاســبي التحفــظ  أو   (Khaleefah & Al-Hussainy, 2023; Muslim & Setiawan, 2023)
 Clarkson, 2014; Biddle, Ma & Wu, 2015; Am-ugsorn, Dampitakse & Ngudgratoke, 2023; Alia
ــة،  ــواق المتقدم ــي الأس ــت ف ــات طبق ــم الدراس ــال. معظ ــة رأس الم ــى تكلف ــتقل، عل ــكل مس (AbuSarees, 2023 &، بش
ــم تفحــص أثــر التحفــظ  ــد تكلفــة رأس المــال. إلا أن الدراســات الســابقة ل ــة كلا العامليــن فــي تحدي ــى أهمي ــة عل وقدمــت أدل
المحاســبي، كمتغيــر معــدل، علــى العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال. بالتالــي، يتمثــل الهــدف الأساســي 
ــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال  ــى العلاق ــى أثــر التحفــظ المحاســبي عل لهــذه الدراســة فــي التعــرف عل
بالاعتمــاد علــى بيانــات أســواق ناشــئة، والتــي طالمــا أهملــت مــن قبــل الدراســات الســابقة علــى المســتوى التطبيقــي، وهــذا 
ــة  ــات الشــركات الصناعي ــى بيان ــاد عل ــات بالاعتم ــذه العلاق ــر ه ــة تختب ــذه الدراس ــة. فه ــية للدراس ــاهمة الرئيس ــل المس يمث
المســاهمة المدرجــة فــي بورصــات دول الخليــج العربــي للفتــرة الممتــدة مــن 2015 إلــى 2021. بحيــث يتــم بدايــة تحديــد 
شــكل العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال، ومــن ثــم اختبــار فيمــا إذا كان هنــاك أثــر للتحفــظ المحاســبي 

قـة. لـى ـهـذه العلاـ عـ
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2 الإطار النظري، مراجعة الأدبيات وتطوير الفرضيات

2. 1 الإطار النظري

Accounting Conservatism 2. 1. 1 التحفظ المحاسبي

يعتبــر التحفــظ المحاســبي أحــد أهــم السياســات المرتبطــة بإعــداد القوائــم الماليــة )Anis & Utama, 2016(، والــذي 
يتضمــن تخفيضــا لصافــي قيمــة الأصــول فــي حــالات عــدم اليقيــن )Basu, 1997(، بحيــث يتــم إثبــات أدنــى قيمــة ممكنــة 
 Ruch andــير ــة )Watts & Zimmerman, 1986(. ويش ــة ممكن ــى قيم ــات بأعل ــت الالتزام ــل تثب ــول، وبالمقاب للأص
Taylor  )2015( إلــى أن البيانــات الماليــة المتحفظــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى قــرارات مســتخدمي المعلومــات المحاســبية 
ســواء فــي ســوق الأســهم أو فــي ســوق الديــن، ممــا يؤثــر علــى القيمــة الســوقية لســهم الشــركة وعلــى تعاقــدات الديــن. كذلــك 

تؤـثـر البياـنـات المتحفـظـة عـلـى فاعلـيـة الرقاـبـة عـلـى الإدارة التنفيذـيـة ـمـن قـبـل الأـطـراف ذات الصـلـة بحوكـمـة الـشـركات

وهنــاك جــدل واســع حــول جــدوى تبنــي السياســات المحاســبية المتحفظــة. ففــي الوقــت الــذي يــرى فيــه بعضهــم التحفــظ 
المحاســبي علــى أنــه تشــويه للقوائــم الماليــة وتحيــز يقلــل مــن أهميتهــا )Gigler et al., 2009(، يعتقــد بعضهــم الأخــر بأنــه 
ــي  ــظ المُُحاســبي ف ــث يســهم التحف ــا. حي ــي تعده ــة الت ــات المالي ــة البيان ــا الإدارة وموثوقي ــة تعكــس صــدق نواي سياســة مهم
وصــول الشــركة إلــى تعاقــدات، تمويليــة واســتثمارية فعالــة، وذلــك لإيمــان الأطــراف الأخــرى لهــذه التعاقــدات بــأن البيانــات 
 Basu, 1997;( الماليــة المتحفظــة التــي تتعلــق بالمركــز المالــي والأداء المالــي تصــدر عــن شــركات ذات مصداقيــة أعلــى
Xu, Taylor & Dugan, 2007; Am-ugsorn, Dampitakse & Ngudgratoke, 2022(، الأمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يخفــض مــن تكلفــة رأس المــال )Watts, 2003; Li, 2015(.  فمــن مصلحــة المُُقرضيــن مــثلا أن يســتندوا فــي قراراتهــم 

.)2014 ,.Chen et al( الائتمانيــة علــى معلومــات متحفظــة، بالتالــي تقــل المخاطــر المرافقــة لهــذه القــرارات

ويوجــد نوعــان مــن التحفــظ المُُحاســبي، مشــروط وغيــر مشــروط. يشــيرAminu and Hassan )2017(  إلــى أن 
التحفــظ المشــروط يرتبــط بالأخبــار أو الاحــداث الاقتصاديــة الإيجابيــة أو الســلبية، ســواء كانــت تتعلــق بالشــركة او الاقتصــاد 
ــان  ــى بي ــت عل ــر بشــكل مؤق ــوع يؤث ــذا الن ــة. ه ــة لحــالات الخســائر والمكاســب الطارئ ــر المتماثل ــل المعالجــة غي ككل، مث
الدخــل بســبب التقلبــات فــي محتــوى وتوقيــت الأخبــار الاقتصاديــة عبــر الفتــرات )Chen et al., 2014(.  بالنســبة للتحفــظ 
ــراف  ــل الاعت ــلبية، مث ــارا س ــن أخب ــل التعــرض لأي أحــداث تتضم ــه الشــركة بشــكل مســبق وقب ــأ ل ــر المشــروط، تلج غي
الفــوري بنفقــات البحــث والتطويــر كمصاريــف )Watts, 2003(.  أن تطبيــق التحفــظ غيــر المشــروط يؤثــر بشــكل ثابــت 

.)2002 ,Penman & Zhang( نســبيا علــى بيــان الدخــل مــن فتــرة إلــى أخــرى

Information Asymmetry 2. 1. 2 عدم تماثل المعلومات

تعــد الشــفافية حــول أوضــاع الشــركات المســاهمة أمــراًً بالــغ الأهميــة فــي عمــل الأســواق الماليــة. فتكثيــف الإفصــاح 
مــن خلال التقاريــر المنتظمــة يــؤدي إلــى تقليــص فجــوة المعلومــات مــا بيــن الإدارة التنفيذيــة وأصحــاب المصالــح، وهــو 
مــا يعــرف بعــدم تماثــل المعلومــات )Gantyowati et al., 2022(. بــرزت مشــكلة عــدم تماثــل المعلومــات، التــي يشــار 
ــر وأدق مــن  ــدراًً أكب ــى امــتلاك الإدارة ق ــؤدي إل ــة ممــا ي ــا بفشــل المعلومــات، نتيجــة فصــل الإدارة عــن المُُلكي إليهــا أحيان
 Dewi &( المعلومــات حــول وضــع الشــركة والأداء الحقيقــي لهــا مقارنــة بمعلومــات القوائــم الماليــة المتاحــة للمســتثمرين
Yanti, 2023(. عــدم تماثــل المعلومــات يخلــق لــدى المســتثمرين حالــة مــن عــدم اليقيــن حــول ســلوك الإدارة ويقلــل مــن 
 Abu Afifa ــاءًً علــى المعلومــات التــي تعدهــا الإدارة كفــاءة الأســواق كــون روادهــا )المســتثمرين( يتخــذون قراراتهــم بن
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and Saadeh, 2023((. وفــي ظــل تضــارب مصالــح الطرفيــن وفقــا لمشــكلة الوكالــة، فــإن عــدم تماثــل المعلومــات يــؤدي 
إلــى إلحــاق الضــرر بالمســتثمرين لأن المعلومــات المتاحــة لهــم قاصــرة لتكــون أساســا صالحــا لتقييــم الأداء الحالــي للشــركة 
 . (Bergh et al., 2019)أو لتطويــر توقعــات دقيقــة عــن مســتقبلها، الأمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا علــى قراراتهــم
ــا  ــي تمتلكه ــات الت ــة للمعلوم ــات مماثل ــى معلوم ــتثمرين عل ــول المس ــى أن حص ــير Gantyowati et al. )2022( إل ويش
ــز  ــن خلال تعزي ــون م ــات يك ــل المعلوم ــدم تماث ــة ع ــي أن مواجه ــا يعن ــل، مم ــرارات أفض ــاذ ق ــن اتخ ــم م الإدارة، يمكنه
 (Kong et al., الإفصــاح فــي القوائــم الماليــة لحمايــة أصحــاب المصالــح عبــر تزويدهــم بقــدر أكبــر وأدق مــن المعلومــات

.2022; Purwaka et al., 2022)

Cost of Capital 2. 1. 3 تكلفة رأس المال

تعكس تكلفة رأس المال معدل العائد المطلوب الذي يتوجب على الشركة تحقيقه لتتمكن من تغطية تكلفة الحصول على 
الأموال (Steffen, 2020; Abu Afifa & Saadeh, 2023). يطلب المستثمرون معدل عائد على استثماراتهم يتم تحديده 
بناءًً على تقييمهم لمخاطر هذه الاستثمارات (Gantyowati et al., 2022)، اذ لن يقدموا على الاستثمار إلا إذا حصلوا على 
 . (Easley & O’hara, 2004)معدل عائد يعوضهم عن المخاطرة بالاستثمار في الأدوات المالية للشركة المستثمر فيها
بالتالي، كلما قلت مخاطر الشركة، زادت قدرتها على جذب المستثمرين بتكلفة تمويل أقل )Dewi & Yanti, 2023(. حيث 
يرى )Yeh et al )2020., أن العائد المتوقع على الاستثمار يجب أن يكون دالة لمخاطر السوق المضمنة في ذلك الاستثمار 
- مقايضة المخاطر والعائد. وتعتبر ظاهرة عدم تماثل المعلومات أحد أهم المخاطر التي تسبب زيادة في العائد المطلوب من 
 (Gantyowati et al., 2022; Yeh et al., 2020; قبل للمستثمر، ما يعني زيادة في تكلفة رأس المال بالنسبة للشركة
(Armstrong et al., 2011. فالمستثمرون يقدرون العوائد المستقبلية بناء على المعلومات المتاحة وبالتالي فإن نقصها يزيد 
من المخاطر                                             (Abu Afifa & Saadeh, 2023) . من جهة أخرى، فإن تكلفة رأس المال 
قد تُمُثل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في شركة أخرى بمستوى مختلف من المخاطر، والتي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل 
. (Tagliapietra, Zachmann & Fredriksson, 2019)المستثمر الذي يفترض أن يتأكد من قدرة الشركة على تغطيتها

2. 1. 4 النظريات ذات العلاقة

تعتبر نظرية الإشارة )Signal theory( إحدى أهم النظريات ذات الصلة بموضوع عدم تماثل المعلومات والتحفظ 
المحاسبي وعلاقتهما بتكلفة رأس المال. حسب Yeh et al. )2020(، تقدم هذه النظرية حلا لمشكلة عدم تماثل المعلومات من 
خلال تكثيف الإشارات )المعلومات( الموجهة للمستثمرين، أو بمعنى أخر، زيادة المحتوى المعلوماتي المتاح لهم. الأمر الذي 
 (Gantyowati يوفر لهم تقييما أوضح للمخاطر، مما يؤدي إلى تخفيضها وبالتالي تخفيض العائد المطلوب على الاستثمار
(et al., 2022. ولضمان فاعلية الإشارات التي تصدرها الشركات، يتوجب ضمان العدالة بين كافة الأطراف ذات العلاقة 
التحفظ  تبني  يتطلب  المالي، وهو ما  السوق  ايجابيا على كفاءة  ينعكس  المعلومة وطريقة توصيلها وتوقيتها، مما  من حيث 
المحاسبي(Watts, 2003) .  فالتحفظ المحاسبي يعزز من جودة البيانات المالية وبالتالي يقلل من عدم اليقين حول المستقبل، 
 . (Alia & AbuSarees, 2023)ويؤدي ذلك إلى تخفيض العائد المطلوب من المستثمرين ومن ثم تقليل تكلفة رأس المال

ومن جهة أخرى، فإن نظرية الوكالة )Agency theory( تقدم تفسيراًً مهماًً للعلاقات التي تفحصها هذه الدراسة. فقد 
أدى فصل المُُلكية عن الإدارة إلى ما يعرف بمشكلة الوكالة، وترتب عليها بروز ظاهرة عدم تماثل المعلومات. نظرية الوكالة 
تفترض وجود تعارض في المََصالح بين الإدارة )the agent( والمُُلاك )the principal(. وتنشأ مشكلة الوكالة عند تقديم 
الإدارة مصالحها على مصالح المساهمين، أو عند استغلال كبار المساهمين للقوة التصويتية التي يملكونها لتحقيق مزايا على 
حساب صغار المساهمين أو على حساب المقرضين من خلال تبني سياسات توزيع أرباح عالية، قد تقود إلى خطر التخلف 
 (2022) Gantyowati et ويرى . (Am-ugsorn, Dampitakse & Ngudgratoke, 2023)عن السداد للمقرضين
,.al أن التحفظ المحاسبي يعتبر أحد الحلول المهمة لمشكلة الوكالة وما يترتب عليها من عدم تماثل للمعلومات. حيث يساهم 
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الأرباح (Guay & Verrecchia, 2006). من جهة  إدارة  وابتعادها عن  التنفيذية  الإدارة  نوايا  إثبات صِِدق  في  التحفظ 
أخرى، أكدAbu Afifa and Saadeh (2023)  أن من شأن الإفصاح ان يساهم في حل مشكلة الوكالة كونه يساهم في 
تمكين المستثمرين من تقييم أداء الإدارة في توجيه المصادر المتاحة بما يخدم الملاك ومدى التزامها بالتعاقدات. فالإفصاح 

. (Bhatia & Kaur, 2023)العالي يقلل من عدم تماثل المعلومات، نتيجة لتخفيض مخاطرها، وبالتالي تقل تكلفة التمويل

2. 2 الدراسات السابقة وتطوير الفرضيات

 يحتوي الأدب المحاسبي العديد من الدراسات التي فحصت أثر كل من عدم تماثل المعلومات والتحفظ المحاسبي، بشكل 
منفصل، على تكلفة رأس المال. ناقش عدد كبير من الباحثين العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وتكلفة رأس المال، وقد أكدت 
 Lambert, Leuz و   Bhatia and Kaur (2023)غالبية الدراسات على وجود علاقة ارتباط طردية بينهما. بداية، أكد
المعلومات  تماثل  تتم بمعزل عن مخاطر عدم  المال يجب أن لا  تقييم تكلفة رأس  and Verrecchia, (2012) أن عملية 
وما يترتب عليها من تكلفة إضافية. وتوصل Ullah et al., (2020) إلى أن عدم تماثل المعلومات لدى الشركات يقود إلى 
زيادة في تكلفة رأس المال. كما أظهرت نتائج Farooque, Buachoom and Sun (2020) ارتفاع تكلفة رأس المال لدى 
الشركات التي تعاني من عدم تماثل المعلومات الناتج عن مشكلة الوكالة. نفس النتائج تم رصدها من قبل العديد من الدراسات 
  Kazemi, and Rahmani, (2013)، Dewi and Yanti (2023)، Silalahi et al. (2023)، Lambert, Leuzمثل
.and Verrecchia, (2012)، Gomes, Semuel and Devie (2019، Muslim and Setiawan (2021) في نفس 
السياق، أشار )Yeh et al )2020., إلى أن العلاقة الطردية بين عدم تماثل المعلومات وتكلفة رأس المال مشروطة بتوفر 
أسواق مالية كفؤة وذات معدلات عالية من التنافسية. وحسب )Habib, Bhuiyan and Hasan )2019، فإن الأسواق التي 
تتسم بالمنافسة القوية ترتبط بمعدلات استثمار وتداول أعلى، وهذا يسبب أثرا أكبر على العائد المتوقع الذي يطلبه المستثمرون 

على استثمارهم في الأسواق المالية المتقدمة. 

للتحفظ  عكسيا  أثرا  أظهر  معظمها  المال،  رأس  وتكلفة  المحاسبي  التحفظ  بين  العلاقة  بفحص  أخرى  دراسات  واهتمت 
المحاسبي على تكلفة رأس المال(Muslim & Setiawan, 2023) . يشير Basu(1997)  أن التحفظ المحاسبي، وبناءًً على 
نظرية الإشارة، يعكس جودة المعلومات المالية. حيث يساهم في إيصال المعلومات السيئة إلى المستثمرين قبل المعلومات الجيدة 
(Beaver & Ryan. 2005)، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بالشركة مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة 
 (Purwaka et al., 2022; Am-ugsorn, Dampitakse & Ngudgratoke, الوكالة وبالتالي تخفيض تكلفة رأس المال
لدور  نظرا  المال،  وتكلفة رأس  المحاسبي  التحفظ  بين  وقد وجد Alia and AbuSarees (2023) علاقة عكسية   .2023)
التي من شأنها  الحوكمة  آليات  يعتبر من  المحاسبي  فالتحفظ  الحوكمة.  المحاسبية وفاعلية  المعلومات  التحفظ في تعزيز جودة 
 ( Francis et al., 2013; Am-ugsorn, Dampitakseالمعلومات تماثل  عدم  من  وتقلل  المصالح  تضارب  تضبط  أن 
بالخسائر  الإدارة  اعتراف  أن عدم  المستثمرون  يعتقد  (Ngudgratoke, 2022; LaFonda & Watts, 2008 &. حيث 
عند حدوثها يعتبر مؤشرا على توجهها لإدارة الأرباح (Gantyowati et al., 2022). فوفقاًً لمدخل تعارض المصالح بين 
معدي ومستخدمي القوائم المالية، قد تستخدم الإدارة سياسات محاسبية تمكنها من تحقيق فائض وتحسين مركزها المالي، وذلك 
على حساب مصادر التمويل سواء من المساهمين أو الدائنين، الذين يطمحون إلى الحصول على أكبر عائد على استثماراتهم 
.(Bhuiyan & Nguyen, 2020) هذا التعارض في المصالح يخلق زيادة في تكلفة رأس المال نتيجة لعدم كفاية المعلومات 
مستوى  زيادة  مع  المحاسبي  للتحفظ  الشركات  ممارسة  فان  وعليه،  أعلى.  بعائد  يطالبون  وبالتالي  التمويل،  لمصادر  المتاحة 
الإفصاح في القوائم المالية يقلل من عدم تماثل المعلومات وبالتالي يخفض من تكلفة رأس المال (Sodan, 2012). في نفس 
الإطار، يفضل المقرضون منح التمويل للشركات التي تُمُارس التحفظ المُُحاسبي، لتفادي المشاكل التي قد تواجههم نتيجة لإعداد 
الشركات لقوائم المالية متفائلة )Nikolaev, 2010(. فالتحفظ المحاسبي يقلل من مخاطر التخلف عن السداد، مما يؤدي إلى 
تقليل المقرضين لأسعار الفائدة وبالتالي تقليل تكلفة رأس المال (Rayn, 2006). بالإضافة إلى ذلك، فإن التحفظ المحاسبي يقلل 
من النزاعات بين كبار المساهمين والدائنين كونه يحد من المبالغة في توزيعات الأرباح. وبالتالي، تصبح حقوق الدائنين أكثر 
 . (Ahmed et al., 2002) أمانا، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة المطلوبة من قبلهم وبالتالي انخفاض تكلفة رأس المال
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ــة  ــروط وتكلف ــظ المش ــن التحف ــة بي ــة طردي ــود علاق ــى وج ــل  Biddle, Ma and Wu (2015)إل ــل، توص وبالمقاب
ــه  ــل المعلومــات، إلا أن ــى خفــض عــدم تماث ــظ المحاســبي عل ُـدرة التحف ــى الرغــم مــن ق� ــة. فعل ــق الملكي ــل عــن طري التموي
ســيؤثر بشــكل طــردي علــى تكلفــة رأس المــال، نظــرا لمســاهمته فــي شــعور المســتثمرين بالخطــر ممــا يدفعهــم إلــى زيــادة 
معــدل العائــد المطلــوب علــى الاســتثمار، فالعلاقــة بيــن حوافــز المخاطــر المتوقعــة وغيــر المُُتوقعــة هــي علاقــة طرديــة ممــا 
  Ruch And Taylorــذا التفســير ســبق وأن ناقضــه ــال (Hu & Jiang, 2018). ه ــف رأس الم ــادة تكالي ــي زي يســاهم ف
(2015) بالقــول: إن تطبيــق التحفــظ المُُحاســبي يضعــف العلاقــة بيــن تكلفــة الديــون وحوافــز المخاطــر غيــر المتوقعــة كــون 
ــر المتوقعــة فــي المســتقبل والتــي تســببها  ــة المتحفظــة لتجنــب إجــراءات المخاطــر غي ــر المالي الدائنيــن يســتخدمون التقاري

الإدارة مـمـا يُـُسـاهم ـفـي خـفـض تكلـفـة رأس الـمـال

ومــن جهــة أخــرى، أكــد Durte et al., (2008) أن الممارســات المحاســبية المتحفظــة تعــزز مــن ثقــة المســتثمرين فــي 
 Artiach الشــركة نظــرا لمســاهمتها فــي الحــد مــن عــدم تماثــل المعلومــات ومــن ثــم تنخفــض تكلفــة رأس المــال. كمــا توصــل
ــة تكــون  ــل نتيجــة الممارســات المحاســبية المتحفظــة، هــذه العلاق ــة رأس المــال تق ــى أن تكلف and Clarkson (2014) إل
 Kachouri and Jarboui أقــوى فــي ظــل المســتويات المتدنيــة مــن عــدم تماثــل المعلومــات.  علــى نفــس المنــوال، فــإن
)2017( تــوصلا إلــى أن التحفــظ المحاســبي يقلــل مــن عــدم تماثــل المعلومــات مفســرين ذلــك بالعلاقــة الإيجابيــة التــي تربــط 
 Kiryanto بيــن حوكمــة الشــركات، والتــي تهــدف للحــد مــن عــدم تماثــل المعلومــات، والتحفــظ المحاســبي. كذلــك، وجــد
 Anis ،2014( أن التحفــظ المُُحاســبي يعمــل كمتغيــر معــدل للعلاقــة بيــن حوكمــة الشــركات وتكلفــة رأس المال. بدورهمــا(
and Utama (2016) أثبتــا أن التحفــظ المُُحاســبي يؤثــر علــى العلاقــة بيــن الإفصــاح وتكلفــة رأس المــال، مــع الإشــارة إلــى 
أن كلا مــن ممارســات الحوكمــة والإفصــاح الاختيــاري يعتبــران مــن أهــم وســائل الحــد مــن عــدم التماثــل فــي المعلومــات. 
ــة تفيــد بوجــود علاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات، مــن جهــة، والتحفــظ  وقــدم  Muslim and Setiawan (2023) أدل
المحاســبي وتكلفــة رأس المــال، مــن جهــة أخــرى. وأكــدت الدراســة أن أثــر كل مــن مشــكلة الوكالــة وعــدم تماثــل المعلومــات 
علــى تكلفــة رأس المــال يكــون أكبــر فــي الأســواق غيــر الكفــؤة. أخيــرا، وجــد Li (2015) أن تكلفــة التمويــل، ســواء كانــت 
ديــن أو ملكيــة، تكــون أقــل لــدى الشــركات التــي تتبنــى الأنظمــة المحاســبية الأكثــر تحفظــا، كمــا أكــدت الدراســة مــن جهــة 

أـخـرى عـلـى دور الإفـصـاح ـفـي تعزـيـز ممارـسـات الحوكـمـة وبالتاـلـي تقلـيـل ـعـدم تماـثـل المعلوـمـات

ــظ  ــات أو بالتحف ــل المعلوم ــدم تماث ــال بع ــة رأس الم ــر تكلف ــة تأث ــى كيفي ــزت عل ــابقة رك ــات الس ــظ أن الدراس ونلاح
المحاســبي، وبشــكل منفصــل. القليــل منهــا جمــع بيــن المتغيــرات الثلاثــة، ولــم تفحــص أي منهــا الأثــر المعــدل للسياســات 
المحاســبية المتحفظــة علــى العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال. إضافــة إلــى ذلك، فــإن تركيز الدراســات 
الســابقة كان علــى الأســواق المتقدمــة، حيــث نلاحــظ نقصــا فــي الدراســات التــي طبقــت فــي الأســواق الناشــئة، خاصــة فــي 

اـلـدول العربـيـة. ـهـذا يمـثـل نـقـص ـفـي الدراـسـات الـسـابقة نـحـاول ـمـن خلال ـهـذه الدراـسـة أن نـقـوم بتغطيـتـه.  

وبناءًً على ما تقدم من عرض ومناقشة، تم تطوير فرضيات هذه الدراسة بالشكل الآتي: 

H1: هناك علاقة طردية بين عدم تماثل المعلومات وتكلفة رأس المال لدى الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

H2: يؤثــر التحفــظ المحاســبي علــى العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال لــدى الشــركات المدرجــة فــي بورصــات دول مجلــس 

التـعـاون الخليـجـي  
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3 المنهجية
3.1 مجتمع وعينة الدراسة

ــة  ــروف الاقتصادي ــث الظ ــن حي ــابه م ــدول تتش ــذه ال ــي، ه ــاون الخليج ــس التع ــى دول مجل ــة عل ــذه الدراس ــز ه ترك
 Sajwani, Soudan &( ــتركة ــات مش ــه تحدي ــرى، وتواج ــي دول أخ ــائدة ف ــك الس ــن تل ــف ع ــة، وتختل ــة والبيئي والثقافي
Olabi, 2023(. اعتمادهــا علــى تصديــر الطاقــة بشــكل رئيســي )Krishna, 2017(، يــؤدي إلــى تجانــس أثــار الازمــات 
ــذه  ــع ه ــان جمي ــك ف ــى ذل ــة إل ــا )Asadi, Sheikh, & Hammoudeh, 2023(. إضاف ــة عليه ــة والإقليمي ــة العالمي المالي
ــة  ــر الدولي ــى المعايي ــاء عل ــي طــورت بن ــا الخاصــة الت ــا معاييره ــة أو لديه ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــق المعايي ــدول تطي ال

)2023  ,IFRS Foundation(

وتختلــف القواعــد التنظيميــة فــي الــدول باخــتلاف القطاعــات، فالبنــوك مــثلا تخضــع لقواعــد تنظيميــة ومعاييــر أشــد مــن 
تلــك التــي تخضــع لهــا باقــي القطاعــات. كذلــك، فــإن مفهــوم هيــكل رأس المــال فــي قطــاع التأميــن، مــثلا، يختلــف عنــه فــي 
قطاعــات أخــرى. لذلــك، تركــز الدراســة علــى الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي والتــي يبلــغ مجموعهــا 238 شــركة. أجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 60 شــركة تمثــل 25% 

ـمـن مجـمـوع الـشـركات.

ــة المدرجــة  ــارب %25 مــن الشــركات الصناعي ــا يق ــار م ــم اختي ــث ت ــة بحي ــي العين ــع البورصــات ف ــت جمي ــد مثل وق
ــة  ــان عين ــرة الدراســة. وكمــا يظهــر فــي الجــدول )1( ف فــي كل بورصــة بشــكل عشــوائي، بشــرط توفــر بياناتهــا خلال فت
الدراســة شــملت 36 شــركة ســعودية، 7 شــركات إماراتيــة، 6 شــركات كويتيــة، 3 شــركات بحرينيــة، 5 شــركات عمانيــة، 
و3 شــركات قطريــة. تغطــي الدراســة الفتــرة الممتــدة مــن 2015 حتــى 2021. بالتالــي بلــغ إجمالــي عــدد المشــاهدات الســنوية 

لعينــة الدراســة 420 مشــاهدة

 جدول 1: مجتمع وعينة الدراسة

العينةالنسبةعدد الشركات الصناعيةالدولة
36%14661السعودية

7%2711الإمارات العربية المتحدة
6%2310الكويت
3%115البحرين

5%208سلطنة عُُمان
3%115قطر

60%238100المجموع

3.2 البيانات ومتغيرات الدراسة

لتحقيــق أهــداف الدراســة، تــم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة مــن التقاريــر الماليــة للشــركات مــن خلال الرجــوع إلى 
المواقــع الإلكترونيــة للبورصــات والشــركات المشــمولة فــي الدراســة. هــذه البيانــات تــم الحصــول عليهــا لقيــاس متغيــرات 

الدراســة التــي تشــمل: 
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 Independent variable 3. 2. 1 المتغير المستقل

المُُتغيــر المُُســتقل هــو عــدم تماثــل المعلومــات، وهــو مــن المصطلحــات المألوفــة فــي الأدب المحاســبي والمالــي، ويمثــل 
وجــود فجــوة معلوماتيــة مــن حيــث الكــم والنــوع بيــن أطــراف المنشــأة، يعكــس تحديــدا امــتلاك الإدارة لمعلومــات لا تتوفــر 

. (Lambert, Leuz & Verrecchia, 2012) لعامــة الأطــراف الأخــرى مثــل المســاهمين والدائنيــن

 .)Bhatia & Kaur, 2023( ــة ــى مقاييــس بديل ــم اللجــوء إل ــر، يت ــاس مباشــر لهــذا المتغي ــر مقي وفــي ظــل عــدم توف
يعتبــر هامــش العــرض الطلــب Bid-Ask Spread مــن أهــم المقاييــس التــي اســتخدمت مــن قبــل الدراســات الســابقة لقيــاس 
عــدم تماثــل المعلومــات (Ajina et al., 2015; Alia & Awwad, 2022). هــذا الهامــش يمثــل الفــرق بيــن الســعر الــذي 
يســتعد مشــتري الســهم لدفعــه مقابــل الحصــول علــى الســهم، والســعر الــذي يطلبــه البائــع مقابــل التخلــي عــن الســهم. يتســع 
هــذا الهامــش عنــد وجــود عــدم تماثــل فــي المعلومــات بحيــث يكــون الفــرق بيــن أفضــل ســعر شــراء وأفضــل ســعر بيــع بيــن 
طرفــي عمليــة التــداول كبيــرا. بالمقابــل، يــدل الهامــش المتدنــي علــى أن الفــرق بيــن الســعرين قليــل ممــا يشــير إلــى تدنــي 
 (Alia & عــدم تماثــل المعلومــات بيــن أطــراف الســوق وأن المعلومــات المتاحــة لهــم متقاربــة مــن حيــث الكميــة والنوعيــة

(Al-Jaifi et al., 2017): يتــم احتســاب هامــش العــرض والطلــب وفــق المعادلــة التاليــة .Awwad; 2022)

SPREADit=1/Dit∑(ASKit-BRIDit)/(ASKit+BIDit)/2

 )BIDit( أيــام الســنة التــي يتوفــر فيهــا أفضــل ســعر عــرض Dit ،تعنــي هامــش العــرض والطلــب SPREADit حيــث إن
.)ASKit( وأفضــل ســعر طلــب

 Dependent variable 3. 2. 2 المتغير التابع

تكلفــة رأس المــال هــو المُُتغيــر التابــع فــي هــذه الدراســة ويتكــون مــن عنصريــن، تكلفــة الملكيــة وتكلفــة الديــون. تــم 
قيــاس التكلفــة الإجماليــة للتمويــل باســتخدام المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال )WACC( والتــي يتــم حســابها كالتالــي 

 :( Ellili, 2020)

WACC= Ke*WEq +Kd * WD

حيــث إن Ke تمثــل تكلفــة حقــوق الملكيــة، WEq هــي نســبة حقــوق الملكيــة إلــى إجمالــي الأصــول، Kd هــي تكلفــة 
الديــون، WD تعـنـي نـسـبة الدـيـون إـلـى إجماـلـي الأـصـول، علـمـا أن إجماـلـي الأـصـول تـسـاوي إجماـلـي التموـيـل

 ,Alia & AbuSarees( ــه المســتثمرون للتعويــض عــن المخاطــر ــذي يطلب ــد ال ــة تعكــس معــدل العائ ــة الملكي وتكلف
ــذ  ــم قياســه مــن خلال نمــوذج تســعير الأصــول الرأســمالية )CAPM(. إلا أن هــذا النمــوذج لا يحب 2023(، وعــادة مــا يت
ــذه  ــي ه ــيتم ف ــك، س ــة. لذل ــاءة الكامل ــع بالكف ــوق يتمت ــراض أن الس ــى افت ــوم عل ــه يق ــئة كون ــواق الناش ــي الأس ــتخدامه ف اس

ــي: ــه كالتال ــة بموجب ــة الملكي ــاب تكلف ــم احتس ــذي يت ــوذجGordon  (Milhem, 2015)  وال ــتخدام نم ــة اس الدراس

Ke= DPSit/Pit + Git

ــاح الموزعــة ×  ــة، DPS التوزيعــات المتوقعــة للســهم، وتســاوي 1- نصيــب الســهم مــن الأرب ــة الملكي حيــث إن  Ke تكلف
)1+معــدل النمــو(، P ســعر الســهم الحالــي، G النمــو المتوقــع فــي التوزيعــات، وتســاوي 1- نـسـبة التوزيـعـات النقدـيـة
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أبو عليا، المشني، مشاقي، مزيد

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

Moderating variable 3. 2. 3 المتغير المعدل

يعــرف التحفــظ المحاســبي )المتغيــر المعــدل( بحســب Basu (1997) علــى أنــه مجموعــة مــن السياســات أو التوجهــات 
المحاســبية التــي تــؤدي إلــى انخفــاض صافــي قيمــة الأصــول المحاســبية مقارنــة بصافــي قيمــة الأصــول الاقتصاديــة. قدمــت 
الدراســات الســابقة مجموعــة مــن النمــاذج التــي يمكــن اســتخدامها فــي قيــاس التحفــظ المحاســبي أهمهــا وأكثرهــا اســتخداما 
نمــوذج  Basu (1997)الــذي يركــز علــى التحفــظ المحاســبي المشــروط. إلا أن هــذا النمــوذج يفتــرض كفــاءة الســوق بحيــث 
تعكــس أســعار الأســهم الأخبــار الجيــدة والســيئة معــا. كمــا أنتقــد هــذا النمــوذج مــن حيــث اســتخدامه لعوائــد الأســهم كمؤشــر 
للأخبــار، الجيــدة والســيئة (Givoly & Hayn, 2000). لذلــك، فقــد اســتخدمت هــذه الدراســة نمــوذج المســتحقات الســالبة 
الــذي طــور بواســطةGivoly and Hayn (2000)  لقيــاس التحفــظ والــذي يعتمــد علــى العلاقــة بيــن إجمالــي المســتحقات 
والمســتحقات التشــغيلية. يمتــاز هــذا النمــوذج بســهولة تطبيقــه نظــرا لســهولة الوصــول للبيانــات اللازمــة مــن خلال قائمتــي 
 (Al-fadhel, الدخــل والتدفقــات النقديــة، وقــد تــم اســتخدامه مــن قبــل العديــد مــن الدراســات التــي طبقــت فــي أســواق شــبيهة
ــظ  ــأن التحف ــراض رئيســي ب ــى افت ــوذج عل ــذا النم ــوم ه (Alia et al., 2020; Alia & AbuSarees, 2023 ;2020. يق
المحاســبي يقلــل الربــح مقارنــة بالتدفقــات النقديــة التشــغيلية نتيجــة لاســتخدام المســتحقات، كسياســة محاســبية متحفظــة، الأمــر 
 (Givoly, ــر تشــغيلية ســالبة تتحكــم بهــا الإدارة مــن خلال السياســات المحاســبية ــى ظهــور مســتحقات غي ــؤدي إل ــذي ي ال

.Hayn & Natarajan, 2007)

ــتحقات  ــي Dummy variable. المس ــر وهم ــظ كمتغي ــاس التحف ــوذج Givoly and Hayn (2000)، يق ــاًً لنم ووفق
غيــر التشــغيلية الســالبة تعنــي أن المنشــأة تتبنــى سياســات محاســبية متحفظــة ويخصــص لهــا القيمــة 1، بينمــا تعطــى القيمــة 
صفــر عندمــا تكــون المســتحقات غيــر التشــغيلية موجبــة، الأمــر الــذي يدلــل علــى غيــاب التحفــظ المحاســبي. يتــم حســاب 
المســتحقات غيــر التشــغيلية الســالبة مــن خلال الفــرق بيــن إجمالــي المســتحقات قبــل الإهلاك والمســتحقات التشــغيلية. حيــث 
إن  إجمالــي المســتحقات قبــل الإهلاك يســاوي حاصــل جمــع صافــي الدخــل مــع الإهلاك مطروحــا منهــا التدفقــات النقديــة 
ــزون،  ــة، المخ ــم المدين ــن الذم ــي كل م ــرات ف ــوع التغي ــغيلية مجم ــتحقات التش ــل المس ــا تمث ــغيلية، بينم ــطة التش ــن الأنش م

.(Abu Alia et al., 2019) ــة ــة، والمســتحقات الضريبي ــم الدائن ــا، الذم ــف المدفوعــة مقدم المصاري

Control variables 3. 2. 4 المتغيرات الضابطة

ــة.  ــة المالي ــا حجــم الشــركة والرافع ــال أهمه ــة رأس الم ــى تكلف ــا عل ــت تأثيره ــي ثب ــرات الت ــن المتغي ــد م ــاك العدي هن
وهــذان المتغيــران تــم أخذهمــا بعيــن الاعتبــار فــي هــذه الدراســة كمتغيــرات ضابطــة. يعتبــر الحجــم مــن العوامــل المهمــة 
مــن حيــث التأثيــر فــي القــرار التمويلــي. مقارنــة بالشــركات الصغيــرة، فــإن معــدل العائــد للشــركات كبيــرة الحجــم يكــون 
أقــل نظــرا لتدنــي المخاطــر، وارتفــاع تصنيفاتهــا، واســتقرارها المالــي، وقدرتهــا الكبيــرة علــى تحقيــق العوائــد وعــدم الفشــل 
(Brigham & Houston, 2001; Bhojraj & Sengupta, 2003; Khurana & Raman, 2003). بالتالي نفترض 
وجــود علاقــة عكســية بيــن حجــم الشــركة وتكلفــة رأس المــال. تــم قيــاس حجــم الشــركة باســتخدام لوغاريتــم إجمالــي الأصــول 
فــي نهايــة الفتــرة الماليــة )Alia & Mardawi, 2021; Abu Alia & Barham, 2022(. مــن جهــة أخــرى، يعتقــد أن 
زيــادة الرافعــة الماليــة مــن شــأنه زيــادة تكلفــة رأس المــال نظــرا لارتفــاع المخاطــر )Cai & Zhang, 2005(، وهــو مــا 
أثبتتــه العديــد مــن الدراســات مثــل Alia et al. )2021(. بالتالــي، فــإن هــذه الدراســة تفتــرض وجــود علاقــة ايجابيــة بيــن 
الرافعــة الماليــة وتكلفــة رأس المــال. وتــم قيــاس الرافعــة الماليــة عــن طريــق نســبة إجمالــي الالتزامــات إلــى إجمالــي الأصــول 

)Abdeljawad & Alia, 2022(.  الجــدول )2( يلـخـص معلوـمـات متغـيـرات الدراـسـة.

﻿
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جدول 2 : متغيرات الدراسة وقياسها

    طريقة القياس النوعالرمزالمتغير

هامش العرض والطلبمستقل IASYعدم تماثل المعلومات 

تابع CCتكلفة رأس المال 
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

WACC= Ke*WEq +Kd * WD

معدلCNSRVالتحفظ المحاسبي 
متغيــر وهمــي )1 إذا كان هنــاك تحفــظ محاســبي، 0 

إذا لــم يكــن(

لوغاريتم إجمالي الأصولضابط SIZEحجم الشركة

إجمالي الالتزامات/إجمالي الأصولضابطLEVالرافعة المالية

 Research model 3. 3. نموذج الدراسة

تــم تصنيــف وتحليــل البيانــات عــن طريــق توظيــف الاختبــارات المناســبة. حيــث اســتخدم الإحصــاء الوصفــي لتوفيــر 
فهــم أشــمل لمتغيــرات الدراســة. كمــا أســتخدم الارتبــاط لتوضيــح العلاقــات الأحاديــة التــي تربــط بيــن كل متغيريــن بمعــزل 
عــن المتغيــرات الأخــرى. ولاختبــار العلاقــات التــي تفترضهــا هــذه الدراســة، تــم نمذجتهــا باســتخدام الانحــدار المتعــدد. حيــث 
طــور نمــوذج لتحديــد العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال، مــن جهــة، وكيفيــة تأثــر هــذه العلاقــة بالتحفــظ 

المحاـسـبي، ـمـن جـهـة أـخـرى، كـمـا يـلـي:

CCti= β0+ β1IASYti + β2CNSRVti+ β3CNSRVti*IASYti+ β4SIZEti+ β3LEVti+ εti

ــم  ــوذج ت ــرات النم ــي متغي ــرات الدراســة. باق ــاملات الانحــدار لمتغي ــل حــد الخطــأ العشــوائي، βn هــي مع ــث إن ε تمث حي
ــي الجــدول )2( ــا ف تعريفه
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 Results 4 نتائج الدراسة
Descriptive statistics 4.1 الإحصاء الوصفي

لإعطــاء صــورة أشــمل عــن متغيــرات الدراســة وفهــم خصائصهــا، تــم اجــراء تحليــل الإحصــاء الوصفــي. حيــث يعــرض 
الجــدول )3( الوـسـط الحـسـابي، وأعـلـى وأدـنـى قيـمـة، والانـحـراف المعـيـاري ـلـكل متغـيـر، إضاـفـة إـلـى ـعـدد المـشـاهدات. 

 جدول 3: الإحصاء الوصفي

LevSizeIASYCNSRVCC
0.39517.207320.067600.397450.05711 Mean
0.74028.627651.690001.000000.07189 Maximum
0.01014.456970.006570.000000.01351 Minimum
0.2161.113460.944400.491450.22282 Std. Dev.
420420420420420 Observations

ونلاحــظ أن الوســط الحســابي لتكلفــة رأس المــال )CC( بلــغ %5.71، والتــي تتفــق مــع متوســط التكلفــة فــي أســواق 
 Alia( 6.4 فــي فلســطين% ،)2017 ,Al-Mashhadani( أخــرى. حيــث بلغــت، علــى ســبيل المثــال، %6.7 فــي الأردن
 ،)IASY( بالنســبة لتماثــل المعلومــات .))2020 ,Ellili 2023(، %5.7 فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ,& AbuSarees
نجــد أن متوســط هامــش العــرض والطلــب يبلــغ %6.76، والــذي يعتبــر مرتفعــا إلــى حــد مــا إذا مــا قــورن بالدراســات التــي 
تــم القيــام بهــا فــي أســواق متقدمــة مثــل الولايــات المتحــدة حيــث بلــغ Armstrong et al( 2.4%., 2011(، فرنســا 0.81% 
)Ajina et al., 2015(. وفيمــا يتعلــق بالتحفــظ المحاســبي )CNSRV(، الوســط الحســابي يقــارب %40 والــذي يعتبــر قليــل 

نســبيا إذا مــا تــم مقارنتــه ب Alia & AbuSarees( 44%, 2023( و57% )Alia et al., 2020(، ـفـي أـسـواق ناـشـئة. 

Correlation 4.2 الارتباط

 Multicollinearity لضمــان سلامــة إجــراء تحليــل الانحــدار، يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود مشــكلة التعدديــة الخطيــة
بيــن المتغيــرات. والمقصــود بالتعدديــة الخطيــة هــو وجــود ارتبــاط عالــي بيــن المتغيــرات يــؤدي إلــى تضخــم فــي معامــل 
 Asteriou &( 0.9 ــاط عــن ــة إذا زاد معامــل الارتب ــة الخطي التفســير وإظهــار نتائــج غيــر ســليمة. تظهــر مشــكلة التعددي

.)2007 ,Hall

 جدول 4 نتيجة إجراء مصفوفة الارتباط

LEVSIZEIASY*CNSRVCNSRVIASYCC
1CC

10.271IASY
1-0.131-0.092CNSRV

10.7130.787-0.082IASY*CNSRV
10.2670.0490.094-0.008SIZE

1-0.1460.339-0.172-0.136-0.108LEV

ــا  ــة، مم ــا متدني ــاط جميعه ــاملات الارتب ــد أن مع ــي الجــدول )4(، نج ــاط المعروضــة ف ــج الارتب ــى نتائ وبالرجــوع إل
يعنــي عــدم وجــود مشــكلة التعدديــة الخطيــة. نلاحــظ وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن تكلفــة رأس المــال وعــدم تماثــل المعلومــات، 
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 Farooque, Buachoom and SunوLambert, Leuz and Verrecchia, (2012) الأمــر الــذي يتفــق مــع دراســات
 (2020)  و Yeh et al., (2020). بالمقابــل، فــإن تكلفــة رأس المــال ترتبــط بشــكل ســلبي بالتحفــظ المحاســبي ممــا يــدل 
علــى أن تكلفــة رأس المــال تقــل كلمــا زاد التحفــظ المحاســبي. هــذه النتيجــة تؤيــد مــا توصلــت إليــه العديــد مــن الدراســات 

. Warad and Al-Dbi’e (2017)مثــل

Regression analysis 4.3 نموذج الانحدار الخطي المتعدد

 يدعــم تحليــل الانحــدار الفرضيــات إذا كانــت قيمــة Sig. أقــل أو تســاوي %5. بالرجــوع إلــى جــدول )5( نجــد أن قيمــة 
F-statistic تقــارب الصفــر )أقــل مــن %5( الأمــر الــذي يعنــي صلاحيــة النمــوذج لتقديــر العلاقــة بيــن متغيــرات الدراســة 
وتفســير ســلوك المُُتغيــر التابــع )تكلفــة رأس المــال(. إن قيمــة R-square  تبيــن أن النمــوذج قــادر علــى تفســير %38 مــن 
فـي بورـصـات دول مجـلـس التـعـاون الخليـجـي )المتغـيـر التاـبـع(. فـي تكلـفـة رأس الـمـال للـشـركات الصناعـيـة المدرـجـة ـ التغـيـر ـ

جدول 5 الانحدار الخطي المتعدد

Variable Coefficient Std. Error Prob
IASY 0.085 0.032 0.028
CNSRV -0.043 0.018 0.016
IASY*CNSRV -0.027 0.008 0.024
SIZE -0.0068 0.022 0.001
LEV -0.308 0.049 0.005
C 0.036 0.064 0.001
Fixed effect (Haus-
man) with chi-
square 

33.6

R-square 0.380
Adjusted R-square 0.197
Prob (F-statistic) 0.0001

وتبيــن نتائــج اختبــار الانحــدار المتعــدد الظاهــرة فــي الجــدول )5( أن قيمــة p )0.028( أقــل مــن %5 ممــا يشــير إلــى 
وجــود علاقــة طرديــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال لــدى الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــات 
دول الخليــج، نظــرا للقيمــة الموجبــة لمعامــل الانحــدار )coefficient( والبالغــة 0.085، أي أن تكلفــة رأس المــال تــزداد 
كلمــا زادت فجــوة المعلومــات )عــدم تماثــل المعلومــات(. حيــث يــزداد العائــد المطلــوب مــن قبــل المســتثمرين كلمــا شــعروا 
ــذه  ــى ه ــال عل ــة رأس الم ــن تكلف ــع م ــأنه أن يرف ــن ش ــذي م ــر ال ــركات، الأم ــا الش ــي تصدره ــات الت ــة المعلوم ــدم كفاي بع
 Farooque, و  Ullah et al., (2020)ــل ــابقة مث ــن الدراســات الس ــد م ــج العدي ــع نتائ ــق م ــة تتف ــذه النتيج الشــركات. وه
 Muslim and و Dewi and Yanti (2023) و  Bhatia and Kaur (2023) و Buachoom, & Sun, (2020))

.Silalahi et al. (2023) وSetiawan (2021) 

 ،p=0.016( كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أيضًًــا وجــود علاقــة عكســية بيــن التحفــظ المحاســبي وتكلفــة رأس المــال
Coefficient=-0.043(، بمعنــى أن تكلفــة رأس المــال تقــل كلمــا زاد التحفــظ المحاســبي. وهــذه النتيجــة تدعــم مــا ســبق 
 Am-ugsorn, Dampitakse and و Purwaka et al., (2022)  التوصــل إليــه مــن قبل عدد كبير من الدراســات مثــل و
 Alia and AbuSareesوAm-ugsorn, Dampitakse and Ngudgratoke (2022)  و Ngudgratoke (2023)
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(2023). حيــث إن  التحفــظ المحاســبي يقلــل مــن تلاعــب الإدارة بالأربــاح مــن خلال مــا يفرضــه مــن مســتوى عــال مــن 
ــات  ــودة المعلوم ــن ج ــزز م ــأنه أن يع ــن ش ــذي م ــر ال ــائر. والأم ــراف بالخس ــل الاعت ــرادات مقاب ــراف بالإي ــق للاعت التحق
ــي  ــز الحوكمــة وبالتال ــة لتعزي ــة فعال ــر المعالجــات المحاســبية المتحفظــة آلي ــك تعتب ــة رأس المــال. كذل ــل تكلف ــي تقلي وبالتال
 (Apergis et al., 2012; Francis et al., 2013; LaFond & تقليــل عــدم تماثــل المعلومــات وتقليــل تكاليــف التمويــل
(Watts, 2008; Lara, Osma & Penalva, 2016. إضافــة إلــى نظريــة الوكالــة، تتفــق النتيجــة )العلاقــة الســلبية بيــن 
التحفــظ المحاســبي وتكلفــة رأس المــال( مــع مــا أفــادت بــه نظريــة الإشــارة بــأن التحفــظ المحاســبي يعكــس مســتوى عــال 
 (Yuliarti مــن جــودة المعلومــات نتيجــة لمــا ســيترتب عليــه مــن تخفيــض فــي عــدم اليقيــن المتعلــق بالتوقعــات المســتقبلية
 (Alia & ــل ــح أق ــتثمر يصب ــل المس ــن قب ــوب م ــد المطل ــون العائ ــال ك ــة رأس الم ــل تكلف ــي تق (Yanto, 2017 &. بالتال

.AbuSarees. 2023)

وبالنســبة لأثــر التحفــظ المحاســبي، كمتغيــر معــدل، علــى العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال، تــدل 
 )IASY*CNSRV(  أن للتحفــظ المحاســبي أثــر واضــح علــى هــذه العلاقــة. حيــث إن )النتائــج الظاهــرة فــي الجــدول )5
 (p=0.024، كمتغيــر تفاعلــي بيــن كل مــن التحفــظ وعــدم تناظــر المعلومــات يؤثــر بشــكل ســلبي علــى تكلفــة رأس المــال
(Coefficient=-0.027. أي أن ممارســة التحفــظ تســاهم بانخفــاض مســتوى عــدم تماثــل المعلومــات وبالتالــي انخفــاض 
تكلفــة رأس المــال. وذلــك يعنــي أن ممارســة التحفــظ ستســهم فــي تعزيــز موثوقيــة وملاءمــة المعلومــات المحاســبية المُُتاحــة 
ــج  ــي بورصــات الخلي ــة المدرجــة ف ــك، يمكــن للشــركات الصناعي ــل المعلومــات. ولذل ــى تخفيــض عــدم تماث ــؤدي إل ــا ي مم
ــي سياســات محاســبية متحفظــة  ــى تبن ــا مــن خلال العمــل عل ــة رأس المــال لديه ــل مــن تكلف والشــركات بشــكلٍٍ عــام أن تقل
وتخفيــض عــدم تماثــل المعلومــات عــن طريــق تعزيــز مســتوى الإفصــاح والشــفافية والدقــة فــي القوائــم الماليــة، بمــا يتفــق 
ــا  ــي للشــركة وأدائه ــز المال ــن المرك ــدم صــورة أوضــح وأدق ع ــم تق ــذه القوائ ــن أن ه ــث تضم ــارة، بحي ــة الإش ــع نظري م
 (2016) Anisو  Purwaka et al., (2022) ومخاطرهــا. هــذه النتيجــة تدعــم مــا بينتــه الدراســات الســابقة ومنهــا دراســات

.and Utama وKiryanto (2014)

ــا  ــون مدروس ــب أن يك ــركات، يج ــل الش ــف تموي ــن تكالي ــل م ــأنها التقلي ــن ش ــبي، كأداة م ــظ المحاس ــوء للتحف إن اللج
بعنايــة لمــا يرافقــه مــن محاذيــر. فرغــم مزايــاه التــي تطرقــت لهــا الدراســة، إلا أن المبالغــة فــي تبنــي السياســات المحاســبية 
المتحفظــة يؤثــر ســلبا علــى ملاءمــة المعلومــات المحاســبية وقابليتهــا للمقارنــة، كمــا أنــه يــؤدي إلــى تدنــي عوائــد الشــركات 
وقيمــة أصولهــا، بالتالــي تخفيــض تصنيفهــا الائتمانــي ومــن ثــم زيــادة تكلفــة رأس المــال. لذلــك علــى الشــركات أن تتعقــل 
ــة              ــا مصــدرا للتكلف ــح فيه ــي يصب ــة الت ــى المرحل ــاه دون الوصــول إل ــق مزاي ــث تحق ــبي بحي ــظ المحاس ــتخدام التحف ــي اس ف

  .(Biddle, Ma & Wu, 2015; Hu and Jiang, 2018)

ــي  ــة ف ــة المدرج ــركات الصناعي ــال للش ــة رأس الم ــدول )5( أن تكلف ــن الج ــظ م ــة، نلاح ــرات الضابط ــبة للمتغي وبالنس
بورصــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقــل كلمــا زاد حجــم الشــركة ومســتوى الرفــع المالــي لديهــا. العلاقــة العكســية بيــن 
ــي  ــا يعن ــي مم ــا المال ــوة مركزه ــادة أصــول الشــركة يعكــس ق ــث إن  زي ــع حي ــر متوق ــال أم ــة رأس الم حجــم الشــركة وتكلف
ضمــان أعلــى لمصــادر تمويلهــا وبالتالــي تكاليــف تمويــل أقــل. بالمقابــل، وخلافــا لتوقعاتنــا ولنتائــج بعــض الدراســات الســابقة         
(Alia et al., 2021)، بينــت نتائــج الاختبــار أن العلاقــة بيــن الرافعــة الماليــة وتكلفــة رأس المــال عكســية.  هــذه النتيجــة تتفــق 
 Cai and Zhang (2005)و  Alia and AbuSarees (2023)مــع مــا خلصــت إليــه مجموعــة مــن الدراســات الســابقة مثــل

الذيــن توصلــوا إلــى أن الرفــع المالــي يصاحبــه مخاطــر أعلــى.

5
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Conclusion الخلاصة
 ســعت الدراســة إلــى اختبــار العلاقــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال، ومــدى تأثيــر التحفــظ المحاســبي 
علــى هــذه العلاقــة. معظــم الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بهــذا الموضــوع تــم تطبيقهــا علــى أســواق متقدمــة. لذلــك اهتمــت 
هــذه الدراســة بالشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. حيــث شــملت الدراســة عينــة 
مكونــة مــن 60 شــركة صناعيــة تمثــل %25 مــن مجمــوع الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي أســواق هــذه الــدول. غطــت 
ــل  ــدم تماث ــاس ع ــم قي ــاهدة. وت ــاهدات 420 مش ــدد المش ــغ ع ــث بل ــى 2021، بحي ــن 2015 إل ــدة م ــرة الممت ــة الفت الدراس
المعلومــات باســتخدام هامــش العــرض الطلــب، وتــم قيــاس تكلفــة رأس المــال عــن طريــق المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس 

المــال )WACC(، بينـمـا اـسـتخدم نـمـوذج المـسـتحقات الـسـالبة لتقدـيـر مـسـتوى التحـفـظ المحاـسـبي

ــة بيــن عــدم تماثــل المعلومــات وتكلفــة رأس المــال، فالشــركات  ــار الانحــدار وجــود علاقــة طردي وبينــت نتائــج اختب
ذات المســتوى المتدنــي مــن عــدم تماثــل المعلومــات تقــل لديهــا تكلفــة رأس المــال. حيــث إن  انخفــاض فجــوة المعلومــات 
بيــن الإدارة والمســتثمرين يعــزز مــن ثقــة المســتثمرين فــي الإدارة ويقلــل مــن توقعاتهــم حــول المخاطــر المتوقعــة، الأمــر 
الــذي يدفعهــم إلــى القبــول بمعــدلات أقــل مــن العوائــد، وبالتالــي انخفــاض تكلفــة رأس المــال. كمــا بينــت النتائــج أن الشــركات 
المدرجــة فــي بورصــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإمكانهــا اللجــوء إلــى التحفــظ المحاســبي للاســتفادة مــن ذلــك فــي 
ــة ومــن مســتوى الإفصــاح  ــال. فالسياســات المحاســبية المتحفظــة تحســن مــن ممارســات الحوكم ــة رأس الم تخفيــض تكلف

المحاـسـبي مـمـا ـيـؤدي إـلـى تدـنـي ـعـدم تماـثـل المعلوـمـات وبالتاـلـي تكلـفـة رأس الـمـال

وبنــاء علــى النتائــج التــي تــم الوصــول اليهــا، هنــاك فرصــة أمــام الشــركات المدرجــة فــي بورصــات الخليــج لتقليــل 
تكلفــة رأس المــال لديهــا وذلــك مــن خلال العمــل علــى التقليــل مــن عــدم تماثــل المعلومــات بيــن الأطــراف المختلفــة للشــركة 
واللجــوء إلــى التحفــظ المحاســبي. لتخفيــض عــدم تماثــل المعلومــات، تنصــح الشــركات بالعمــل علــى تعزيــز فاعليــة آليــات 
ــي  ــادة الإفصــاح ف ــاح للمســتثمرين عــن الشــركة، مــن خلال زي ــي المت ــوى المعلومات ــادة المحت ــك زي ــا وكذل ــة لديه الحوكم
القوائــم الماليــة والالتــزام بمتطلبــات المعاييــر المحاســبية المطبقــة. قــد يتطلــب ذلــك مــن الشــركات ضمــان معرفــة وإلمــام 
الطاقــم المســؤول عــن إعــداد القوائــم الماليــة بمتطلبــات المعاييــر المحاســبية المتعلقــة بالإفصــاح. كمــا أن الشــركات مدعــوة 
ــل، مــع ضــرورة عــدم المبالغــة  ــة التموي ــى تخفيــض تكلف ــر عل ــك مــن تأثي ــي سياســات محاســبية متحفظــة لمــا لذل ــى تبن إل
لتجنــب الآثــار الســلبية التــي ترافــق التحفــظ المحاســبي. ومــن جهــة أخــرى، علــى الجهــات المنظمــة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي أن تعمــل علــى التقليــل مــن ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات وأن تعــزز مــن متابعتهــا لممارســات الحوكمــة لــدى 
الشــركات. ان ذلــك يتطلــب العمــل علــى نشــر ثقافــة الشــفافية فــي الأســواق الماليــة وزيــادة فاعليــة الرقابــة التــي تمارســها هــذه 
الجهــات علــى الشــركات، ممــا يســتوجب اللجــوء إلــى إصــدار التشــريعات والأنظمــة والتعليمــات التــي تســاهم فــي تحقيــق 

ذـلـك

ــر مــن الشــركات يشــمل قطاعــات  ــى عــدد أكب ــات عل ــس العلاق ــم مســتقبلا فحــص نف ــك أن يت وتوصــي الدراســة كذل
ــة،  ــدول المختلف ــي ال ــات بالأوضــاع الســائدة ف ــر هــذه العلاق ــة تأث ــك الاهتمــام بكيفي ــة للقطــاع الصناعــي. كذل أخــرى إضاف
 Alia,( مثــل الأوضــاع الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، لمــا لهــذه العوامــل مــن أثــر واضــح علــى الممارســات المحاســبية
Alia & Branson ;2010, 2011(. كمــا أنــه مــن المفيــد أن تؤخــذ فاعليــة ممارســات الحوكمــة لــدى الشــركات وجــودة 
التدقيــق الخارجــي بعيــن الاعتبــار فــي الدراســات المســتقبلية حــول أثــر عــدم تماثــل المعلومــات والتحفــظ المحاســبي علــى 

تكلـفـة رأس الـمـال
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Palestinian Technical University:

A public university, Palestinian Technical University. The growth of the Palestinian question 
throughout history has been intimately correlated with PTUK’s history. The succeeding local 
rulers have also had a direct impact on it.Palestinian communities sought to protect the future 
generations’ sense of national identity and to empower them to resist occupation via education 
when the Ottoman Empire came to an end and the British Mandate, which was followed by the 
terrible Belfour Declaration, was established. Donating land and funds to create schools and 
universities was one way this endeavor manifested itself. For the construction of an agricultural 
school in Tulkarm, 600 dunums were provided. The school was supported by British businessman 
and philanthropist Ellis Kadoorie, whose efforts resulted in the creation of Kadoorie Agricultural 
College. in 1930.Acess to the link: https://ptuk.edu.ps/en/aarticlepage.php?artid=2 

Hebron University (1971), Birzeit University (1972), Bethlehem University (1973), An-Najah 
National University (1977), Al-Quds University (1984), Al-Quds- Open University (1991), Arab 
American University (1997), Palestinian Technical University (2007).  
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Al-Quds University:

Al-Quds University (AQU) is a public university that offers more than 120 undergraduate 
and graduate programs at present. These programs are delivered through the university’s fifteen 
degree-granting faculties, which cover the major scientific fields of medicine, life and natural 
sciences, business and management, arts and humanities, law and jurisprudence, engineering, 
and social sciences. AQU was founded in 1977 and is still the sole university serving Arabs and 
Palestinians in Jerusalem, Palestine. More than 700 faculty members teach the approximately 
12,000 full-time students now enrolled at AQU. Access to the link: https://www.alquds.edu/en/al-

quds-at-a-glance/ 

Al-Quds- Open University:

Al-Quds Open University is a publicly funded university that enjoys administrative, 
academic, and financial independence. In 1975, the need for higher education among 
Palestinians became pressing due to their demographic, social, and economic circumstances 
under Israeli rule. This led to the concept of founding a university to serve the requirements of 
the neighborhood. In order to start the project, UNESCO undertook a feasibility assessment in 
1980 at the request of the Palestinian Liberation Organization. The study was later given the 
go-ahead by the UNESCO General Conference and the Palestinian National Council in 1981, 
but the Israeli invasion of Lebanon caused a delay in project execution until 1985.. Access to 
the link https://www.qou.edu/en/aboutQOU/about.jsp 

Arab American University:

The first private university in Palestine, Arab American University (AAUP, originally AAUJ), was 
established in 2000 through a partnership with Utah State University (USU) in Logan and California 
State University (CSU) in Stanislaus. USU provided the professors and administrators needed to manage 
the university for its first two years, while CSU authorized the AAUP’s initial curricula and provided 
the knowledge required to launch the university. AAUP provides a dynamic learning environment that 
fosters innovation and has a primary focus on each student’s success. Of the nearly 11,300 students 
it serves, 40% are from Palestine, 55% are from the Palestinian homeland, and 5% are from other 
countries. . Access to the link: https://www.aaup.edu/About-AAUP/Overview 

35

https://www.alquds.edu/en/al-quds-at-a-glance/
https://www.alquds.edu/en/al-quds-at-a-glance/
https://www.qou.edu/en/aboutQOU/about.jsp
https://www.aaup.edu/About-AAUP/Overview


Volume 8, No. 1, 2024

Business Schools’ Role in Achieving Sustainable Development Goals: Palestine as a Case Study

Appendix:
Background About the Palestinian Universities

Hebron University:

A group of city residents led by the late Sheikh Muhammad ‘Ali El-Ja’bari began to 
consider the concept of building a university in Hebron. In 1971, the Islamic Shari’a College 
served as the foundation of Hebron University, the first university in Palestine. Its mission 
is to advance excellence by offering top-notch academic instruction, training, research, and 
pertinent community initiatives in the framework of long-term sustainability, with a focus on 
social responsibility and democratic principles. Access to the link: https://www.hebron.edu/index.

php/en/about.html 

 Birzeit University:  

  Founded more than a century ago as a modest girls’ school in Birzeit, Birzeit University 
is a public institution that has transformed Palestinian higher education by influencing local 
consciousness, culture, and resistance. Birzeit University has been a thorn in the side of the 
occupation since it is adamant about carrying out its job of enlightenment and fostering a 
multicultural Palestinian society on the campus. Access to the link: https://www.birzeit.edu/en/about/

history 

Bethlehem University:

University of Bethlehem is a public institution. Founded in 1973 in the Lasallian tradition, 
Bethlehem University of the Holy Land is a Catholic Christian coeducational university that 
welcomes students from all different types of religious backgrounds. When the De La Salle 
Christian Brothers opened schools in Bethlehem, Jerusalem, Jaffa, Haifa, Nazareth, Turkey, 
Lebanon, Jordan, and Egypt in 1893, the first institution to be founded in the West Bank, 
Bethlehem institution, was born. Access to the link https://www.bethlehem.edu/aboutbu/ 

An-Najah National University:

  An-Najah National University was founded in 1918 as An-Najah Nabulsi School, a public 
institution that educated students from Palestine and around the world. Its goal is to advance 
education, disseminate information, and cultivate in young people the abilities necessary for 
success as individuals and professionals in all walks of life. Additionally, An-Najah seeks to 
foster a culture of scientific achievement and cultivate a passion of understanding in its pupils. 
Access to the link: https://www.najah.edu/en/about/history-and-traditions/ 
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Conclusion
It was found that business schools in Palestinian universities exhibit medium to high levels 

of commitment to addressing SDGs. The mean values for each SDG ranged from 3.51 for 
Responsible Consumption and Production, and No Poverty, to 3.85 for Quality Education. The 
mean for achieving SDGs was 3.71, indicating a high level of commitment.

Moreover, the study identified that the competencies of graduates from Palestinian university 
business schools align with the needs of employers in the local market concerning SDGs. The 
mean values for each SDG ranged from 3.23 for Industry, Innovation, and Infrastructure to 
3.66 for Quality Education. The mean for achieving SDGs was 3.45, indicating a high level of 
alignment between graduate competencies and local market needs.

While there was no significant difference between the perceptions of university faculty 
members and those of the Palestinian market regarding how well business schools meet the 
needs of employers in the local market concerning SDGs, there were exceptions. Notably, in 
the areas of accountability and transparency principles, economic and industrial challenges, 
and international standardization and capacity building in operational expertise, significant 
differences were observed according to faculty members. This suggests a disparity in perceptions 
between faculty members and the Palestinian market, indicating a potential need for enhanced 
collaboration and understanding between business schools and local employers to better address 
the requirements of the job market. The study recommends that business schools engage more 
with the local market, revise study plans, and focus on relevant competencies to bridge this 
perception gap and contribute effectively to SDGs in the Palestinian context.
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Research results revealed that there is no significant difference at a significance level of 0.05 
between university faculty members and the Palestinian market regarding how well business 
schools’ study plans align with the needs of employers in the local market concerning SDGs. 
This was observed across all items and SDGs, as the significance level was greater than 0.05, 
except for differences related to the following items and associated SDGs:

•	 Accountability and Transparency Principles: The mean of faculty members (3.84) 
was higher than the mean of managers (3.45) in the Palestinian market.

•	 Industry, Innovation, and Infrastructure: Study plans of business schools address 
economic challenges. The mean of faculty members (3.68) was higher than the mean 
of managers (3.17) in the Palestinian market. Additionally, study plans tackle industrial 
challenges, with the mean of faculty members (3.66) being higher than the mean of 
managers (3.06).

•	 Partnerships for the Goals: Study plans of business schools promote international 
standardization. The mean of faculty members (3.71) was higher than the mean of managers 
(3.26) in the Palestinian market. Furthermore, study plans of business schools promote 
capacity building in operational expertise, with the mean of faculty members (3.75) being 
higher than the mean of managers (3.39).
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building in operational expertise, with the mean of faculty members (3.75) surpassing the mean 
of managers (3.39) in the Palestinian market. The mean of the indicator of Partnerships for the 
Goals (3.77) was also higher than the same indicator for the mean of managers (3.44) in the 
Palestinian market.

The numbers in Table 3 below generally support the research hypothesis: “There is no 
significant difference at (α<=0.05) between university faculty members’ point of view and 
the Palestinian employers’ point of view regarding the role of Palestinian business schools in 
achieving SDGs.”

Table (9): Comparison between University Faculty Members and the Employers 
(Palestinian Market) according to how study plans fit with SDGs needs.

SDGs Goals  University Faculty
Members

 Palestinian Employers
(Market)

Quality Education 3.85 3.66

Decent Work and Economic Growth 3.53 3.34

Industry, Innovation and Infrastructure 3.63 3.23

 Responsible Consumption and
Production 3.51 3.60

Peace, Justice and Strong Institutions 3.73 3.52

Partnerships for the Goals 3.77 3.44

No Poverty 3.51 3.39

 Achieving sustainable development
goals 3.71 3.45
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Item Work N Mean  Std.
Deviation t df Sig.

 Study plans of business
 school focus on how to
 cooperate with various
 stakeholders to fulfill
 basic needs of Palestinian
community.

 Faculty
Members 51 3.65 0.796 0.613 137 0.541

 Palestinian
Market 88 3.55 1.016

 Study plans of business
 school focus on how to
 improve the circumstances
 of the most vulnerable
 territories in Palestinian
community.

 Faculty
Members 51 3.45 0.923 -0.587 137 0.558

 Palestinian
Market 88 3.55 .909

 Study plans of business
 school focus on how to
 improve the use of natural
resources.

 Faculty
Members 51 3.49 0.925 0.513 137 0.609

 Palestinian
Market 88 3.40 1.078

 Study plans of business
 school concentrate on how
 to achieve food-security in
Palestinian community.

 Faculty
Members 51 3.41 1.004 1.073 137 0.285

 Palestinian
Market 88 3.22 1.055

 Study plans of business
 school tackle the policies
 and frameworks for
alleviating poverty.

 Faculty
Members 51 3.55 0.966 1.629 137 0.106

 Palestinian
Market 88 3.24 1.145

No Poverty

 Faculty
Members 51 3.51 0.794 0.841 137 0.402

 Palestinian
Market 88 3.39 0.833

 Achieving Sustainable
Development Goals

 Faculty
Members 40 3.71 0.733 1.854 124 0.066

 Palestinian
Market 86 3.45 0.711

As for Industry, Innovation, and Infrastructure, study plans of business school tackle 
economic challenges. The mean of faculty members (3.68) was higher than the mean of managers 
(3.17) in the In the Palestinian market, study plans of business schools address industrial 
challenges. The mean of faculty members (3.66) was higher than the mean of managers (3.06) 
in the Palestinian market. Similarly, the mean of the indicator of Industry, Innovation, and 
Infrastructure (3.63) was also higher than the same indicator for the mean of managers (3.23) 
in the Palestinian market.

Concerning Partnerships for Goals, study plans of business schools contribute to international 
standardization. The mean of faculty members (3.71) was higher than the mean of managers 
(3.26) in the Palestinian market. Moreover, study plans of business schools promote capacity 
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Item Work N Mean  Std.
Deviation t df Sig.

 Study plans of business
 school tackle the social
 responsibility of businesses
 for enhancing peaceful
community.

 Faculty
Members 51 3.63 0.871 0.373 137 0.710

 Palestinian
Market 88 3.57 0.920

 Study plans of business
 school tackle the effective
governance.

 Faculty
Members 51 3.75 0.977 1.869 137 0.064

 Palestinian
Market 88 3.40 1.099

 Study plans of business
 school tackle the injustice
work conditions.

 Faculty
Members 51 3.53 0.902 0.101 137 0.920

 Palestinian
Market 88 3.51 1.072

 Peace, Justice and Strong
Institutions

 Faculty
Members 51 3.7294 0.752 1.511 137 0.133

 Palestinian
Market 88 3.5159 0.831

 Study plans of business
 school promote
 partnerships with
 local market and other
stakeholders.

 Faculty
Members 51 3.82 0.865 1.634 135 0.105

 Palestinian
Market 86 3.53 1.070

 Study plans of business
 school promote improving
access to technology.

 Faculty
Members 51 3.88 0.816 1.457 135 0.147

 Palestinian
Market 86 3.65 0.943

 Study plans of business
 school promote improving
the international business.

 Faculty
Members 51 3.69 1.049 1.690 136 0.093

 Palestinian
Market 87 3.37 1.080

 Study plans of
 business school
 promote international
standardization.

 Faculty
Members 51 3.71 1.064 2.242 136 0.027

 Palestinian
Market 87 3.26 1.146

 Study plans of business
 school promote capacity
 building in operational
expertise.

 Faculty
Members 51 3.75 0.997 2.068 136 0.041

 Palestinian
Market 87 3.39 0.957

 Partnerships For the
Goals

 Faculty
Members 51 3.77 0.800 2.269 135 0.025

 Palestinian
Market 86 3.44 0.842
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Item Work N Mean  Std.
Deviation t df Sig.

 Study plans of business
 school tackle the industrial
challenges.

 Faculty
Members 44 3.66 0.987 2.737 130 0.007

 Palestinian
Market 88 3.06 1.281

 Study plans of business
 school tackle the
infrastructural challenges.

 Faculty
Members 42 3.40 1.014 1.151 128 0.252

 Palestinian
Market 88 3.16 1.193

 Industry, Innovation and
Infrastructure

 Faculty
Members 40 3.6300 0.871 2.115 126 0.036

Sector 88 3.2273 1.051
 Study plans of business
 school promote innovation
 in using technology for
increasing productivity.

 Faculty
Members 51 3.73 0.896 1.534 137 0.127

 Palestinian
Market 88 3.44 1.123

 Study plans of business
 school promote innovation
 in consuming goods and
resources.

 Faculty
Members 51 3.59 1.023 0.540 137 0.590

 Palestinian
Market 88 3.49 1.061

 Study plans of business
 school tackle the
 challenges of recycling and
 reduce waste of businesses
and consumers.

 Faculty
Members 51 3.37 0.999 -1.820 137 0.071

 Palestinian
Market 88 3.66 0.829

 Study plans of business
 school promote
 entrepreneurships for new
 projects of using renewable
sources of energy.

 Faculty
Members 51 3.37 1.058 -1.918 137 0.057

 Palestinian
Market 88 3.73 1.047

 Study plans of business
 school tackle the social
 responsibility regarding
 the conservation of the
environment.

 Faculty
Members 51 3.51 1.007 -1.018 137 0.310

 Palestinian
Market 88 3.69 1.032

 Responsible Consumption
and Production

 Faculty
Members 51 3.5137 0.867 -0.629 137 0.530

 Palestinian
Market 88 3.6023 0.758

 Study plans of business
 school tackle the
 international management
systems.

 Faculty
Members 51 3.90 0.900 1.580 137 0.117

 Palestinian
Market 88 3.65 0.923

 Study plans of business
 school tackle the
 accountability and
transparency principles.

 Faculty
Members 51 3.84 0.857 2.120 137 0.036

 Palestinian
Market 88 3.45 1.134
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Item Work N Mean  Std.
Deviation t df Sig.

Quality Education

 Faculty
Members 51 3.8510 0.733 1.486 137 0.140

 Palestinian
Market 88 3.6636 0.7078

 Study plans of business
 school tackle the recent
investment regimes.

 Faculty
Members 51 3.51 0.967 0.697 137 0.487

 Palestinian
Market 88 3.38 1.168

 Study plans of business
 school tackle the
 technological innovation

 Faculty
Members 51 3.57 1.082 1.142 137 0.256

 Palestinian
Market 88 3.33 1.248

 Study plans of business
school have a well-
 established communication
channel with local market.

 Faculty
Members 51 3.57 1.044 0.129 137 0.897

 Palestinian
Market 88 3.55 1.005

 Study plans of business
 school are guiding
 entrepreneurs for creating
new business projects.

 Faculty
Members 51 3.51 1.084 1.511 137 0.133

 Palestinian
Market 88 3.17 1.375

 Study plans of business
 school explain how to
 reallocate financial and
 human resources in
 different productivity
sectors.

 Faculty
Members 46 3.48 0.983 0.999 132 0.320

 Palestinian
Market 88 3.27 1.201

 Decent Work and
Economic Growth

 Faculty
Members 46 3.5261 0.876 1.130 132 0.261

 Palestinian
Market 88 3.3386 0.930

 Study plans of business
 school promote innovation
 by empowering its students
with required skills.

 Faculty
Members 47 3.85 0.908 1.796 133 0.075

 Palestinian
Market 88 3.49 1.213

 Study plans of business
 school tackle the
environmental challenges.

 Faculty
Members 46 3.61 1.000 1.617 132 0.108

 Palestinian
Market 88 3.26 1.264

 Study plans of business
 school tackle the economic
challenges.

 Faculty
Members 44 3.68 0.983 2.211 130 0.029

 Palestinian
Market 88 3.17 1.366
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Education Goal having a mean of 3.34, indicating a medium level. For the Industry, Innovation 
and Infrastructure Goal, individual items had means between 3.06 and 3.49, signifying a range 
from medium to high, while the overall Industry, Innovation and Infrastructure Goal had a mean 
of 3.23, indicating a medium level. In the Responsible Consumption and Production Goal, all 
items had means between 3.44 and 3.73, ranging from medium to high, while the goal itself 
had a mean of 3.60, indicating a high level. For the Peace, Justice and Strong Institutions Goal, 
all items exhibited means between 3.40 and 3.65, signifying a high level, with the goal itself 
having a mean of 3.52, representing high achievement. The Partnerships for the Goals Goal 
showed means between 3.26 and 3.65 for individual items, signifying a range from medium 
to high, while the overall goal had a mean of 3.44, indicating a high level. Finally, for the No 
Poverty Goal, all items demonstrated means between 3.22 and 3.55, indicating a range from 
medium to high, with the goal itself having a mean of 3.39, representing a medium level.

Hypothesis: No significant difference at (α<=0.05) between University Faculty Members 
and Palestinian Markets according to how they fit with SDGs needs

Table (8): Comparison between University Faculty Members and Palestinian Market 
according to how they fit with SDGs needs

Item Work N Mean  Std.
Deviation t df Sig.

 Study plans of business
 schools gives priority
 to processes and service
 quality rather than to their
quantity.

 Faculty
Members 51 3.90 0.755 1.817 137 0.071

 Palestinian
Market 88 3.65 0.817

  In study plans of business
 school, we are fully
 concerned with using
technology.

 Faculty
Members 51 3.84 0.946 0.084 137 0.933

 Palestinian
Market 88 3.83 0.900

 In Study plans of business
 school, we are fully
 concerned with economic
environment.

 Faculty
Members 51 3.84 0.946 0.558 137 0.578

 Palestinian
Market 88 3.75 0.950

 In study plans of business
 school, we are fully
 concerned with market
needs.

 Faculty
Members 51 3.78 0.966 1.287 137 0.200

 Palestinian
Market 88 3.55 1.103

 In study plans of business
 school, we are fully
 concerned with applying
 knowledge in new practical
situations.

 Faculty
Members 51 3.88 0.887 1.886 137 0.061

 Palestinian
Market 88 3.55 1.082
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Item Mean  Std.
Deviation %  Degree of

Response

Peace, Justice and Strong Institutions 3.52 0.831 70.4 High

 Graduates of business schools can promote
 partnerships with the local market and other
stakeholders.

3.53 1.070 70.6 High

 Graduates of business school can promote access
to technology. 3.65 0.943 73 High

 Graduates of business school can cope with
international business context . 3.37 1.080 67.4 Medium

 Graduates of business school can apply
international standards in their work. 3.26 1.146 65.2 Medium

 Graduates of business school can promote
capacity building in operational expertise. 3.39 0.957 67.8 Medium

Partnerships For the Goals 3.44 0.842 68.8 High

 Graduates of business schools can cooperate
 with various stakeholders and customers to fulfill
the basic needs of the Palestinian community.

3.55 1.016 71 High

 Graduates of business school can participate
 in improving the circumstances of the most
 vulnerable territories in the Palestinian
community.

3.55 0.909 71 High

 Graduates of business school can participate in
improving the use of natural resources. 3.40 1.078 68 High

 Graduates of business school can participate
 in achieving food-security projects in the
Palestinian community.

3.22 1.055 64.4 Medium

 Graduates of business schools can apply the
local policies for alleviating poverty. 3.24 1.145 64.8 Medium

No Poverty 3.39 0.833 67.8 Medium

Achieving Sustainable Development Goals 3.45 0.731 69 High

All items demonstrated means ranging between 3.06 and 3.73, signifying a range from 
medium to high. Specifically for Sustainable Development Goals (SDGs), means were observed 
between 3.23 for Industry, Innovation, and Infrastructure and 3.66 for Quality Education. 
Achieving SDGs demonstrated a mean of 3.45, indicating a high level.

For the Quality Education Goal, individual items had means between 3.55 and 3.83, 
representing a high level, while the overall Quality Education Goal had a mean of 3.66, 
indicating high achievement. In the case of the Decent Work and Economic Growth Goal, all 
items exhibited means between 3.17 and 3.38, signifying a medium level, with the Quality 
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Item Mean  Std.
Deviation %  Degree of

Response

 Graduates of business school can reallocate
 financial and human resources in different
productivity sectors.

3.27 1.201 65.4 Medium

Decent Work and Economic Growth 3.34 0.930 66.8 Medium

 Graduates of business school can create new
innovative ideas. 3.49 1.213 69.8 High

 Graduates of business school can overcome
environmental challenges. 3.26 1.264 65.2 Medium

 Graduates of business school can overcome the
economic challenges. 3.17 1.366 63.4 Medium

 Graduates of business school are able to
overcome the industrial challenges. 3.06 1.281 61.2 Medium

 Graduates of business school can overcome the
infrastructural challenges. 3.16 1.193 63.2 Medium

Industry, Innovation and Infrastructure 3.23 1.051 64.6 Medium

 Graduates of business school can promote
 innovation in using technology to increase
productivity.

3.44 1.123 68.8 High

 Graduates of business school can promote
 innovation in consuming goods and using
resources.

3.49 1.061 69.8 High

 Graduates of business school can cope with the
 challenges of recycling and reduce waste for
businesses and consumers.

3.66 0.829 73.2 High

 Graduates of business school can innovate
 new projects in using the sources of renewable
energy.

3.73 1.047 74.6 High

 Graduates of business school are socially
responsible for conserving the environment. 3.69 1.032 73.8 High

Responsible Consumption and Production 3.60 0.758 72 High

 Graduates of business school can cope with
international management systems . 3.65 0.923 73 High

 Graduates of business school are committed with
 accountability and transparency principles in
their work.

3.45 1.134 69 High

 Graduates of business school are committed to
safety for a peaceful community. 3.57 0.920 71.4 High

 Graduates of business school can accomplish
their tasks effectively. 3.40 1.099 68 High

 Graduates of business school can adapt to new
work conditions. 3.51 1.072 70.2 High
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while the overall Industry, Innovation and Infrastructure Goal had a mean of 3.63, representing 
high achievement. In the Responsible Consumption and Production Goal, all items had means 
between 3.37 and 3.73, ranging from medium to high, while the goal itself had a mean of 3.85, 
indicating a high level. For the Peace, Justice and Strong Institutions Goal, all items exhibited 
means between 3.53 and 3.90, signifying a high level, with the goal itself having a mean of 3.73, 
representing high achievement. The Partnerships for the Goals Goal showed means between 
3.69 and 3.88 for individual items, signifying a high level, while the overall goal had a mean 
of 3.77, indicating high achievement. Finally, for the No Poverty Goal, all items demonstrated 
means between 3.41 and 3.65, indicating a high level, with the goal itself having a mean of 3.51, 
representing high achievement.

Regarding the question: To what extent do the graduates’ competencies of business schools 
fit the needs of employers in the local market in relevance to SDGs? The results are discussed 
in the section below. 

Table (7): Graduates’ competencies of business schools that fit the needs of employers in 
the local market in relevant to SDGs.

Item Mean  Std.
Deviation %  Degree of

Response

 Graduates of business schools give priority to
 processes and service quality rather than to their
quantity.

3.65 0.817 73 High

  Graduates of business school can cope with
international quality standards. 3.83 0.900 76.6 High

 Graduates of business school can cope with
economic environment. 3.75 0.950 75 High

  Graduates of business school can cope with
market needs. 3.55 1.103 71 High

 Graduates of business school can apply
knowledge in new practical situations. 3.55 1.082 71 High

Quality Education 3.66 0.707 73.2 High

 Graduates of business school can cope with
recent investment regimes. 3.38 1.168 67.6 Medium

 Graduates of business school can cope with
technological innovation. 3.33 1.248 66.6 Medium

 Graduates of business schools can establish
communication channels with the local market. 3.55 1.005 71 High

 Graduates of business school are entrepreneurs
and able to establish new business projects. 3.17 1.375 63.4 Medium
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Item Mean  Std.
Deviation %  Degree of

Response
 Study plans of business school promote
 partnerships with local market and other
stakeholders.

3.82 0.865 76.4 High

 Study plans of business school promote
improving access to technology. 3.88 0.816 77.6 High

 Study plans of business school promote
improving the international business. 3.69 1.049 73.8 High

 Study plans of business school promote
international standardization. 3.71 1.064 74.2 High

 Study plans of business school promote capacity
building in operational expertise. 3.75 0.997 75 High

Partnerships for the Goals 3.77 0.799 75.4 High

 Study plans of business school focus on how
 to cooperate with various stakeholders to fulfill
basic needs of Palestinian community.

3.65 0.796 73 High

 Study plans of business school focus on how
 to improve the circumstances of the most
vulnerable territories in Palestinian community.

3.45 0.923 69 High

 Study plans of business school focus on how to
improve the use of natural resources. 3.49 0.925 69.8 High

 Study plans of business school concentrate on
 how to achieve food-security in Palestinian
community.

3.41 1.004 68.2 High

 Study plans of business school tackle the
policies and frameworks for alleviating poverty. 3.55 0.966 71 High

No Poverty 3.51 0.794 70.2 High

Achieving Sustainable Development Goals 3.71 0.733 74.2 High

All items exhibited means ranging between 3.37 and 3.90, indicating a range from medium 
to high. Specifically, for Sustainable Development Goals (SDGs), means were observed between 
3.51 for both Responsible Consumption and Production, and No Poverty, and 3.85 for Quality 
Education. Achieving SDGs demonstrated a mean of 3.71, signifying a high level.

For the Quality Education Goal, individual items had means between 3.78 and 3.90, 
representing a high level, while the overall Quality Education Goal had a mean of 3.85, 
indicating high achievement. In the case of the Decent Work and Economic Growth Goal, all 
items exhibited means between 3.48 and 3.57, signifying a high level, with the Quality Education 
Goal having a mean of 3.53, indicating high achievement. For the Industry, Innovation and 
Infrastructure Goal, individual items had means between 3.40 and 3.85, signifying a high level, 

22



AAU Journal of Business and Law

Al Koni, Mahamda, Nour

Item Mean  Std.
Deviation %  Degree of

Response

 Study plans of business school promote
 innovation by empowering its students with
required skills.

3.85 0.908 77 High

 Study plans of business school tackle the
environmental challenges. 3.61 1.000 72.2 High

 Study plans of business school tackle the
economic challenges. 3.68 0.983 73.6 High

 Study plans of business school tackle the
industrial challenges. 3.66 0.987 73.2 High

 Study plans of business school tackle the
infrastructural challenges. 3.40 1.014 68 High

Industry, Innovation and Infrastructure 3.63 0.871 72.6 High

 Study plans of business school promote
 innovation in using technology for increasing
productivity.

3.73 0.896 74.6 High

 Study plans of business school promote
innovation in consuming goods and resources. 3.59 1.023 71.8 High

 Study plans of business school tackle the
 challenges of recycling and reduce waste of
businesses and consumers.

3.37 0.999 67.4 Medium

 Study plans of business school promote
 entrepreneurships for new projects of using
renewable sources of energy.

3.37 1.058 67.4 Medium

 Study plans of business school tackle the social
 responsibility regarding the conservation of the
environment.

3.51 1.007 70.2 High

Responsible Consumption and Production 3.51 0.867 70.2 High

 Study plans of business school tackle the
 international management systems 3.90 0.900 78 High

 Study plans of business school tackle the
accountability and transparency principles. 3.84 0.857 76.8 High

 Study plans of business school tackle the social
 responsibility of businesses for enhancing
peaceful community.

3.63 0.871 72.6 High

 Study plans of business school tackle the
effective governance. 3.75 0.977 75 High

 Study plans of business school tackle the
injustice work conditions. 3.53 0.902 70.6 High

Peace, Justice and Strong Institutions 3.73 0.752 74.6 High
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4	 Findings

For analysis, data was recorded as follows: (1) for “Strongly Disagree”, (2) for “Agree”, 
(3) for “I don’t Know”, (4) for “Agree”, and (5) for “Strongly Agree”, the following scale was 
adopted to arrange items and domains as follows: 4.2 and above Very High, 3.4 – less than 4.2: 
High, 2.6 – less than 3.4: Medium, 1.8 – less than 2.6: Low1 – less than 1.8: Very Low.

	 As to the question: To what extent do the study plans of business schools tackle 
the sustainable development goals?

Table (6): Study plans of business schools tackle the sustainable development goals.

Item Mean  Std.
Deviation %  Degree of

Response

 Study plans of business school gives priority to
 processes and service quality rather than to their
 quantity

3.90 0.755 78 High

 In study plans of business school, we are fully
concerned with using technology. 3.84 0.946 76.8 High

 In Study plans of business school, we are fully
concerned with economic environment. 3.84 0.946 76.8 High

 In study plans of business school, we are fully
concerned with market needs. 3.78 0.966 75.6 High

 In study plans of business school, we are fully
 concerned with applying knowledge in new
practical situations.

3.88 0.887 77.6 High

Quality Education 3.85 0.733 77 High

 Study plans of business school tackle the recent
investment regimes. 3.51 0.967 70.2 High

 Study plans of business school tackle the
technological innovation. 3.57 1.082 71.4 High

Study plans of business school have a well-
 established communication channel with local
market.

3.57 1.044 71.4 High

 Study plans of business school are guiding
entrepreneurs for creating new business projects. 3.51 1.084 70.2 High

 Study plans of business school explain how
 to reallocate financial and human resources in
different productivity sectors.

3.48 0.983 69.6 High

Decent Work and Economic Growth 3.53 0.876 70.6 High
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Figure (4): Distribution According to Sector

65%

35%

The researchers used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software to analyze 
the data and compare the responses of faculty members and employers. In addition to primary 
data collected through the surveys, a literature review was performed as a source of secondary 
data for the purpose of providing a theoretical background for the study.
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Figure (2) Distribution of Palestinian Market Managers According to Gender

Table (3): Distribution of Palestinian Market Managers According to Sector

Sector Number Percentages %

Governmental Sector 31 35.2

Private Sector 57 64.8

Total 88 100

About (64.8%) of Palestinian market employees work in the private sector, (and 35.2%) work 
in the governmental sector.

73%

27%

18



AAU Journal of Business and Law

Al Koni, Mahamda, Nour

Validity: The questionnaires underwent review by four experts in the fields of business and 
statistics, and their feedback was incorporated into the final version of the two questionnaires.

Reliability: Regarding university faculty members, Cronbach’s Alpha values for SDGs were 
high, with values ranging between 0.886 and 0.928. The Achieving SDGs construct had 
a Cronbach’s Alpha of 0.979, indicating very high reliability. For the Palestinian Market, 
Cronbach’s Alpha values for SDG Goals were also high, ranging between 0.773 and 0.883. 
Achieving SDGs demonstrated a Cronbach’s Alpha of 0.964, indicating very high reliability.

•	 University Faculty Members

Table (3): Distribution of University Faculty Members According to University

University Number Percentages %

Birzeit University 5 9.6

An-Najah National University 5 9.6

Al-Quds University 4 7.7

 Bethlehem University 5 9.6

 Arab-American University 6 11.5

Al-Quds Open university 8 15.4

 Palestine Technical University 14 26.9

 Hebron University 3 5.8

Missing 2 3.8

Total 52 100

About one-quarter of university faculty members work at Palestine Technical University, 
(15.4%) from Al-Quds Open University, (11.5%0 from Arab-American University, the lowest 
percentage in Hebron University (5.8%).

•	 Palestinian Market

Table (4): Distribution of Palestinian Market Managers According to Gender

Gender Number Percentages %

Male 64 72.7

Female 24 27.3

Total 88 100

About (72.7%) of Palestinian market employees were males, the other quarter are females.
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Fig. 1. Theoretical Framework of Sustainable Development Goals

	
	

	

   

	

3	 Methodology
A descriptive approach was adopted to address the study questions. The researchers 

developed and distributed two versions of online questionnaires: one to a sample of business 
faculty members in Palestinian universities and the second to a sample of business owners/
employers in the Palestinian market. Thus, the study population includes two sub-populations:

•	 Business faculty members in 8 Palestinian universities in the West Bank (An Najah 
National University, Birzeit University, Hebron University, Al Quds University, 
Al Quds Open University, Bethlehem University, Arab American University, and 
Palestinian Technical University-Kadoorie).

•	 Employers in the Palestinian market in both governmental and private sectors; 
where owners or high-level managers in governmental and private institutions are 
considered employers.

A random sample of 79 faculty members in West Bank business schools were invited to 
participate in the study, while a random sample of 109 Palestinian employers (comprising 
approximately 35% governmental and 65% private) was selected. The response rate was around 
81% among business faculty members (64 questionnaires were received, of which 52 were 
valid), and approximately 83% among employers (91 questionnaires were received, of which 
88 were valid). Each questionnaire version consists of two main parts: demographic data and 
35 items covering 7 Sustainable Development Goal (SDG) fields.
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This research is based on the assumption that SD is an integration process of economic, 
environmental, and social objectives across sectors and territories to improve human quality of 
life and achieve well-being. Additionally, higher education is supposed to take a crucial part 
in this process by providing the labor market with related competent graduates (Christ et al., 
2019). Businesses may assist in promoting sustainability through the achievement of the United 
Nations’ SDGs, considering the impact on the economy, society, and the environment. The 
SDGs examined in this research and their relevance to the business sector, as outlined by the 
United Nations in 2015, are summarized in the following table:

Table 2. Sustainable Development Goals

 Goal Number  Goal  Definition

SDG 1 No poverty Ends poverty everywhere.

SDG 4  Quality education

 Ensuring that every student receives an
 inclusive and equal education and increasing
 the opportunities for everyone to keep learning
throughout out their life.

SDG 8  Decent work and
economic growth

 Empower everyone to work fulltime, inclusive,
 sustainable development and equal conditions of
 employment

SDG 9  Industry, innovation and
infrastructure

 Improve industrialization through innovation,
 support inclusive and sustainable industrialization,
  and construct robust infrastructure.

SDG 12  Responsible consumption
 and production

 Emphasize sustainable patterns of production and
consumption.

 SDG 16  Peace, justice and storing
institutions

 Make sure that everyone has access to justice to
 create inclusive, effective, and peaceful societies
 that support long term development.

SDG 17 Partnerships for the goals Strengthening the global partnership for SD.

In the following figure, the theoretical framework of the study is clearly and simply 
explained, where business schools, internationally are supposed to generate through their study 
plans general knowledge that assists with achieving the SDGs by providing the labor market 
with competent graduates (future employees) as a part of a holistic integrated process to achieve 
SD in any country all over the world; Palestine is taken as a case study.
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Education plays a crucial role in achieving concrete Sustainable Development Goals 
(SDGs). SD in education involves focusing on competencies necessary to achieve SDGs, 
communicating specific competencies that foster students’ participation in achieving SDGs, 
and developing curriculum, competences, teacher training, and learning for the future (Bertschy 
et al., 2013). Firms pursue sustainability for ethical and economic reasons, describing it as doing 
what is right and smart. Human personalization of sustainability in careers or daily lives as a 
means of contributing to its achievement is significantly influenced by human competencies, as 
organizations seek to increase profitability by acquiring the best human and natural resources 
(Stubbs et al., 2008). SD is an approach to development that meets present needs without 
compromising future needs, allowing different individuals or groups with varying political 
preferences, value systems, or assumptions about human nature to concur on whether these 
criteria are met in a specific program (Ciegis et al., 2009). The concept of SD is based on 
three dimensions settled in balance: ecological, social, and economic pillars of sustainability, 
observing human development in relation to natural resources capacity and community needs 
(Tomislav, 2018; Alfoqahaa and Nour, 2022).

Integrating SD subjects into the teaching and learning process is part of education for SD, 
addressing issues such as poverty, the environment, and disaster risk reduction. Participatory 
teaching and learning models are required to encourage and provide students with the instruments 
needed to change their behavior and take steps toward sustainable growth. Research findings 
highlight the critical role that education for SD may play in ensuring a sustainable future, 
promoting competencies like critical thinking, imagining future scenarios, and collaborative 
decision-making (Pauw et al., 2015). SD calls for a new awareness of the need to achieve 
sustainable well-being by integrating all stakeholders in the decision-making process and 
strengthening partnerships between researchers, the local market, and government to sustain the 
SDGs. New organizational sensibility is required to manage, promote, and ensure sustainable 
development. A managerial strategy is essential to mobilize energy and meet the challenges of 
promoting sustainable development (Di Fabio, 2017). The idea of regulating economic growth 
and prosperity while sharing rewards with the ecosystem in co-evolution was a forerunner 
of sustainable development. The development process that begins in academics depends on 
creativity and imagination. Sound economic policies view legacy as a crucial resource for 
progress (Fusco Girard, 2013; M. Najjar, A. Nour, 2022).

According to Waas et al. (2010), higher education plays a significant role in SD and building 
up a learning society. It is essential to encourage scientific research that is vital for producing 
new knowledge, preparing future leaders and teachers, and communicating gained knowledge 
to policymakers and the public sector. Robert et al. (2005) added that SD can be described as 
a negotiation that involves a variety of stakeholders and viewpoints to find practical solutions 
that address the goals of opposing interest groups.
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achievable only through innovation and learning (Silvestre et al., 2019). SD calls academics 
to consider the competence sets of future generations in their current choices and plans, 
understanding how present lifestyles affect these competences by providing an actual basis to 
evaluate whether certain lifestyles are sustainable or not (Lessmann et al., 2013).

The sustainability programs offered by higher education institutions should equip students 
with the knowledge and skills needed to fulfill the needs of the public, private, and civil sectors. 
They should contribute to solving difficult societal problems and constructing a sustainable 
future (Wiek et al., 2015). Instead of concentrating on a single business discipline, future relevant 
education needs should be built around social, environmental, and economic challenges and 
reflective practice, enabling students to learn from their experiences by focusing on the whole 
person—mind, heart, and soul (Dyllick et al., 2015).

To achieve SDGs, all parties involved (universities, the local market, and government) 
should work together. Early in the policy cycle, the political process should take scientific 
evidence and expertise into account. Additionally, it is necessary to periodically assess the 
SD implementation strategy and identify relevant social, economic, and environmental 
indicators (Hák et al., 2016). To sustain SD development in all spheres of life, there must be 
ongoing cooperation between business schools and the local market (Gupta et al., 2016). Such 
cooperation is reflected in what is called the 5 P’s of SDGs: Planet, People, Prosperity, Peace, 
and Partnership (FAO, 2015).

Table 1. The 5’Ps of SDG

Sustainable development 5P’s  Meaning

Planet  Save natural resources, and climate for future
 generations.

People Eradicate all forms of hunger and poverty.

Prosperity  Maintain healthy, happy lifestyles in harmonization
 with nature.

Peace Promote inclusive, justice, and peaceful society.

Partnership  Establish an effective global cooperation to carry
out the agenda.

Governments, businesses, and environmental organizations worldwide support the idea of 
sustainable development (SD) as a check on unchecked growth. All countries and economies 
must focus on educational patterns, social and cultural factors, and income inequalities to 
achieve SD (Prizzia, 2017). SD can be defined as “the future we want,” consisting of three main 
pillars: economic sustainability, achieving current consumption levels without compromising 
future needs; social sustainability, incorporating principles about institutional stability, equity, 
and empowerment; and environmental sustainability, related to the natural environment and its 
continued usefulness and resistance to human life (Mensah, 2019; Hadeel et al., 2023).
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2	 Background

Sustainable development (SD) is defined as the strategy of development that leads 
nations to progress economically and socially while preserving their environmental resources, 
referring to national policy (Leal, 2011). Consequently, SD needs to be deeply rooted in the 
higher education system of any country to form what could be called a ‘built-in’ approach for 
sustainable development—an approach that can be more effectively facilitated by linking staff 
development and organizational change (Barth et al., 2012).

The aim of education for SD is to raise people’s awareness of issues related to SD, as well 
as their capacity to participate responsibly in shaping future developments and to inventively 
tackle societal, environmental, economic, and cultural challenges. This creative approach 
addresses economic, social, environmental, and cultural issues (Bath et al., 2015). Cebrian et 
al. (2015) described SD as the capacity to construct future plans and actions by actively shaping 
and changing society to adopt sustainable behaviors. Higher education incorporates various 
activities such as operations, community outreach, assessment and reporting, collaboration with 
other institutions, integrating sustainability into institutional frameworks, on-campus living 
opportunities, and “Educate the Educators” initiatives (Lozano et al., 2017).

SD involves creating and maintaining the conditions necessary for the planet’s current and 
future generations to live well by developing strong partnerships in close cooperation with 
peers, students, and local organizations to investigate values and attitudes about social justice 
and sustainability (Sims et al., 2013). At all levels, it combines a country’s economic, social, 
and environmental components (Dhahri et al., 2018). According to Broman et al. (2017), the 
definition of SD establishes the fundamental requirements that must be met by the natural and 
social systems to prevent systematic degradation. Sustainability principles are established to 
be as precise criteria as possible—required, sufficient, general, concrete, and non-overlapping.

SD is a transformation process in higher education institutions impacted by awareness, 
organizational structure, human and financial resources, and teamwork between departments 
and partners. Collaboration between government agencies and non-profit organizations is 
necessary to embrace sustainable development. Every university’s study program should 
include a required course on SD for each field of study (Verhulst et al., 2017).

Sustainable development goals (SDGs) pose a major challenge for businesses providing 
goods and services used every day, as well as for governments and society as a whole. 
Academics play an integral role in this field by conducting research and mentoring the next 
generation of business leaders. Additionally, they play a role in establishing a baseline of 
business requirements for SDGs, and they must tackle this major challenge now (Christ et al., 
2019). SD demonstrates linkages between sustainability’s economic, social, and environmental 
components, necessitating significant changes in businesses, supply chains, and communities, 
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Moreover, the research can shed light on the importance of business schools in providing 
the local market with qualified graduates who possess the necessary competencies and skills 
to contribute to economic growth. This is especially relevant in a country like Palestine, which 
faces economic challenges due to political instability and limited resources.

By examining the contributions of Palestinian universities to achieving SDGs, the study can 
identify gaps and opportunities for improvement. This can help policymakers and university 
administrators develop strategies to enhance the contributions of business schools to SD. It 
can also provide valuable insights into the contributions of business schools in Palestinian 
universities to achieving SDGs. The findings can support the development process and actions 
towards achieving SD, ultimately improving the quality of life in Palestine.

The primary objective of this study is to investigate the degree to which SDGs were integrated 
into business school curricula and whether graduates possessed the necessary competencies 
related to these goals. Two sub-objectives are developed as follows:

•	 To examine the role of business schools in Palestinian universities in achieving SDGs. • 
To examine whether the graduates’ competencies of business schools fit the local market 
employers’ needs in regard to SDGs.

In conformity with these objectives, the following two questions will be addressed by this 
study:

•	 To what extent do the study plans of business schools tackle SDGs? • To what extent do the 
graduates’ competencies of business schools fit the needs of employers in the local market 
in relation to SDGs?

Accordingly, a general research hypothesis is developed: “There is no significant difference 
at (α<=0.05) between university faculty members’ point of view and Palestinian employers’ 
point of view regarding the role of Palestinian business schools in achieving SDGs.
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1	 Introduction

Sustainable Development (SD) has emerged as a pressing global issue that policymakers 
and economists must address worldwide due to its impact on the quality of human life. The term 
“sustainable development” was historically formulated by the Brundtland Commission report. 
The definition of SD is the method of fulfilling current needs without affecting the capacity of 
future generations to meet their own needs (Caiado et al., 2018). International organizations and 
research centers have adopted SDGs as a top priority in their development plans for the purpose 
of the development process due to its significance in holistic development plans, recognizing 
its importance in achieving development and economic growth. The United Nations approved 
the 17 SDGs as a global call to end poverty, preserve the environment, and achieve social, 
economic, and environmental sustainability (UNDP, 2015).

The achievement of SDGs has become an essential concern for business experts, researchers, 
and policymakers worldwide. This is because SD is essential for promoting economic 
development while fostering social equality, protecting the environment, and improving 
everyone’s standard of living.

Research and education at universities play a vital role in generating knowledge and 
innovative ideas necessary for developing new business models, entrepreneurship, and 
management styles. By creating and sharing new knowledge, universities contribute to the 
creation of new start-up companies and the development of existing businesses’ competitive 
advantage. They also help guide capital ventures, investors, and businessmen to make informed 
decisions that improve their products and services’ market competitiveness. Preparing future 
generations and future leaders with the required competencies and skills will enable them to 
lead their institutions efficiently and participate in achieving economic growth and SD in all 
productive sectors. Therefore, the aim of this study was to determine whether the study plans of 
business schools at Palestinian universities contribute to the achievement of SDGs (G1, G4, G8, 
G9, G12, G16, G17). The study also examined whether business schools’ graduates have the 
necessary knowledge and skills for the regional market, given the strong relationship between 
the business schools and the local business sector.

This study is highly important as it investigates the relationship between business schools 
in Palestinian universities and SDGs. This is a relatively underexplored area, and the research 
can provide valuable insights into whether these generation-building institutions are genuinely 
contributing to the process of SD in Palestine.

The function of business schools in developing knowledge and researchers to improve 
human life quality is crucial, especially in developing countries like Palestine. By guiding 
policymakers and businessmen, business schools can help organizations in the local market 
implement strategies and policies to encourage sustainable growth.
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دور كليات إدارة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: 
فلسطين كحالة دراسية

)3(
، عبد الناصر نور

)2(
، محمد محامدة

ســائـد الكوني )1(

)1،2،3( جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

saed@najah.edu (1)

ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور كليات الأعمال في الجامعات الفلسطينيّةّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في فلسطين، اعتمادًاً على خططتها الدّرّاسيّةّ، بوصفها دولةًً ترزح تحت الاحتلال، وتسعى مؤسساتها إلى الانعتاق في إطار 
مشروع تنموي شامل. وقد اختيرت سبعة أهداف تنموية من أصل سبعة عشر هدفاًً تبنتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
الفقر«،  2030؛ والهدف الأول: »القضاء على  العام  2015 لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع بحلول  العام  في 
الأساسية«،  والهياكل  والابتكار  »الصناعة  والتاسع:  الاقتصاد«،  اللائق ونمو  »العمل  والثامن:  الجيد«،  »التعليم  والرابع: 
والسابع عشر:  القوية«،  والمؤسسات  والعدل  والسادس عشر:«السلام  المستداميين«،  والإنتاج  »الاستهلاك  والثاني عشر: 

»عقد الشراكات لتحقيق الأرباح”.
ويتوقع أن يكون لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين دور مهم في تحقيق تلك الأهداف وبالتالي الإسهام في تحقيق 
التنمية المستدامة في البلد. وفي هذا الإطار تسعى الدّرّاسة إلى فحص كفاءة خريجي كليات الأعمال في الجامعات الفلسطينية 
المستهدفة والمهارات المطلوبة لديهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوق العمل الفلسطيني، حيث اعتمدت هذه الدّرّاسة 
على المنهج الوصفي الاستقصائي في جمع البيانات من أعضاء هيئة التدريس في كليات الأعمال الفلسطينية وأرباب العمل في 
السوق الفلسطيني، من خلال استبيانين صمما خصيصاًً لهذا الغرض، وتم تحكيمهما من باحثين مؤهلين من ذوي الاختصاص، 
وأشارت نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها بواسطة استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية ”SPSS“ إلى أنّّ 
كليات الأعمال في الجامعات الفلسطينية قد راعت متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إعداد خططها الدراسية بدرجة 

متوسطة إلى عالية، مع تركيز أكبر على جودة التعليم.
وينظر أرباب العمل في السوق الفلسطينية إلى خريجي هذه الكليّاّت، على أنّهّم يمتلكون من الكفاءات والمهارات بما 

يتوافق بدرجة تتراوح من متوسطة إلى عالية مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعليم الجيد.
الفلسطينية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  إلى  بالمجمل  الدراسة  تُشُر  ولم 
من جهة، وآراء أصحاب العمل في سوق العمل الفلسطينية من جهة ثانية بما يتعلق بمدى ملاءمة كفاءات خريجي كليات 
الأعمال ومهاراتهم مع احتياجات السوق المحليّةّ المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، باستثناء بعض الأهداف 
الفرعية المنبثقة عنها مثل مبادئ المساءلة والشفافية، والتحديات الاقتصادية والصناعية، والشراكات من أجل تحقيق الأهداف، 

والمعايير الدولية، وبناء القدرات في الخبرة التشغيلية، حيث أظهرت الدراسة فروقات ذات دلالة احصائية بخصوصها. 
وخلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة مواصلة كليات الأعمال في الجامعات الفلسطينية نهج تطوير برامجها وخططها 
الدراسية بما يحقّقّ المزيد من الدمج لمفاهيم أهداف التنمية المستدامة في خططها الدراسية ومواءمة كفاءات خريجيها ومهاراتهم 
مع احتياجات السوق، حيث توفّرّ مجالات التباين الكبيرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية وأرباب العمل في السوق 
الفلسطينية، فرصًًا للمزيد من التعاون والحوار لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية بشكل أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الكلمات الدالة: التنمية المستدامة؛ النمو الاقتصادي؛ الابتكار؛ كليات الأعمال؛ سوق العمل الفلسطيني.
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Abstract

The aim of this research was to examine the role that business schools in Palestinian 
universities played in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) (G1, G4, G8, G9, 
G12, G16, G17) through their study plans, due to their close connections to the local market. 
Additionally, the study aimed to determine whether business school graduates acquire the skills 
and competencies necessary for the local market. For this descriptive and analytical study, a 
survey questionnaire was created to collect data from faculty members and employers in the 
local market. The findings show that business schools in Palestinian universities have included 
SDGs in their study plans to a medium-to-high degree, with a stronger focus on quality 
education. Employers in the local market view graduates from these study plans as having the 
necessary competencies and skills, and they also rate their compliance with SDGs as being 
between moderate and high, particularly in quality education. Regarding the degree to which the 
competencies and skills of business school graduates meet those of the local market and are thus 
relevant to SDGs, there were no significant differences between the perceptions of university 
faculty members and employers in the local market. However, notable significant differences 
were found in the areas of international standardization, capacity knowledge in operational 
expertise, economic and industrial challenges, and partnerships for the goals. Business schools 
in Palestinian universities should continue to set a high priority on incorporating SDGs into 
their study plans and matching the competencies and skills of their graduates with the demands 
of the local market. The considerable areas of variance between employers in the Palestinian 
market and university faculty members present opportunities for greater collaboration to meet 
the requirements of the local market and accomplish SDGs.

Keywords: Business Schools; Economic Growth; Sustainable Development; Local Market; 
Innovation.

Received: 19/06/2023		  Revised: 28/08/2023		  Accepted: 11/12/2023

08

mailto:saed@najah.edu


AAU Journal of Business and Law 07

CONTENT

Title

●	 Business Schools’ Role in Achieving Sustainable 
Development Goals: Palestine as a Case Study

	  Saed R. Al Koni,  Mohammed Mahamda,  Abdulnaser  I.Nour

Page

08



Volume 8, No. 1, 202406

Manuscript Requirements

1)	 All submitted articles shall be sent to: aaujbl@aau.ac.ae 
2)	 The article should show the depth of research, originality and contribution.  
3)	 Submitted articles should not have been previously published nor currently 

under consideration for publication elsewhere.  
4)	 The articles in Arabic should include the title and the abstract in Arabic and 

English in one page. The number of words should not exceed 300 words 
per abstract. The names of the researchers should be written in Arabic and 
English, as well as their current titles, scientific grades and e-mail.

5)	 Keywords should not exceed (5) words.
6)	 The main headings and sub-headings of the article should be used to divide 

the different parts of the research according to their importance, in logical 
sequence, and should include the main titles: title, abstract, keywords, 
introduction, literature review, methodology/approach, results, conclusions/
discussion, future work/recommendations and references.

7)	 Submitted articles should not exceed 30 pages in length of A4 format. 
8)	 Use single space, Times New Roman 12 including references and appendices. 
9)	 Tables should be included in the main body of the article. The position of 

each table should be clearly labeled in the body of the text of the article. The 
table should be numbered sequentially at the top of the table.

10)	 Figures, graphs and illustrations should be included in black and white in the 
text, numbered sequentially with the label at the bottom. 

11)	 References must be written according to the APA system. 
12)	 When articles are accepted for publication, the article’s rights are transferred 

to Al Ain University of Science and Technology. 
13)	 Once the article has been accepted, AAU Journal of Business and Law shall 

not withdraw the article from publication. 
14)	 The Editorial Board of AAUJBL has the right to make any modifications in 

terms of type of character, writing, and syntax in accordance with the model 
adopted by AAUJBL.

15)	 The final decision as to accept or reject an article comes back to the Editorial 
Board of AAUJBL. The Editorial Board retains its right not to give reasons 
for the decision.

16)	 AAUJBL shall provide the author with one free printed copy of the issue 
once published.  

17)	 The Editorial Board of AAUJBL is not responsible for the views expressed 
in the article. The articles views are sole opinions expressed by the author.



AAU Journal of Business and Law 05

AAU Journal of Business and Law is an International refereed Journal, 
published semi-annually by Deanship of Scientific Research and Graduate 
Studies, Al Ain University.  

Business correspondence should be addressed to the publisher:
Al Ain University
Deanship of Scientific Research and Graduate Studies
P.O.Box: 64141 Al Ain, UAE
Tel: +971 3 7024888
Fax: +971 3 7024777 
Email: aaujbl@aau.ac.ae			 
Website: www.aau.ac.ae
Licensing Number: NMC-ML-01-F06



Volume 8, No. 1, 202404

DESCRIPTION
Aims and Scope
Al Ain University (AAU) Journal of Business and Law is an official refereed publication of 
AAU. It publishes peer-reviewed research articles in the fields of Business and Law on the basis 
of scientific originality and interdisciplinary interest. It is devoted primarily to research papers 
but short communications, reviews and book reviews are also included. The editorial board and 
associated editors, composed of prominent scientists from around the world, are representative 
of the disciplines covered by the journal.

AAUJBL is indexed in:

Editor-in-Chief
Prof. Ghaleb A. El-Refae               College of Business, AAU President	

Editing Director
Prof. Haythem Bany Salameh     Dean of Scientific Research and Gradute StudiesAl Ain University, UAE	

Associate Editors
Prof. Habib Chabchoub, College of Business, Al Ain University, UAE
Prof. Jamal A. Abu Rashed, College of Business, Mount St. Joseph University, USA  
Prof. Hussain Ali Bekhet, College of Business, Universiti Tenaga National, Malaysia
Prof. Amer M. Qasim, College of Business, Al Ain University, UAE
Prof. Amin Dawwas, College of Law, Qatar University, Qatar
Prof. Ramzi A. Madi, College of Law, Al Ain University, UAE

Editorial Board Members
Prof. Jim Han,College of Business, Florida Atlantic University, USA
Prof. Pedro Pellet, College of Business, Nova Southeastern University, USA
Prof. Mahdy F. Elhusseiny, College of Business, California State University, Bakersfield, USA
Prof. Chennupati K. Ramaiah, College of Business, Pondicherry University, India
Dr. Shehu J. Salisu, College of Business, Ahmadu Bello University, Nigeria
Prof. Saad Ghaleb Yaseen, College of Business, Al Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan
Prof. Numan Ahmad Elkhatib, College of Law, Amman Arab University, Amman, Jordan  
Prof. Saeb Al Ganideh, College of Business, Al Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan
Prof. Kamal Al Alaween, College of Law, Jordan University, Amman, Jordan
Prof. Abdul Razzak Al-Chahadah, College of Business, Al Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan
Prof. Shehata Gharib Shalqami, College of Law, Assiut University, Egypt
Prof. Derbal Abdelkader, College of Business, University of Oran, Algeria
Prof. Ahmed Helmy Gomaa, College of Business, Umm AL-Qura university, KSA
Prof. Moustafa E. Qandeel, College of Law, Al Ain University, UAE
Prof. Nour Hamed Alhajay, College of Law, Al Ain University, UAE
Prof. Mahmoud Abdel Hakam, College of Law, Al Ain University, UAE
Prof. Abdelhafid K. Belarbi, College of Business, Al Ain University, UAE
Prof. Zafar Husain, College of Business, Al Ain University, UAE
Prof. Tariq A. Kameel, College of Law, Al Ain University, UAE
Dr. Abureza Islam, College of Business, Al Ain University, UAE
Dr. Shorouq F. Eletter, College of Business, Al Ain University, UAE
Dr. Tahira Yasmin, College of Business, Al Ain University, UAE

Proofreading (English Articles)
Dr. Hanene Lahiani, English Dept., Al Ain University, UAE
Dr. Sumaya Daoud, English Dept., Al Ain University, UAE



AAU Journal of Business and Law 03






	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.tyjcwt

